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ال 

-١‏ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 

فهذه خلاصة المحاضرات التي ألقيتها في موضوع «القصاص والديات في الشريعة 
الإسلامية» في مادّة (الفقه المقارن) المقرر تدريسها لطلبة الماجستير في قسم الدراسات 
الإسلامية بكلية الآداب بجامعة صنعاء» وقد رأيت من المفيد إخراجها إلى الناس في كتاب 
هو هذا الذي بين يدي القارىء. آملاً من وراء ذلك تعريفف الناس بالأحكام والقواعد 
التي جاءت بها الشريعة الإسلامية بشأن الاعتداء على النفس وعلى ما دون النفس -أي 
جرائم القتل والخروح وقطع الأطراف- والتي من شأن هذه القواعد والأحكام القضاءٌ على 
هذا النوع من الاعتداء» أو في الأقل تقليله إلى قدر ضئيل جداً» وقد تحقق فعلاً بهذه 
الأحكام الشرعيةء ولم تبلغه القوانين الوضعية قط لا في الماضي ولا في الحاضر في أي بلد 
طبقت فيه هذه القوانين.. فعسى أن أكون بهذا العمل البسيط المتواضع قد أسهمت مع 
العاملين في خدمة الشريعة الإسلامية ببيان أحكامها ومعانيهاء وأن يكون ذلك بالتالي 
حافزاً لولاة الأمور ني البلاد الإسلامية على العمل لتطبيق هذه الأحكام - وهي أحكام 
دينهم ودين رعيتهم - ومنها أحكام القصاص والديات فيعم تطبيقها سائر البلاد 
الإسلامية ولا يكون مقصوراً فقط على البعض القليل منها. والثة أسأل أن يوفقني دائياً إلى 
خحدمة شريعته ببيان أحكامها ومعانبهاء ودعوة الناس إليهاء والعمل بموجبها. 
؟- منهج البحث وتقسيماته: 

هذا وإن المنهج الذي اتبعته في بحث مفردات موضوع «القصاص والديات» هو 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله بيا وما قاله فقهاء الشريعة الإسلامية واستنبطوه 
واجتهدوا فيه في ضوء معاني الكتاب والسنة» وما أرشَدَث إليه من أدلة ومصادر فجزاهم 
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الله حير الجزاء. وقد جعلت الكتاب أبواباً» وقسمت الباب إلى فصولء والفصل إلى 
ومتطلباته وسعة مفرداته وقلّتهاء فجاءت أبوابه على النحو التالي: 

الباب الأول : تمهيد عام 

الباب الثاني : في القصاص 

الباب الثالث: في ديات المولود 

الباب الرابع : في ديات غير المولود (الجنين) 
*- أمل ورجاء: 

هذا وإني آمل أن أكون قد وفقت في| بحثته إلى الصواب» فإن كان الأمر كذلك فهذا 

محض فضل الله عن فله الحمد وا تة وإن يكَنْ غير ذلك فحسبي أني كنت حريصاً على أن 
لا أخطىء وأنا أتكلم وأبحث في أمور الشريعة الإسلامية: والأعالُ بالنيات» وا مجتهد 


المصيب له أجران وللمخطىء أجر واحدء والله حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 
الدكتور عبدالكريم زيدان 
المؤلف 
صنعاء في 4 ١‏ ذي الحجة ١١٤٠ھ‏ 
الموافق ۲/ 6/ 1447م 


٤‏ - شمول الشريعة الإسلامية: 

من خصائص الشريعة الإسلامية الشمول. وأعني بهذه الخصيصة أن الشريعة 
الإسلامية تنظم مختلف شؤون الحياة» وتحكم جميع تصرفات الإنسان» وتبين له مناهج 
السلوك ف الحياة» وتحدد علاقته بالل تعالى» وبالآحرين من بني جنسه» وهكذا للا جرج عن 
حكم الشريعة الإسلامية شيء. 
ه- سعادة الإنسان في اتباع شريعة الله 

والسعادة كل السعادة للإنسان في اتباعه شريعة الله الشريعة الإسلاميةء بالسير 
بموجب أحكامهاء والالتزام بمناهجها والوقوف عند حدودهاء فهذا هو السبيل لتحقيق 
سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» لأنَّ المدى محصور فيها وغير موجود في غيرهاء قال 
تعالى: قل إن هدى الله هو اللهدى20#. وقد تكفل الله تعالى لمن اتبع هداه أن لا يضل ولا 
يشقى في الدنيا ولا في الآحرةء قال تعالى: لإفمن اتّبع هداي فلا يضل ولا يشقى 204. 
-٦‏ الشقاء في الإعراض عن شريعة الله الشريعة الإسلامية: 

وإذا كانت السعادة تحصل للإنسان باتباعه الشريعة الإسلامية» شريعة الله فإن شقاء 
الإنسان في الإعراض عنهاء قال تعالى: اومن أعرض عن ذكري فإنَّ له معيشة ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى. 02# أي من أعرض عن ديني وتلاوة كتابي والعمل بي فيه ول 
يتبع هداي 30 له معيشة د ضنكاً» أي عيشاً ضيقاً ي هذه الحياة الدنيا©), 


. ٠١۳ سورة طف الآية‎ )۲( .٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۳) سورة طى الآية 178, 

)٤(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» تأليف العلامة صديق حسن خان» ج۸» صض‌۲۹۰. 
۷ 


۷- عقاب المعرضين عن الشريعة الإسلامية: 

ومع المعيشة الضنك للمعرضين عن الشريعة الإسلامية» شريعة الله المخالفين هاء 
والمتمردين عليهاء عقابٌ يصيبهم في الدنيا والآخرة. 

ي 

۸- العقاب الأخرويّ هو الأصل: 

والعقاب الأحروي هو الأصل في الشريعة الإسلاميةء لأنه يقع بعد انتهاء مدة حياة 
الإنسان» وامتحانه فيهاء وطي صحيفة أعماله كلها. ولكنْ مع هذا العقاب الأحرويٌ» هناك 
عقاب دنيويٌ يصيب المتمردين على أحكام الشريعة» وهذا العقاب الدنيوي نوعان: 
4- النوع الأول من العقاب الدنيوي: 

وهذا النوع من العقاب الدنيوي يصيب العصاةً لشرع الله» وهو الذي جرت به سنة 
لله في عباده» ويقوم على ربط المسببات بأسبابهاء والتنائج بمقدماتباء ويصيب الأممّ 
والجماعات والأفرادَ في حالة انحرافهم عن شرع اله» وتمردهم على أحكامه. وهذا النوع من 
العقاب يأخدٌ أشكالاً ختلفةء فقد يكون ببلاك الأمةء أو بتسلط أعدائها عليهاء أو بإصابة 
الناس بالضيق والضَّْكِء والقلق والخوف وفقدان الأمن» ونقص في الأنفس والثمرات» 
وتسلط الظلمة والطغاة على الناس» أو غير ذلك من أنواع العقاب. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذا الدوع من العقاب» وأنَّ سنة الله تعالى ماضية فيه وأنها کا جرت على 
الماضين تجري على اللاحقين | إذا قام فيهم موجباتها ااا قال تعالى: ست الله و التي قد 
َخَلَثْ من قبل ولن تجد لسنة الله تبسديلا 4 وقال تعالى: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» دمر الله عليهم وللكافرين أمناها 0# , 

وهذا الخو من العقاب إذا 0 5 0 أسبابه فيهاء فإنه يصيب 00 
شديد ا قال ابن e‏ الآية: (أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين 
أظهرهم فيعمهم العذاب). وني صحيح مسلم عن زينبَ بن جحش آنا سألت رسولٌ 
(5) سورة الفتح» الآية 71. 


(5) سورة محمد الآية .٠١‏ 
(۷) سورة الأنفال» الآية © 7. 


الله ب فقالت له: يا رسول الله» بلك وفينا الصالحون؟ قال: : انعم إذا كثر الخبث» وفي 
صحيح الترمذي عن النبي اة أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن 

يعمهم الله بعقاب من عنده)(00), 
ام النوع الثاني من العقاب الدنيوى: 

وهذا النوع يشمل العقوبات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية وأمرت بتنفيذها في 
الدنيا ببحق المخالفين لأحكامها المرتكبين ما حرمته أو ترك ما أوجبته» آي بارتکاہم ما 
يعتبر (جريمة) في الشريعة الإسلاميةء مثل قطع يد السارق لارتكابه جريمة السرقة 
وإيجاب القصاص على القاتل إذا توافرت فيه شروط القصاص. 
-١١‏ تعريف الحريمة: 

وإذا كانت العقوبات الشرعية تطبق على من قامت فيهم موجبات هذه العقوبات 

ي: إذا ارتكبوا ما يعتبر في نظر الشريعة الإسلامية (جريمة) فيا تعريف الجريمة. ؟ 

قال فقهاء الشريعة في تعريفي المحرائم: (إنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحدٌ أو 
تعزیرا» ويفهم من هذا التعريف أنَّ الجريمة في الاصطلاح الشرعي يجب أن د تتوافر فيها 
الشروط التالية : 
-١7‏ شروط اعتبار الفعل جريمة : 

أولا : أن يكون الفعل أو الترك من المحظورات الشرعية» أي مما مبى الله عن فعله أو 
تركه فهي تحريم. 

ثانيا: أن يكون تحريم الفعل أو الترك من قبل الشريعة الاسلامية» فإن كان هذا 
التحريم من غيرها فلا يعتبر (المحظور) جريمة. 

ثالث : أن يكون للمحظور عقوبة من قبل الشرع الإسلامي» سواء كانت هذه العقوبة 
مقدرة من قبل الشرع مباشرة وهي التي يسميها الفقهاء ب «الحدٌ» »أو كان تقديرها من 
الشرع بصورة غير مباشرة بأن فوضت الشريعة تقديرها إلى القاضي وفق ضوابط معينة» 


(8) تفسير القرطبي» ج/» ص ,807-79١‏ 


وهي التي يسميها الفقهاء ب «التعزير». فإذا خلا الفعل أو الترك من عقوبة لم يعتبر 
جريمة. 
۳- أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة: 

وأساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو ما فيه من ضرر محقق للفرد وللجماعة؛ 
فكان من رحة الله بعباده أن ب مم ما يتقون فعله أو تركه حفظاً لصا حهم وتحقيقاً للخير 
والسعادة هم في دنياهم وآخرتهم» واستقرار نصوص الشريعة الإسلامية وسائر أحكامها 
يدل دلالة قاطعة على أنَّ ما حرمه الإسلام من فعل أو ترك وعاقب عليه يشتمل على أضرار 
محققة بالفرد والمجتمع» وتظهر هذه الأضرار با مساس بالسدين أو بالنفس أو بالعقل أو 
بالعزض أو با مال وما يترتب على ذلك من فساد واختلال في ا لمجتمع . 
-١ 5‏ أنواع الجرائم: 

الجرائم على اختلاف أنواعها يجمعها جامع واحد هو أنها محظورات شرعية مُعاقب 
عليهاء وقد قسمها الفقهاء إلى ثلاثة أنواع بالنظر إلى نوع عقوبتها وهي : جرائم الحدود) 
وجرائم القصاص والديات» وجرائم التعزير. 
-١‏ جرائم الحدود: 

وهذه الجرائم هي : الزنا. القذف. شرب الخمر. السرقةٌ. الحرابةٌ (قطع الطريق). 
الردة . والبغيم على احتلاف فيه . 

والح في اللغة المنع» وني الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى(') وبعض 
الفقهاء يعرف (الحد) بأنه العقوبة ا مقدرة شرعاً ولايقيدها بكونها حقا لله تعالى فيسمى 


القصاص بهذا الاعتبار حداً أيضاً 21١0‏ وه معنى قوهم «وجبت حق الله تعالى » أي 


وجبيبت 


حقاً للمجتمع؛ لأن ماعمّ نفعه» وعظم خطره» وتعلق حق العامة به على وجه يعود بالنفع 


(4) الكاساني في بدائعه وابن عابدين في حاشيته لم يذكرا البغي في جرائم الحدود. (البدائع للكاساني 
ج۷ ص۴۳۲) أبن عابدين ج۳» ص۱۹۳ . 
(١٠)الهداية‏ ج٤»‏ ص۱۱۲ الكاساني جا ص١١٠‏ . 
)١١1(‏ فتح القدير شرح الحداية ج4؛ ص۴٠ ١‏ الأحكام السلطانية للهاوردي» ص‌۵-۲۱۳٠۲.‏ 
1٠‏ 


عليهم أو بالضرر والفساد عليه فإنَّ هذا الحق يضاف إلى الله تعالى للدلالة على وجوب 
العناية والاهتمام به والحفاظ عليه وتنفيذ مقتضاه لتعلق حق العامة به. 


١‏ - جرائم القصاص والديات: 


وهذه هي جرائم القتل والجروح وقطع الأطراف» أو كا يسميها الفقهاء جرائم 
الاعتداء على النفس وعلى ما دون النفس. وني عمد هذه الجرائم القصاص إذا توافرت 
شروطه. و إذا لم تتوافر شروطه أو م تكن هذه الجرائم عممدية أصلاً فعقوبتها ( الدية)» كما 
سنوضح ذلك فيا بعد إن شاء الله تعالى.' ” : 

والقصود بالقصاص أن يُفْعَلَ بالجاني مثل فعله با مجني عليه» فيقتل الجاني إذا قتل 
المجنيء عليه أو يقطع طرف إذا كان قد قطع طرف ال مجني عليه» وكل هذا بشرط توافر 
شروط وجوب القصاص. أما الدَيَّةٌ » فالمراد بها المال الواجب في الجناية على النفس 
بشروطها المقدرة في الفقه الإسلامي. 
۷- جرائم التعزير: 

التعزير في اللغة التأديب» وشرعاً: تأديب على معاص -آي جرائم- لم تُشْرَعْ فيها 
عقوبات مقدرة 0650 وجرائم التعزير هي المحظورات الشرعية التي ليس ها عقوبة مقدرة 
من الشرع ابتداء» وإنما الذي يقدرها هو الإمام أو نائبه -القاضي- بإذن من الشرع. ومن 
جرائم التعزير الخلوة بالأجنبية وخيانة الأمانة» وأكل الربا ونحوذلك 229 والإمام أو نائبه 
-القاضي- في تقديره عقوبة التعزير لا يصدر عن هوى وإن| يلاحظ جسامة الجريمة» 
وظروفهاء ومقذار ضررها »وحال الجاني من كونه من ذوي المروءات 1 أو من ذوي السوابق 


!+ تقب[ 09 


(1١)الماوردي»‏ ا مرجع السابق» ص 23737 تبصرة الحكام لابن فرحون» ج 7 ص 586؟. 

()السياسة الشرعية لابن تیمیة» ص9١ ۱۴۰-١‏ ردالحتار -أو حاشية أبن عابدين ج32 
ص١‏ © ١‏ 

9 تبصرة الیکا ج25 ص 5754 السياسة الشرعية لابن تيمية» ص١؟1.‏ 
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- أساس العقوبات في الشريعة الإسلامية: 

والأساس الذي قامت عليه العقوبات في الشريعة الإسلامية هو نفس الأساس الذي 
قامت عليه الشريعة الإسلامية كلهاء لأنَّ العقوبات في الشريعة الإسلامية هي جزء منها ؛ 
والشريعة الإسلامية متاسكة الأجزاء لاتنافر بين هذه الأجزاء» بل تعمل كلها لتحقيق 
هدف واحد كبير » فلا بد أن تقوم بكل أجزائها على أساس واحدٍ كبير » فما هو هذا 
الأساس؟ والجراب: نجد هذا الأساس في قوله تعالى تخاطباً رسوله الكريم كَك: « وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين» فأساس الشريعة » إذن » ومنها العقوبات الشرعية» هو 
(الرحمة) أي رحمة الله تعالى بعباده» فهو جل جلاله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل 


0 


سی۶. 


4- مضمون الرحمة وما تعنيه: 
والرحة تعني إرادة الخير والنفع أو المصلحة لمن يراد رجته» ودفع الضرر والشر عنه 

وهذا المضمون للرحمة - أي رحمة الله - أو ما تقتضيه أمدٌ ظاهر في الشريعة الإسلامية يدل 
عليه استقراء نصوصها المختلفة» وقد صرح ببذه الحقيقة غير واحد من العلماء» فقد قال 
الفقيه العز بن عبد السلام :«إنَّ الشريعة كلها مصالح : إما درء مفاسد أو جلب 
مصالح»*)ء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:« إِنَّ الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها»"' وقال الإمام الشاطبي:« الشريعة ما 
وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودرء المفاسد عنهم 217 وقال ابن 
القيم: «الشر يع مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل 
كلها ورحمة ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت من العدل إلى الحور وعن 
البحة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبثِ فليست من الشريعة 


١ , 4‏ 
وإن أدخلت فيها بالتاويل» فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خملقه)220. 


)٠۵(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج١ء‏ ص۸. 
(١‏ منهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام ابن تيمية جا ص۷٤‏ اوج ۲٤ص٠‏ € وج۰۳ ص۱۹۸ 1 
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-٠‏ تشريع العقوبات في مصلحة العباد: 


وإذا كان أساس العقوبات الشرعية هو «الرحمة» أي رحمة الله بعباده» أي إرادة الخير 
والمصلحة هم ودرء الضرر والمفاسد عنهم» فتشريع العقوبات» إذن في مصلحة الناس 
قطعاًء وقد صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ يقول عن العقوبات بأنها 
(شرعَث رحمةٌ من الله تعالى بعباده» فهي صادرة عن رحة الخالق» وإرادة الإحسان إليهم» 
وهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم» كا يقصد 
الوالد تأديب ولده؛ وكا يقصد الطبيب معالجة ا مريض). 


فتشريع العقوبات الدنيوية على مرتكبي الجرائم هو من مظاهر رحمة الله بعباده ما في 
هذه العقوبات من قابلية الزجر عن ارتكاب الجريمة؛ وبهذا الزجر ينكف الإنسان عن 
ارتكاب الجريمة» فيتخلّصٌ من الوقوع في الإثم وا خطيئةء وإذا لم ينزجر وارتكب الجريمة 
وعوقب» فإن العقوبة في حقه بمنزلة الكي بالنسبة للمريض ال محتاج إليه» وبمنزلة قطع 
العضو المتآكل» فإن بهذا القطع أو ذلك الكي مصلحة مؤكدة له وإبقاء لحياته وإيقافاً 
للمرض من السراية وهلاك الجسم كلهء وأيضاً: فإن بهذا العقاب للمجرم مصلحة 
للمجتمع لما يترتب عليه من اطمئنان الناس على حياتهم وأموالهم وأعراضهم بإخافة من 
تحدثه نفسه بارتكاب الجريمة» لثلا يحل فيه ما حل بمن عوقب» وهذه المصلحة العامة 
يبون معها الضرر الذي يصيب المجرم بسبب ما ارتكبه من جريمة. 
-١‏ الحزم في إقامة العقوبات الشرعية: 

العقوبات الشرعية» وهي تشريع إلهيء شرعها الله مذ إذا وجب موجبها لا لتنبذه 
فهي واجبة التطبيق دون تراخ خ أو تأخين ولا يسع ولج الأمر التهاوثُ في تطبيقها أو تعطيلها 
لہا من شرع الله وإ تعطيلها يؤدي إلى سخط الله تعالى» كما يؤدي إلى فساد المجتمع 
e‏ آحواله لال تعطيل حدود الله من المعاصي الكبيرة» وظهور المعاصي من أسباب 

نقص الرزق» وضنك العيشء وفقد الأمن والخوف من العدى فينبغي أن يكون ولاة الأمور 
أشداء جادين في إقامة حدود الله لا تأخذهم رأفة في دين الله وأن يكون قصدهم من 
إقامتها رحمة التي بكف الناس عن المنكرات» لا إشفاء غيظ قلوبهم؛ ولا إرادة العلو 
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والفساد» وإن) ينبغي أن يكون ولي الأمر بمنزلة الوالد إذا آذب ولده» يؤدبه رحمة به 
وإصلاحاً لهء مع أنه يودٌ أن لا يحوجه إلى التأديب» وبمنزلة الطبيب الذي يسقي ا مريض 
الدواء الكريه. 

- أصول العقوبة الشرعية: 

لما كان أساس العقوبة في الشريعة الإسلامية إرادة الرحمة بالعباد وتحقيق المصلحة هم 
ودرء المفسدة عنهم» فقد تفرع عن هذا الأساس جلة أصول روعيت في تشريع العقوبات 
الإسلامية» لتكون منسجمة مع هذا الأساس الذي قامت عليه ومحققة للغرض المقصود 
منهاء فا هي هذه الأصول..؟ 
۳- الأصل الأول - المساواة بين الجريمة والعقوبة: 

الأصل الأول للعقوبة الشرعية المساواة بينها وبين الجريمة؛ أي أن العقوبة بقدر 
الجريمةء أي بقدر ما تستحقه الجريمة من عقوبة ودليل هذا الأصل قول تعالى: #وجزاء 
سيئة سيئةٌ مله 74'")وهذا الأصل في الحقيقة من مظاهر عدل الربٌ تعالى في) يشرعه 
لعياده » ولأن > العقوبة شرعت للضرورة »> ضرورة إصلاح الأفراد ودرء المفاسد عن 
المجتمع ‏ والضرورات تقدر بقدرهاء ولِأنَّ العقوبة ليست هي الأصل في إصلاح الفرد 
وحفظ مصالح الناس » وإنما هي كالاستثناء» لأن الأصل في الإصلاح وحفظ مصالح 
الناس تعميقٌ معاني الإيان في النفوس» وإشاعة الوعي الديني في الناس » والاستثناء لا 
يَُوسّعُ فيه » ولأن العقوبة كالدواء للمريض » والدواء يُعَطى بمقدار موزون دقيق بقدر 
حاجة المريض ولا يعطى جُزافاً » فالعقوبة بقدر الجريمة وبقدر ما تستحق من عقوبة . 
وهذه المساواة ظاهرة في عقوبات القصاص في جرائم القتل العمد, لأنَّ القصاص هو أن 
يُفْعَلَ بالجاني مل فعله با مجني عليه. كا تظهر المساواة في جرائم الحدودء وإن خفيت 
هذه المساوأة على قصيري النظر » كذلك تظهره المساواة في جرائم التعزين لا التعزيرن 
يختلف باختلاف جرائم التعزيں فكانت المساواة محل اعتبار عند من يقدر عقوبة التعزير 


: حقيقة المساواة المقصودة بين الجريمة وعقوبتها‎ -۲ ٤ 
وما يجب أن يُعرف جيداً أن" المساواة المقصودة بين الجريمة وعقوبتها ليست مساواة‎ 
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بين أوزان أشياء مادية محسوسة؛ وإنا هي مساواة معقولة تقوم على أساس ملاحظة 
مقدار المعصية؛ والضرر في الجريمة» وما تستحقه من عقاب مناسب ا ء بمعنى أنَّ 
المساواة هنا تقوم على المساواة بين الجريمة من جهة كثافة أو كبر المعصية فيهاء ومقدار 
الضرر الناتج عنها وبين العقوبة المقدرة لها شرعاً. وقد تولى الله جل جلاله هذا التقدير 
العادل بين الجريمة والعقوبة في جرائم الحدود» وجرائم القصاصء والديات» فجاءت 
ا 
بأد ما تعنيه ا لمساواة بون الجريمة وعقوبتها بحيث لا يسع المسلم مطلقاً الشكُ في انعدام 
المساواة بون الجريسة وعقوبتهاء في هذا النوع من الجرائم . والذي يشكك في تحقيق هذه 
المساواة هو من لا يمن بأنَّ هذه العقوبات هي من تشريع الله الذي له الكمال المطلق 
والعدل المطلق » أو يعتقد أنها من تشريع اللهء ولكن يبِيحٌ لنفسه التعقيب عليها وعدم 
التسليم ها » وهذا منه مناقض لأصل الإيهان والإسلام» ويوقعه في الردة عن الإسلام وما 
عليه إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويسلّم ويستسلم لل ولشرعه . وليتذكر دائياً قوله تعالى: 
#إوجزاء سيئة سيئةٌ مثلّها» فهي نص قاطع على المساواة بين الجريمة وعقوبتها. 
6" الأصل الثاني - كفاية العقوبة الشرعية للردع والزجر: 

وني العقوبة الشرعية من الألم مقدادٌ كافٍ للردع والزجر لمن تحدثه نفسه سارتكاب 
الجريمة» لأنَّ من غرائز الإنسان ريوحت الثم وسلامته من المؤذيات والآلام » 
فإذا عَلِمَ أنه إذا ارتكب الجريمة فقد حياته» أو ناله أذى في بدنه؛ أو قطعثُ بعض 
أعضائه» انزنجر وكفف عن إرادته ارتكاب الحريمة. واذا لم تخفه العقوبةٌ وبالتالي لم تردعه 
عن ارتكاب الجريمة » فَإنَّ ما سه من إن يلام عند تطبيق العقوبة عليه سيمنعه غالباً من 
العود إليهاء كانّذي تمسه النار ويحس بحمرارتها وإيلامهاء فإنه لا يعود إلى مسيسها مرة 
أخرى. کا أن في معاقبته عبرةٌ لغيره وزجراً له وتحذيراً من ارتكاب الجريمة» لئلا يصيبه ما 
أصاب من ارتكبها. ومن أجل هذا كان لابد للعقوبة حتى تكون رادعة زاجرة أن يكون ما 
فيها من الإيلام كافياً للردع والزجر للإنسانء وإخافته من ارتكاب الجريمة لثلا يقع عليه 
اموم المخوّف » لأنَّ في كل إنسان -كما قلت- غريزةً حب الذات» وحب البقاء» والسلامة 

من المؤذي الوم » وإنه إذا ارتكبها وعوقب عليها كان العقاب رادعاً له من العود إليهاء 
ولهذا قال الفقهاء عن العقوبات الشرعية :7 بأنها موانمٌ قبل الفعل زواجرٌ بعده »22510 أي 
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تمنع من ارتكاب موجباتها وهي الجرائم؛ وتزجر من ارتكبها وعوقب عليها من العودة إليها. 
5- الأصل الثالث - رعاية مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد: 


ويعني هذا الأصل التأكيد على حماية المجتمع من ضرر الجريمة دون إمال لشخصية 
المجرم عند تقرير العقوبة التي يستحقها. وهذا الأصل له علاقة بنظريتين في العقاب: 

(النظرية الأولى): تذهب إلى التأكيد على حماية المجتمع من الجريمة والإجرام» وتبالغ 
في هذا التأكيد إلى حدّ إ*مال شخصية المجرم» وظروفه وأحوال ودوافع ارتكابه الجريمة. 
لأنّ ما يهم هذه النظرية هو حماية المجتمع » فلا بأس عندهاء من تشريع أقسى العقوبات 
ما دام ذلك يحقق حماية المجتمع من وقوع الجريمة. 

(النظرية الثانية): تؤكد على الاهتمام بشخصية المجرم» وأحواله وظروفه ودوافعه إلى 
ارتكاب الجريمة » وتحاول أن تخفف عنه العقوبة إلى أقل قدر ممكن» زاعمة أنها بهذا 
التخفيف تريد إصلاحه وإن أدّى ذلك إلى تعرض المجتمع إلى الإجرام؛ وعمل المجرمين. 
وتعرف هذه النظرية بنظرية (تفريد العقاب). أي عدم جعل العقاب واحدا بالنسبة 
للجميع .وإنا يتنوع بتنوع أحوال وظروف الأفراد . والشريعة الإسلامية - إذ جعت في 
تشريعها العقوبات وتحديد مقاديرها بين مدلولٍ هاتين النظريتين- فإنها أخذت بأحسن ما 
في كل منهماء بحيث تتحقق مصلحة المجتمع بحايته من الجريمة والمجرمين» وتتحقق 
بنفس الوقت مصلحة المجرم بمراعاة ظروفه وأحواله بالقدر الذي يستحقه من المراعاة. 
ففي عقوبات الحدود جعلت الشريعة الإإسلامية رعاية المجرم» وملاحظة ظروفه وأحواله 
تقف عند حد التأكد من بلوغه وعقله واختياره وانتفاء حالة الضرورة أو الإكراه في حقه» 
وكذا انتفاء الجهل في حقه في بعض الحالات كمن شرب الخمر ظاناً أنه عصير مباح» 
وكمن زُقَّتْ إليه امرأة على اعتبار أنها زوجته فدخل بها ثم تبين أخها أجنبية. فإذا ارتكب 
الشخص الجريمة من جرائم الحدود التي سبق أن أن ذکرناها"") وهو بالغ عاقل مختار غير 
مكره وليس هو في حالة الضرورة استحق العقوبة المقدرة لجريمته إذ ا توافرت شروط 
الجريمة وشروط عقوبتها فيه ولا يُلتفت إلى ما قد عسى أن يقال من تبريرات لفعله؛ 
مثل قلقه النفسي» أو سوء تربيته» أو فساد بيثته» أو درجة ثقافته لأن هذه الأشياءً لا تبرر 
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إعفاءه من الجريمة والعقاب ولا تخفيف العقوبة عليه » لأنَّ مراعاته تقف عند حدود ما 
ذكرناه من بلوغ وعقلٍ واختيار وعدم اضطرار ولا إكراو . أمَا الأحدٌ بنظرية (تفريد 
العقاب) في جرائم الحدود ببحجة مراعاة وملاحظة اعتبار شخصية المجرم وظروفه وأحواله» 
فإِنّ هذا المسلك سيؤدي إلى كثرة الإجرام» وإفلات المجرمين من العقاب الرادع بحجة 
ادس وجرا واب للخم . يوضح ذلك أن نظرية (تفريد العقاب) غير 
منضبطة» وليست ها حدود وأضحة» ما يجعل تسرب أهوى وسوء التقدير لدى القاضي 

ابرع جداً عند تقد ير العقوبة» ما يعود على المجتمع بالضرر الأكيد » والضررٌ مرفوحٌ 
ومدفوحٌ شرع ولا يندفع إلا بتطبيق هذه العقوبات على الجميع» مع ملاحظة أشخاصهم 
عند حدّ التأكد من بلوغهم وعقلهم واختيارهم وخلوهم من حالات الضرورة والإكراه. 

وني جرائم القتل العمد والجرح العمد» أي في الاعتداء على النفس وعلى ما دون 
النفس» فإن العقوبة هي القصاص إذا توافرت شروطه دون نظر إلى شخصية المجرم إلا 
بقدر التأكد من بلوغه وعقله» وهذا هو القدر الذي يستحقه من الرعاية لشخصه. ولك 
الشريعة الإسلامية أعطت لأولياء المجني عليه الح في العفو عن الجاني على الدية أو 
بدونها. 

وفي جرائم التعزير - وهي ما عدا | جرائم الحدود والقصاص والديات- فان لشخصية 
المجرم وظروفه وأحواله وسوابقه اعتباراً كبيراً في تقدير العقوبة» لأن هذه الجرائم لا تبلغ في 
خطورتها مبلغ جرائم الحدود وجرائم القصاصء ومن ثم فإن نظرية (تفريد العقاب) تجد 
مجاها الواسع الرحيب في هذه الجحرائم وهي كثيرة-. 
۷- خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية: 

للعقوبة في الشريعة الإسلامية خصائص» كونها (شرعية) و (شخصية) و (عامة) 
ونذكر فيا يلي المقصود بكل خصيصة بإيجاز. 
8- أولا - شرعية العقوبة: 

قلنا إن الفقهاء يعرّفون الجرائم في الاصطلاح الشرعي بأنها: ( محظورات شرعية زجر 
الله عنها بحدّ أو تعزير) ومعنى ذلك أن الفعل يعتبر جريمة إذا اعتبرته الشريعة جريمة» 
وأن عقوبته التي تستحقها يجب أن تكون (شرعية). أي مصدرها الشريعة الإسلاميةء أي 
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أنَّ هذه الشريعة هي التي قررت لما هذه العقوبة. وبناء على (شرعية العقوبة) وأنَّ الذي له 
حق فرض (العقوبة) هو الشرع الإضلامية فقط» فلا يجوز فرض أي عقوبة م ترد في 
الشريعة» کا لا يجوز اعتبار أل صل لعريدة )اليك يثبت تجريمه في الشرع الإسلامي. 
4- ثانياً- شخصية العقوبة: 

والمقصود هذه الخصيصة أن العقوبة لا تصيب إلا من ارتكب موجبها أي ارتكب 
الجريمة التي تستوجب هذه العقوبة. والأصل في ذلك قوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر 
أخرى 2117# را ال : من عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعليها)»". والواقع 93 
شخصية العقوبة ما يقضي به عدل الله تعالى» ذ فمن الظلم البيّن أن يؤخذ البري بجريمة 
المجرم» لكونه قريباً منه أو صديقاً له . وقد قاتل المشركون رسول الله عله ولم يؤاخذ النبي 
نه أقرباءهم المسلمين بسبب ذلك . ولا يناقض هذه الخصيصة وجوبٌ الدية على العاقلة 
في قتل الخطأء وهي لم ترتكب جريمة القتل مع القاتل؛ لأنَّ وجوبها على العاقلة على سبيل 
المواساة وليس على سبيل العقوبة» أو على سبيل العقوبة بافتراض حصول تقصير منهم 
في رعاية القاتل ما أدئ إلى وقوع الجريمة منه کا سنبينه فيم| بعد إن شاء الله. 
٠‏ الخصيصة الثالثة: عموم العقوبة: 

ونعني بذلك أنَّ العقوبات في الشريعة الإسلامية تطبق على جمميع مرتكبيها ما دامت 
شروط وجوب العقوبة متحققةٌ فیهم» لا فرق بين حاكم وحكوم ولا بین شريف ووضيع ولا 
بين غني وفقي ولا بين رجل وامرأة» ولا بين قوي وضعيف. والواقع أن عموم العقوبة هو 
الذي يحقق المساواة بين الناس أمام القانون الإسلامي؛ ويعطي للعقوبات الشرعية قوة 
ردع وزجر كافية تمنع القوي من الجري وراء نزواته» وما تخيله له نفسه من الإفلات من 
العقاب إذا ارتكب الجريمة» لقوته أو لمركزه الاجتماعي؛ أو لرئاسته أو لثرائه أو لكثرة 
أتباعه أو لشرفيء لأنَّ قوتهم مهما عظمت لا تخلصهم من العقاب» لان قوة الدولة أكبر من 
قوتهم» ومبذا يطمئن الضعيف ويأمن على نفسه وماله وعرْضه من اعتداء الأقوياء لأنه 
أقوى منهم» ولأن الدولة معهء والدولة -كما قلت- أقوى من أي فرد فيها. وقد حذر 


۴- سورة الأنعام ٤‏ وسورة الإسراء الآية ٠١‏ وسورة فاطر الآية 1۸. 
“۲٤‏ سورة فصلت الآية ٤١‏ . 
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الإسلام من خرق قاعدة عموم العقوبةء وأنَّ خرقها إيذانٌ ببلاك الأمةء فقد جاء في 
الحديث الصحيح أنَّ رسول الله ته قال: إن أهلك الذين من قبلكم نهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيففُ أقاموا عليه الحدّ وايم الله لو أنَّ فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها)(22. 
-١‏ لا تجوز الشفاعة لتعطيل العقوبة أو إسقاطها: 

وإذا كان المطلوب من ولي الأمر المسلم الحدّية في تطبيق العقوبات الشرعية 
والمساواة في هذا التطبيق بين الأفراد» فلا يجوز لأحدٍ أن يشفع لمجرم لإسقاط العقوبة عنه» 
فقد جاء في الحديث الشريف: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضاد الله في 
أمره». وهذه هي الشفاعة السيئةٌء وقد قال تعالى: < من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كِفْلٌ منها 77" ولا شك أنَّ من يشفع لإسقاط 
العقوبات الشرعية عن المجرم فإنه يشفع شفاعة سيئة. وكا لا يجوز الشفاعة السيغة 
لإسقاط العقوبات الشرعيةء فة لا يجوز لولي الأمر أن يأحذ من المجرم مالا لتعطيل 
العقوبة عنه» سواء أكان هذا ا لمال له أم لبيت المال أم لغيره» لأنه مال خبيث. 
ai‏ عموم العقوبات الشرعية من حيث المكان: 

العقوبات الشرعية جزء من الشريعة الإسلامية > والشريعة الإسلامية عامة في أي 
مكان» أي أنها تطبق على جميع الئاس في أي مكان كانواء ومعنى ذلك أنَّ العقوبات 
الشرعية ها صفة العموم المكاني . ولكن لعدم ولاية دار الإسلام على غير إقليمها من بقاع 
الأرض اقتصر تطبيقها على هذه الدان أي على دار الإسلام فقط» وعلى من فيها من 
الآدميين دون غيرها من أقاليم الدول الأخرى» وني هذا المعنى قال الإمام أبو يوسف:( 
ولأن الأصل في الشريعة هو العموم في حق الناس كافةء إلا أنه تعذر تنفيذها في دار 
الحرب» لعدم الولايةء وأمكن في دار الإسلام عفلزم التنفيذ فيها)"“. وعلى هذا 
فالعقوبات الشرعية تطبق على جميع الجرائم التي تقع في دار الإسلام بغض النظر عن 
جنسية مرتكبيها أو ديانتهم» فتطبق على المسلمين وعلى غيرهم من ذميين ومستأمنين» 
-٠‏ تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لابن الديبع الشيباني ج٠٠‏ ص٤1‏ . 
1- سورة النساء الآية 86. 
۷- بدائع الصنائع للكاساني ج۷» ص ."1١‏ 
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وهذه هي القاعدة العامة لعموم ولاية دار الإسلام على هذه الدار وعلى من فيها. ولكنّ 
الجمهور استثنوا الذِمّي والمستأمن من عقوبة شرب الخمن لأها لايدينان بحرمتها خلافاً 
للظاهرية» فإنهم يرون معاقبة شارب الخمر مسلا كان أم غير مسلم. 
۳- تقسييات العقوبة: 

للعقوبة في الشريعة الإسلامية تقسييات متعددة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة. وعلى 
هذا الأساس قسمت العقوبة إلى : 

(أولا: عقوبة أصلية وعقوبة بدلية. فالأصلية هي المقررة أصلاً للجريمة كقطع يد 
السارق» والبدلية هي التي تكون بدلاً عن العقوبة الأصلية إذا امتنع تطبيقها لمانع شرعي» 
كعقوبة التعزير اذا امتنع قطع يد السارق لعدم توافر شروط القطع. 

(ثانيً): عقوبة أصلية وعقوبة تبعية أو تكميلية» (فالتبعية) هي التي تصيب الجاني 
تتغاً للحكم الصادر عليه بالعقوبة الأصلية: كحرمان القاتل من الميراث إذا ثبت عليه 
الكل ودكم عاب سرس . و(التكميلية): مثل : الحكم على السارق بقطع يده وتعليقها في 
رقبته فة معينة: 
5 "- العقوبة المقدرة وغير المقدرة: 

وتقسم ألعقوبة من حيث تقديرها وعدم تقديرها إل عقوبة (مقدرة) وهي التي 
حددت الشريعة الاسلامية مقدارها ونوعها فلا يجوز للقاضي أن يحكم بغيرها مثل عقوبة 
الجلد في جريمة الزنا. وعقوبة (غير مقدرة) وهي التي أعطت الشريعة الإسلامية للقاضي 
السلطة في تقدير العقوبة بعد اختيار نوعهاء ى! في عقوبات التعزير وفق ضوابط معيلة. 
ه"- العقوبة من حيث المحل الذي تصيبه: 

وتقسم العقوبة من حيث المحل الذي تصيبه إلى (عقوبة بدنية) تصيب جسم الجانٍ 
كالجلد » وإلى (عقوبة مالية) تصيب مال الجاني (كالدية)» وإما عقوبة (مقيدة للحرية) 
كالحبس. وإما عقوبة (نفسية) وهي العقوبة التي تسبب للجاني ألما نفسياً كالتبويخ . 
5 العقوبة من حيث نوع الجريمة التي فرضت عليها: 


.0-00 وتقسع العقوبات من حيث نوع الجرائم التي فرضت عليها إلى ما يأق:_ 


ل 


أ- عقوبات الحدود: وهي المفروضة على جرائم الحدود مثل جريمة الزنا وجريمة السرقة. 

ب- عقوبات القصاص والديات: وهي المفروضة على جرائم القصاص والديات» 
أي جرائم الاعتداء على النفس وعلى مادون النفس. 

ج- عقوبات التعازير: وهي المفروضة على جرائم التعازير أي على ما عدا جرائم 
الحدود» وجرائم القصاص »والديات» مثل جريمة الغش وأكل الرباء والخلوة بالأجنبية. 


۲۹ 


البابالشان 
التصاص 

۷“ تمهيد وتقسيمات الباب: 

القصاص- وهو أن يُفعل بال ماني مثل فعله با مجني عليه- إما أن يكون في جرائم 
الاعتداء على النفس» أي في جرائم القتل وهذا هو القصاص في النفس. وإما أن يكون 
القصاص في الاعتداء على ما دون النفس» كا جرح وقطع الأطراف» وهذا هو القصاص في 
الجروح وقطع الأطراف» أي القصاص فيا دون النفس. 

وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى فصلين: 

الفصل الأول- القصاص في النفس أي القصاص في القتل. 

الفصل الثاني- القصاص فيا دون النفس أي القصاص في الجروح وقطع الأطراف. 


۳ 


انان (رزره 
Ne 8 42‏ © 
الوصاص ي2 الس 

۸“ تمهيد ومنهج البحث وتقسيم| ته: E‏ 

قال تعالى: 9# يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4" وقال تعالى: 
#إولكم ني القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 374" وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ا :«لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لاله الا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» . وعن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي اة :< لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاثة: إلا من زنى 
بعد ما أحصن » أو كفر بعد ما أسلم. أو قتل نفساً فقيل بها». فالقصاص في النفس يثبت 
في جرائم القتل» فيقتص من القاتل بأن يفعل به مثل فعله با مجني عليه » أي بأن يقتل 
القاتل إذا ما توافرت شروط القصاص. وإذا وجب القصاص فلا بد من معرفة كيفية 
وجوبه» ومعرفة من يستحقه وكيفية استيفائه؛ ومتئ يسقط بعد وجوبه» ثم لابد من بیان 
حكمة تشريع القصاص بعد أن تبينت أحكامه وما يتعلق به. وعلى هذا نقسم هذا 
الفصل إلى المباحث التالية: 

المبحث الأول : شروط وجوب القصاص. 

المبحث الثاني : كيفية وجوب القصاص. 

المبحث الثالث: من يستحق القصاص. 

المبحث الرابع: استيفاء القصاص. 

المبحث الخامس: سقوط القصاص. 

المبحث السادس: حكمة تشريع القصاص 


۸ - سورة البقرة الآية ٠۷١۸‏ . 
۹ - سورة البقرة الآية 11/4 . 
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المبحث الأول 
شروط وجوب القصاص 
۹- منهج البحث: 
شروط وجوب القصاص: (منها) ما يتعلق بالقاتل (ومنها) ما يتعلق با مقتول (ومنها) 
ما يتعلق بنفس القتل - وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول - شروط القاتل. 
المطلب الثاني - شروط المقتول. 
المطلب الثالث- شروط نفس القتل. 
المطلب الأول: شروط القاتل 
4- تمهيد ومنهيج البحث: 
يشترط في القاتل لوجوب القصاص عليه أن يكون مكلفاً متعمّداً القتل تعمداً عضا 
قاصداً إياه ليس فيه شبهة عدم قصد القتل؛ مختارأً له غير مكره عليه - على اختلاف بين 
الفقهاء في هذا الشرط وفيه| يتحقق به شرط العمدية» وانتفاء الشبهة» كا سنبينه في موضعه 
إن شاء الله تعالى - وعلى هذا نقسم المطلب إلى الفروع التالية: 
الفرع الأول - الشرط الأول: أن يكون القاتل مكلفاً. 
الفرع الثاني - الشرط الثاني: أن يكون القاتل متعمداً. 
الفرع الثالث - الشرط الثالث: أن يكون القاتل مختاراً. 
الفرع الأول: أن يكون القاتل مكلفاً 
1- من هو المكلف ...؟ 
المكلف هو البالغ العاقل» فالشرط في القاتل لوجوب القصاص عليه أن يكون 
مكلف ولاخلاف بين أهل العلم في ذلك فلا يجب القصاص على صبي ولا جنونء 
وكذلك لا يجب القصاص على زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم أثناء نومه» وا مخمى 
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عليه أثناء إغمائه. والأصل في هذا الشرط قول النبي بي :« رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يبلغ؛ وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق»» ولال القصاص 
عقوبة مخلّظةٌ لا تجب إلا بالجناية أي بارتكاب ما يعتبر جريمة تستوجب العقاب» وفعل 
الصبي والمجنون ونحوهما لا يوصف بالجنايةه ولهذا لم تجب عليهم الحدود - أي عقوبات 
جرائم الحدود - وأيضاً ليس للصبي والمجنون ونحوهما قصد صحيح معتبر فیا يقع منهم 
من إزهاق أرواح الّحرين» فلا يستحقون القصاص عما وقع منهم. 

أما الذكورة - ذكورة القاتل - وحرمته وإسلامه فليس واحد منها بشرط لوجوب 
القصاص على القاتل. 
۲ - هل يجب القصاص على السكران ...؟ 

واذا ارتكب السكران جريمة القتل العمد (العدوان) فهل يجب عليه القصاص مع 
أنه ارتكب جريمة القتل وهو زائل العقل؟ أم لا يجب عليه القصاص إلحاقاً له 
بالمجنون؟ وا جواب فيه تفصيل نوجزه في الآتي : 
4 - أولا- السكران المعذور بسكره: 

إذا كان القاتل قد تناول ما أسكره من دواء ونحوه؛ أو تناول اشر غير عالم أنه 
مسكره أو شرب السشکر مضطراً لدفع الموت عن نفسه عطشا أو شربه مكرهاً إكراهاً 
ملجتاء فلا يؤاخذ على أفعاله وجرائمه موْاحَدَّةٌ بدنية » فإذا قتل لا يقتص منه. لأنَّ 
العقو بة البدنية مبناها العقل والتميين وهذا فاقد العقل والتمييز بدون اختياره ولا قصده 
شرب المسكن فأشبه المجنون أو المغمي عليه. 
؟- ثانياً - السكران غير المعذور بسكره: 

أما إذا كان القاتل قد شرب المسكر باختياره عالماً أنه مسكرء وارتكب جريمة القتل 
العمد وهو في حالة سكره. فالجمهور على أنه يؤاخذ بجريمته فيقتص منه('؟ » وقال 
الظاهرية لا يجب القصاص ما دام قد ارتكب جريمة القتل في حال سکره» ولا يقام عليه 


لل سل سس سس 
)١(‏ المغني لابن قدامة الحنبلي جلاءص 176 المهذب للشيرازي في فقه الشافعية ج۲ ص۷۳٠‏ التاج 
المذهب للعنسي في فقه الزيدية ج٤‏ ص ۲٣۲‏ . 
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إلا خد شرب المسكن لأنه فاقد العقل والتميين فأشبه الطفل والمجنون» وفي هذا يقول 
الفقيه ابن حزم - شيخ الظاهرية - معللأعدم وجوب القصاص عليه  :‏ لا قود على مجنوت 
فيا أصاب في جنونه» ولا على سكران فی أصاب في سکره المخرج له من عقلهء ولا على 
من ل يبلغء ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان» وهؤلاء والبهائم سواء ما ذكرنا من اير 
الثابت في رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن المجنون حتى يفيق؛ والسكران لا يعقل. 
وقد ذكرنا خير حمزة رضي الله عنه في قوله لرسول الله كف ما لو قاله في صحوه رج بذلك 
عن الإسلام»". 


ه؛ - الرد على ابن حزم: 

ويرد على قول ابن حزم في إسقاط القصاص عن القاتل السكران غير المعذور في 
سکره يرد عليه بأنَّ ا لحديث الشريف لم يرد في السكران» وإنما ورد في المجنون» وقياسه 
على المجنون قياس مع الفارقء لأن المجنون زال عقله بدون اختیاره ولا إرادته» وكلامنا 
فيمن زال عقله بتناوله المسكرء وهو عالم أنه مسكر وحرام تناوله» فكيف يقاس على 
المجنون ...؟ وابن حزم لا يأخذ بالقياس أصلاًء فكيف ساغ له الأحذ به هنا مع وجود هذا 
الفارق؟. وأا خبر حمزة رضي الله عنه» فهذا قد وقع منه وهو سكران قبل أن حرم ا حمر 
وشرب المسكر وكلامنا في سكران تناول السكر بعد أن حرفه الله وهو عالم بالتحريم» 
وقاصدٌ شربه وهو يعلم أنه حرم ومسكر. ثم إنَّ ما قاله جمزة يخص الأقوال المكفّرةَ التي 
يكفر بها قائلها لو كان صاحياًء وكلامنا في إزهاق الأرواح البريئة. ثم إن الأقوال يمكن 
إهدارها وعدم اعتبارهاء أما إزهاق الأرواح فلا يمكن إلغاؤهاء ولا رد الأرواح بعد زهوقها. 


45- الراجح هو قول الجمهور: 

1 وبناء على ما تقدم فإنَّ الراجح رجحاناً ظاهراً هو قول الجمهون بل لا نغالي إذا قلنا: 
إن قوهم هو الصحيح الواجب المصير إليه؛ فيقتضٌ من السكران المتعمد شرب المسكر 
وهو يعلم أنه مسكر ورم فيقتص منه إذا قتل قتلاً عمداً عدواناء لأنه يرل منزلة العاقل 
رعاية لمق المجنية عليه ورعاية لمصلحة المجتمع» وسداً لذرائع الشر والفساد» لأنه إذا لم 
يجب القصاص على السكران القاتل فهذا يشجع من يريد قتل خصمه على تناول المسكر 


.1 4 المحلّل في فقه الظاهرية والفقه العام للفقيه ابن حزم الظاهري ج١١ ص4‎ )۳١( 
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ثم يقل خصمه. ويفلت من العقاب» وهذا لايتفق ومنهج الشريعة في سد منافذ وسيل ٠‏ 
القتل العمد العدوان. 
الفرع الثاني 
أن يكون القاتل متعمداً 

4 - دليل هذا الشرط وتعليله: 

يشترط لوجوب القصاص على القاتل أن يكون متعمداً القتل قاصداً إياه» فإن كان 
مخطتاً فلا قصاص عليه؛ ودليل ما قلناه قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى 4" إلا أنَّ القتل الموجب للقصاص تقيد بوصف العمدية لقوله 
بي ٠:‏ العمد قود» أي موجب القتل العمد القود أي القصاص. وأيضاً فإنَّ القتل ا لطا لا 
يوجب القصاص لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا74”©, فدلٌ هذا على أنَّ القصاص 
في القتل هو ني القتل العمد؛ أي بأن يكون القاتل متعمداً القتل. وأما تعليل هذا الشرط 
من ناحية النظر فهو أن القصاص عقوبة متناهية في الشدة لأنَّ فيها إزهاقٌ روح الجاني» 
فتستدعي هذه العقوبة جريمة متناهية في الشدة والإجرام. والجناية - وهي هنا القتل - لا 
تتكامل شدتها إلا بالعمدية» فتستوجب هذه الجناية - القتل” العمد - هذه العقوبة وهي 
القصاص. 
٨۸‏ - خلو العمدية من شبهة عدمها: 

ويجب أن تكون العمدية في جريمة القتل العمد خالية من شبهة عدم العمدية أي 
عدم قصد القتل» ويدل على ذلك أنَّ النبي يِه شرط العمدية في القتل مطلقاً لايجاب 
القصاص على القاتل بقوله علية الصلاة والسلام:« العمد قود » والعمد المطلوب كشرط 
لوجوب القصاص هو العمد من كل وجه ولا كال للعمدية مع شبهة عدمها. ولأنَّ 
الشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة» ولأنّ القاعدة المعتبرة في الشريعة الإسلامية ‏ ادرؤوا 
الحدود بالشبهات» كما جاء في الحديث النبوي الشريف. 


(؟؟) سورة البقرة» الآية 17/4, 
۲ ) سورة التساى الآية ۹۲. 


ألا 


٩‏ - كيف تُعرف العمدية عند القاتل...؟ 

قلنا إِنَّ الشرط في القاتل أن يكون متعمداً القتل قاصداً إياه» والعمدية في القتل 
تعنى إرادة القتل والقصد إليه من قبل القاتل؛ وهذا من الأمور الخفية لأنَّ القصد مقر 
القلب» فكيف يمكن معرفّة . ..؟ والحواث أن القاععدة الفقهية «دليل الشيء في الأمور 
الباطنة يقومٌ مقامه؟ أي أن الحكم الشرعي إذا كان مناطةٌ أمراً خفياً فإنَّ الشرع يقيم مقامه 
شيئاً ظاهراً يربط به الحكم» من ذلك احتساب مدة الحمل أو ابتدائهاء فن ابتداءها في 
الحقيقة من وقت وطء الزوج زوجته» وتلقيح بويضتها بماء الرجل» وکل هذا من الأمور 
الخفية» فأقام الشرع مقامه شيعاً ظاهراً هو عمد النكاح الصحيح؛ » أو الخلوة الشرعية بين 
الزوجين» فإذا جاءت الزوجة بولد مدة ستة أشهر من تاريخ عقد النكاح» 
إمكان الدخول - أي تحقق الخلوة الشرعية - ثبت نسبه» لق أقل مدة حمل ستة أشهرء وقد 
ربطنا هذه المدة بشيء ظاهر محسوسء وهو تاريخ عقد النكاح؛ أو هو مع إمكان الدخول 
وحسبنا ابتداء مدة الحمل من هذا التاريخ. 

وبناء على هذه القاعدة» فإننا نستدل على وجود قصد القتل وإرادته من خلال الآلة 
التي استعملها القاتل في جريمته» فإن كان من شأنها إحداث القتل» دل ذلك على وجود 
قصد القتل عند الحاني. والفقهاء وإن اتفقوا على مضمون هذه القاعدة الفقهيةء إلا أنهم 
اختلفوا فيه تنطبق عليه هذه القاعدة من آلات يستعملها القاتل في جريمته» أو أفعال يقوم 
بها لقتل ا مجنو عليه. ونذكر فيا يلي أقوال فقهاء ا مذاهب المختلفة ثم بين الراجح منها. 
6- أولا - مذهب الحنفية: 

جاء في المداية في فقه الحنفية «فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجريّ مجرى السلاح 
كالمحدد من الخشبء وليطة القصب* وارُوَة** المحددة والنار لأنَّ العمد هو القصد 
ولا يوقف عليه إلا بدليله وهو استعمال الآلة القاتلة فكان متعمداً فيه عند ذلك "١‏ 
وجاء في البدائع للكاساني في فقه الحنفية أيضاً «أما الذي هو عمد حض فهو أن يقصد 
القتل بحديد له حدٌّ أو طعن كالسيف والسكين والرمح وما أشبه ذلك أو ما يعمل عمل 


(#) لِيطّة القصب: قشرته. (الناشر). 
ES SS‏ وهو من أصلب الحجارة. (الناشر). 
)۳٤(‏ المداية وفتح القدير ج ۱۰ص .۲٠٠‏ 


7 


هذه الاشياء في ا جرح والطعن كالزجاج والنار وليطة القصب والمروة والرمح الذي لاسنان 
له ونحو ذلك. وكذلك الآلة المتخذة من النحاس» وكذلك القتل بحديد لاحدّ له 
كالعمود وصنجة الميزان وظهر الفأس ونحو ذلك. وإن قصد قتله با يغلب فيه اللاك مما 
ليس بجارح ولا طاعن كمدقة القصارين والحجر الكبير ونحوهما فهو شبه عمد عند أبي 
حنيفة. وعندهما - أي عند أبي يوسف وبحمد- والشافعي: عمد عمدٌ. وعلى هذا يخرج قول أي 
حنيفة في القتل بالمنقّل أنه لا يوجب القود -القصاص- خلافاً فما وللشافعي. وجه قول 
أي حنيفة: إن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل عدم القصدء > لأن تحصيل كل فعل بالآلة 
المعدة له فحصوله بغير ما أعِدّ له دليل عدم القصد. والمثقّل وما يجري مجراه ليس بمعد 
للقتل عادة» فكان القتل به دلالة عدم القصد فتمكن في العمدية شبهة العدم. بخلاف 
القتل بحديد لاحد له» لأن الحديد آلة معّدّة للقتل من حيث الحملةء قال تعالى: وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد4*. وعلى هذا الخلاف بين أي حنفية وصاحبيه: إذا خنق رجلٌ 
رلا فقتله» أو أغرقه بالماء» أو ألقاه من جبل أو سطح فيات» أنه لا قصاص فيه عند أبي 
حنيفة» وعندهما يجب القصاص "". 
-١‏ خلاصة مذهب الحنفية: 

والخلاصة في مذهب الحنفية أنَّ المنظور إليه عند الإمام أبي حنيفة فيا يعتبر دليلاً 
على العمدية في القتل هو كون الآلة المستعملة في جريمة القتل مُعدّة للقتل» فلا يكفي في 
الآلة - لتدل على قصد القتل - أن يكون من شأنبا حصول القتل بها. والمعدة للقتل كل 
حديد له حد» أو طعن؛ أو ما يعمل عمله في جسم المجني عليه من جرح أو طعن. أما 
غير ذلك من آلات غير معدّة للقتل» كالحجر الكبين أو أفعالٍ مهلكة كالإلقاء من شاهق 
فهي لا تصلح دليلاً على العمدية عند أبي حنفية وإن كان القتل يحدث بها غالباً. وأما عند 
الصاحبين - أبي يوسف ومحمد- فالمنظور إليه فيا يعتبر دليلاً على قصد القتل هو كون 
الآلةء أو الفعل الذي باشره ا لجاني من شأنه إحداث القتل عادة كالحجر الكبير وإن لم يعد 
للقتلء وكذا الأفعال التي من شأنها إحداث إزهاق روح المجني عليه عادة كالإلقاء من 


() البدائع ج١٠ءص١45‏ وما بعدها. والمثقّل هو ماليس له حدّ كالعصا والحجر. وآية #وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد» في سورة الحديد ورقمها 5. 
(7) البدائع» امرجم السابق؛ ج .٠١‏ ص 45١‏ وما بعدها. 
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شاهقء أو الإغراق با ماء» فكل ذلك وأمثاله يعتبر دليلاً على العمدية أي على قصد القتل. 
۲- ثانيا - مذهب الزيدية: 

جاء في الاح ا مذهب في فقه الزيدية ما يستدل به على العمدية في جريمة القتل 
(واعلم أن جناية الخطأ هى ما وقعت على أحد أمور أربعة: 
(الأول): ما وقع ب : سيت هو مت فيه في حق عام من حجر أو نار أو غيرهما ولو تعمد 
الست 
(الثاني): أو وقعت ال حناية من آدمي غير مكلف كالصبي والمجنون. 
(الثالث): أو كان الفاعل بالغاً عاقلاً لكنه غير قاصد المقتول» بل قصد غيره كأن 
(الرابع): أو كان الفاعل غير قاصد القتل» بل قصد إيلام المجني عليه فقتله. فإنّه 
خطأ إذا كانت الجناية با مثله لا يقتل في العادة باعتبار المجني عليه نحو أن يضربه بنعله 
أو بطرف ثوبه أو نحو ذلك غير قاصد قتله» فيموت من ذلك» وعرف أن موته حصل بها 
نحو أن يكون في مقتل فإنّه يكون خطأ)؛ وأن لا تقع الجناية على أي هذه الأمور الأربعة 
فعمدٌ» وذلك بأن تكون الجناية بمباشرة من مكلف قاصد للمقتول بها مثله يقتل في 
العادة» أو قصد القتل بمثله لا يقتل في العادة بالنظر إلى المجنيٌ عليه» فمن سات بذلك 
فإنه يُقتل فاعله. وقال في حاشية السحولي: (فلو قصد القتل ولو بمثله لا يَقتُلُ. أو كان 
مثله يقتل ولم يقصد القتل فإنه يكون عمد)"". ومعنى ذلك أن القتل يعتبر عمداً إذا 
استعمل آلة من شأها إحداث القتل في العادة وكذا يعتبر عمداً إذا قصد القتل واستعمل 
آلة من شأنها عدم القتل ولكن المجنوءَ عليه مات بها. 


۳- ثالاً- مذهب الشافعية: 


جاء في المهذب للشيرازي في فقه الشافعية ( ويجب القصاص بجناية العمد وهو أن 
يقصد الإصابة بىا يقتل غالبا)“" وني هذا يكون مذهب الشافعية مثل مذهب أبي يوسف 


(۳۷) التاح المذهب وحاشية السحولى ح٤۰‏ ص ۲۹۱-۲۸۹. 
6 پار ي ج *؛ ص 
(۳۸) المهذب للشيرازي ج۰۲ ص ۱۷۲. 


۴۲ 


وتحمد صاحبي أبي حنفية » کا ذكرنا من قبل. 
4 - رابعاً- مذهب الظاهرية : 

يلخص الإمام ابن حزم الظاهريٌ مذهب الظاهرية بخصوص ما يستدل به على 
العمدية بقوله:( إن ما تعمد به المرء ء نما قد يموت من مثله المجنيءٌ عليه وقد لا يموت من 
مثله» إذا حصل له القتل فهو عمد. وإذا تعمد الجاني الاعتداء على المجني عليه با 
لايموت أحد أصلاً من مثله فهذا ليس قتل عمد ولا خطأ ولا شيء فيه إلا الأدب 
فقط)(۳۹). . ثم قال ابن حزم فیا يقتل به القائل:( پقتل قاتل العمد باي شيء قل به ... 
وكذلك إن قتله جوعاً أو عطشاً + ج وطس حتى يموت ولا بد. o GN.‏ 
أن القاعدة عند الظاهرية أن كل آلة يمكن أن تحدث بها الوفاة إذا استعملها ا لجاني فيات 
بها المجني عليه كان الجاني قاتلاً عمداً» وكذلك يستدل على عمديته بأي فعل من شأنه 
إحداث الوفاة به» أو في الأقل يمكن أنْ تحصل به الوفاة. أما إذا استعمل الجاني في اعتدائه 
على المجني: عليه آلة لا يموت بها عادة فإذا إستعملها ومات ال مجني عليه فلا يعتبر قاتلاً 
لا عمداً ولا خطأء کا لو ضرب المدرش طالباً بمسطرة أو بعصا رفيعة أو لطمه لطمة 
فمات» فلا يعتبر ذلك منه لا قتلاً عمداً ولا خطأ. 
-٥‏ خامساً - مذهب الحنابلة: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي:( فالعمد ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود 
الفسطاطء أو حجر كبين الغالب فيه أن يقتل مثله» أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة» أو 
فعل به فعلاً الغالب من ذلك الفعل أنه مُتلف أي يحدث القتل)» وقال الإمام ابن قدامة 
الحنبلي تعليقاً على هذا القول وشرحاً له» وتلخيصاً لمذهب الحنابلة وإشارة إلى غيرهم» قال 
رحمه الله تعالى: (وجملة ذلك أن العمد نوعان: 

(أحدهما): أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين 
والسنان وما في معناه مما يحدد فيجرح» من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة 
والزجاج والحجر والقصب والخشب فهذا كله إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات فهو قتل عمد 


)لحل لابن حزم ج١٠‏ ص17" 
22 المحلى لابن حزم ج ١٠ص Y4‏ 
f‏ 


لا حلاف فيه بين العلماء فيا علمناه. فأما إذا جرحه جرحاً صغيراً كشرطة الحجام » أو غرزه 
بإبرة أو شوكة » نظرت: فإن كان في مقتل كالفؤاد والصدغ فات» فهو عمد لأن الإصابة في 
لقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل. وإن كان في غير مقتل» نظرت: فن كان قد بالغ في 
إدخاها في البدن» فهو كالجرح الكبين لأنه يفضي إلى القتل كالكبير 

(النوع الثاني): (القتل بغير المحدد بها يغلب على الظن حصول زهوق الروح به عند 
ستعماله» فهذا قتل عمد موجب للقصاص أيضاً وبه قال النخعي والزهري وابن سيرين 
وحماد وعُمَرٌ بن دينار وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد صاحبا 
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٦ه‏ - القول الراجح فيا يستدل به على العمدية في القتل: 

والراجح فيما يدل على العمدية في القتل وقصد القاتل إياه هو كون الآلة التي 
استعملها القاتلء أو الفعل الذي قام به الجاني من شأها إحداث القتل غالبا في ا مجني 
عليه» أو أن القاتل استعمل آلته ا ا ا الحالات 
يستدل على العمدية بوجود واحد من هذه الثلاثة الأمور: آلة تقتل غالبا م به 
موت المجني عليه غالبا “» أو استعمل آله صغيرةً في مقتل» أو تكرير فعل أدى إلى الوفاة. 
فهذا هو الضابط في يدل على(عمدية) القاتل وقصده القتل» دون تقييد بنوع معين من 
آلآت القتل» أو بنوع معين من الضرب . فكل ما يصلح أن يكون دليلاً على عمدية القاتِلٍ 
وقصده» أخذنا به سواء كان سلاحاً أو غيره» محدداً أو غير محدد مُعدَاً للقتل ويستعمل 
فيه» أو غير معد للقتل ولا يستعمل فيه عادة. ويدل على ترجيحنا هذا ما رواه أنس رضي 
الله عنه قال:« إن بهودياً رص رأس جارية بين حجرين؛ فقيل ها: من قعل بكِ هذا؟ 
فلان أو فلان حتى سمي اليهودي» فأومأت برأسهاء فجيء به» فاعترف» فأمر النبي يك أن 
برس رأسه بحجرين» متفق عليه. وقال فيه الشوكاني: وفيه دليل على ثبوت القصاص في 
القعل بالمتقّل40). واحتج به أيضاً ابن قدامة الحنبل» وقال: إن الحجر أ الكبير ونحوه يقل 
غالباً فأشبه المحدد. ثم قال ابن قدامة؛ و اا 
المثقل الصغير » لأنه ذكر معه العصا والسوط وقرن به الجن » فدل علل أنه أراد به ما يشبههم| 


(4)المغني جلاء ص۱۳۷ وما بعدها. 
)٤۲(‏ نيل الاوطار للشوكانٍ جلا ص81 ,77-١‏ 
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كالحجر الصغير. ولأنه لا يصح ضبط دليل العمدية بإحداث الجرح بالمحدد بدليل مالو 
قتله بالنار أو بمثل الحديد الذي لا حدّ له“ . 
۷- ما يستدل به على العمدية على القول الذي رجحناه: 

وعلى القول الذي رجحناه فيم) يستدل به على العمدية عند القاتل» يعتبر ما يأتي دليلاً 
على قصد القتل عند القاتل وبالتالي وجوب القصاص عليه 4), 


۸-أولا- القتل بالمثقل الكبر: 

أي أن يضربه بمثقّل كبير يقتل مثله غالباً سواء أكان من حديد كالمطرقة والسندان أو 
بحجر ثقيل أو بخشبة كبيرة. أو تلقى عليه صخرة أو خشبة كبيرة ونحو ذلك مما يقع به 
القتل غالباً. 
- انيا الفعل القاتل: 

كا لو عصر خصيتيه عصراً شديداً فقتله بعصر يقتل مثله غالبا فعليه القصاص. 
وإن لم يكن كذلك ومات المجنر عليه» فالجناية عمد الخطأ وفيه الدية. وإذا قل الفعل 
وصغر الاعتداء جدأًء كالضربة بالقلم والإصبع في غير مقتل ونحو هذا ما لا يتوهم القتل 
به فلا قصاص ولا دية» لأنّ المجني عليه ل يمت به. وكذلك إن مسه بالسكين ولم يضربه 
بها فمات فلا قصاص ولا دية» لأنَّ الدية إنا تجب بالقتل وليس هذا بقتل. 
-٠‏ ثالثاً- القتل بالمثقّل الصغر: 

ولو ضربه بمثقّل صغير كا حجر الصغين أو ضربه بيده في مقتل من بدنه أو في حال 
الضربة» أو كرد الضرب بيده أو بخشبة صغيرة حتى قتله. ففيه القصاصء» لأنه قتل عمد 
دل على عمديته إصابة المجني: عليه في مقتل؛ أو نظراً حال ا مجني عليه؛ أو للظروف 
المحيطة به. 
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-١‏ رابعاً - القتل بالشنق أو بالخنق: 

ولو قتله بشنقه بحبل» أو بخنقه وهو على الأرض بيديهء أو بمنديل أو وسادة أو شيء 
شع عل فمه وأنفه أو يضع يديه عليه فبموت ختقا»فهذا إن فعله الجاني مدة يموت 
بمئلها غالبا مات فهو قتل عمد وفيه القصاص» لأنَّ الجانَ بفعله هذا يكو ن متعمداً قثل 
امجن #عليه بم يقل به غالبا هذا قال عمر بن عبدالعزين وهو مذهب الخنابلة 
والنخعي والشافعي. وإن فعله الجاني -أي سد فم ا مجني عليه وأنفه- مدة لا يموت في 
مثلها غالبا مات فهو عمد الخطأ إلا أن يكون ذلك يسيرا في العادة بحيث لا يتوهم اموت 
منه فلا يوجب قصاصاً ولا دية» لأنه بمنزلة لميه» وليس في اللمسة قصاص. وإن خنقه 
وتركه ملقئ على الأرض حتى مات ففيه القصاص» لأنة مات من سراية جنايته وهي 
الخنق» فهو كالذي بمرت من سراية اجرح الذي أحدثه فيه الجاني. إن تتفس بعد الخئق 
وصح ثم مات فلا قصاص على ا جاني» لأن الظاهر أنه» لم يمت منه فأشبه ما لو اندمل 
جرحه ثم مات. 
۲- خامساً - الإلقاء من شاهق: 

ولو ألقاه من شاهق كرأس جبل أو حائط عمال بلك به الملقى غالب هات بسبب 
للك فقيل عدف رف ا 
9+- سادساً - الإلقاء في نار أو ماء: 


ولو ألقاه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه إما لكثرة الماء أو النار أو لعجزه 
عن التخلص مما وقع فيه» لمرضه أو صغره أو لشيخوخته أو لكونه مربوطاً بوثاق» أو لمنعه 
من اروج منه من قبل ا جاني» فهذا كله عمد بقل به غالبا وفيه القصاص. 

وإن ألقاه في ماء يسير يمكنه الخروج منه» ولكنه بقي فيه باختياره حتى مات فلا 
قضاص فيه ولا ذية» لأنَّ إلقاء ا جاني له بالماء لم يقتله» وإنها حصل موته ببقائه فبا وشو 
فعل نفسه» فلم يضمنه غيره بقصاص ولا دية. وإن تركه في نان أو ألقاه فيهاء وكان يمكنه 
التخلص منهاء لقلتها أو لكونه في طرف منهاء ويمكنه الخروج منها بأدنى حركة» فلم يخرج 
حتى مات» فلا قصاص» لأنّ هذا لايقتل غالباً. ولكن هل يضمنه بوجوب الدية عليه؟ 
فيه وجهان: 


۳۹ 


(أحدها): لا يضمنه لأنه هو أهلك نفسه ببقائه في النار. 

و(الثاني): يضمنه. لأنه هو الذي ألقاهء وهذا الإلقاء أفضى به إلى الموت» وترك 
التخلص من النار مع القدرة لا يسقط الضانء كما لو جرحه وترك مداواة جرحه» وفارق 
الما لأنه لا يهلك بنفسه. ولهذا يدخله الناس للسباحة والغسل والصيدء وأما النار 
فقليلها مهلك. ولأ النار ها حرارة شديدة وتزعج من فيها حتى تجعله لا يبتدي إلى طريق 
التخلص منها. 
-٤‏ سابعاً - ألقاه في ماء فالتقمه الحوتث: 

وإن ألقاه في لجة ماء لا يمكنه التخلص منهاء فالتقمه حوت» ففيه وجهان: 

(الأول):عليه القصاص لأنه ألقاه في مهلكة فهلك فأشبه ما لو غرق فيها. 

(الثاني): لا قصاص عليه لأنه لم يبلك بها أشبه ما لو قتله آدمي آخر بعد إلقائه في 
لحة الماء. 

وإن ألقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساحء فلا قصاص عليه لأنَّ 
الذي فعله الجاني لا يقتل غالبا ولكن عليه الديةٌ» لأنه هلك بفعله. 
- ثامناً- جمع الجاني ا مجني عليه مع حيوان: 

وإن جمع الجاني بين المجني عليه وبين أسد أو تمر في مكان ضيق» فقتله الأسد أو 
النم فهذا الفعل من الجاني قتل عمد. وكذلك لو جمع الجاني بين المجنيه عليه وبين حية 
في مكان ضيق» فنهشته الحية فقتلته بلسعها وسمهاء فعليه القصاص. 
55- تاسعاً - الحبس مع منع الطعام والشراب عنه: 

وإذا حبس الجاني المجنيَ عليه في مكان» ومنع عنه الطعام والشراب مدة لا يبقى فيها 
حياً؛ فمات» فعليه القصاص» لأنَّ ما فعله يقتل غالبا ويدل على تعمده القتل. وإن حبسه 
مدة لا يموت في مثلها غالباً ومات» فهو عمد الخطأ. وإن شككنا في هذه المدة من جهة 
حصول الموت فيها غالبا لم يجب القصاصء لأننا شككنا في سبب القصاص» ولا يغبت 
الحكم مع الشك في سببه سيا القصاص الذي يسقط بالشبهات. 
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۷- عاشراً- القتل بالسم: 

وإن سقاه سبل أو أطعمه شيئاً قاتلاً ءفات» فهو قتل عمد يوجب القصاص على 
ا جاني إذا كان ما سقاه من سم أو أطعمه من شيء يقتل غالباً. 
۸-تعيين القاتل العمد إذا تعدد الجناة: 

وإذا اعتدى أكثر من واحد بالتعاقب على المجنيء عليه» ومات المجني عليه بسبب 
اعتدائهم» فكيف نعين القاتل العمد من هؤلاء المعتدين حتى نوجب عليه القصاص؟ 
والجواب: أن هذه الحالة عدة صور »ولكل صورة حكمها على النحو التالي: 
4 الصورة الأولى من تعيين القاتل: 

إذا كان اعتداء الأول أخرج المجني عليه من حكم الحياة المعتادة وفوّتها عليه بجنايته» 
فإنه يعتبر هو القاتل العمد دون الآحرين الذين جاء اعتداؤهم بعده» مثل أن يكون الأول 
قد قطع حشوته - أي ما في بطنه- وأبانها منه» أو ذبحه؛ ثم جاء الثاني فضرب عنقه» 
فالأول هو القاتل؛ لأنه لا تبقى مع جنايته حياة» فالقود عليه خاصة. وعلى الثاني التعزين 
کا لو جنى على ميت. N N E‏ هين عل الوا وت لأنه هو 
القاتل العمد وحده دون الثاني. وإن كان جُرْح الأول يجوز معه بقاء الحياة مثل شق البطن 
من غير قطع الحشوة وإبانتهاء أو قَطَمَ طرفاً من المجني عليه» ثم جاء الآحرٌ فضرت عنقة 
فالثاني هو القاتلٌ لأنَّ الأول لم يحرج بجنايته ا مجني عليه من حكم الحياة» فيكون الثاني هو 
المفوثٌ عليه الحياة فيكون هو القاتل العمدٌ دون الأول وعليه القودٌ وحده -أي 
القصاصٌ- أو الديةٌ كاملة إن عفا عنه وهذا مذهب الحنابلة وقال عنه ابن قدامة الحنبلي: 
ولا أعلم فيه تخالفاً*؟). 

ولو كان جرح الجاني الأول يفضى إلى الموت لاحالة» مثل خرق الكبد ونحوها إلا أنه 
لايخرج ا مجني عليه من حكم الحياة بل تبقى معه اياف المستقرة ة إلى حين» فإذا جاء الثاني 
فقطع علق المجنيّ عليه فالقاتا ل هو الثاني لأنه فَوَتَ ت على المجني عليه حيأة مستقرة ة ولو 
إلى حين فيكون عليه القصاص» كما لو قتل مريضاً لا يرجى برؤه. بدليل أن سيدنا عمر بن 
(40) المغني جلاء ص 1۸۳. والقود هو القصاصء ولعله سمي بذلك لأنَّ المقتص منه في الغالب يقاد 

بشيء يربط فيه أو بيده إلى القتل فسمي القتل قوداً لذلك. 
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الخطاب لم جرح دخل عليه الطبيب» » فلا علم أنه ميث بجرحه» قال له: اعهد إلى الناس 
فعهد إليهم» وأوصى» وجعل الخلافة إلى أهل الشورى» فقبل الصحابة عهده ووصايام 
فعلم أنَّ حكم الحياة كان باق 
- الصورة الثانية من تعيين القاتل: 

إذا ألقى شخص شخصاً من شاهت فتلقاه آَحَرُ بسيف فقتله» فالقصاص على الثاني 
الذي تلقاه بسيفه وقتله به لاھ فك ليه ناته قبل أن يصنيز إل سخالة میژر نها 
حياته؛ فأشبه ما لو رماه إنسان بسهم قاتل فقطع آخر عنقه قبل وقوع السهم فيه. وهذا 
مذهب الحنابلةه وهو قول الشافعي إن رماه من مكان يجوز أن يسلم منه» وإن رماهٌ من 
شاهق لا يسلم منه المرمي» ففيه وجهان عند الشافعى: 

(أحدهما): على القاتل القصاص وليس على الملقي. 

(الشاني) الضمان عليه بالقصاص أو بالدية عند سقوط القصاصء لأن كلا 
منهماسبب لإهلاك ا مجني عليه. ولكن برد على قول الشافعي بأنَّ الإلقاء سبب والقتل 
مباشرة وإذا اجتمع السبب والمباشس انقطع حكم السبب. 
-١‏ الصورة الثالثة من تعيين القاتل: 

إذا قطع شخص يد المجني عليه من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق ثم مات المجنية 
عليه فإن كانت جراحة الأول برئت قبل قطع الشاني» فالثاني هو القاتل وحده وعليه 
القصاص أو الدية الكاملة إن عفا ولي القتيل عن الاقتصاص منه أي عن قتله. وللولي 
قطع يد الأول أو نصف الدية. ٠‏ وإن لم تكن جراحة الأول قد برئت فههما قاتلان وعليهها 
القصاص في النفس» وإن عفاولي القتيل عن الدية وجبت هذه الدية عليهماء وهذا 
مذهب الحنابلة وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: القاتل هو الثاني وحده ولا قصاص 
على الأول في النفس لأ قطع الثاني قطع سراي جرح الأول ومات بعد زوال جنايعه فأشبه 
مالو اندمل جرحه. وقال مالك: إن قطعه الثاني عقيب قطع الأول قتلاجميعاً قصاصاً وإن 
عاش بعد قطع الأول» ومات عقيب قطع الثاني فالثاني هو القاتل وحده!1), 


(45) المغني جلاء ص 1۸٤‏ . 
(40) المغني جلاء ص /31/4-5377. 
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- إذا اشترك في القتل من لا بقتص منه فيا الحكم؟100). 

إذا قام في أحد المشتركين في جريمة القتل مانع من القصاص فهل يستفيد من هذا 
المانع بقية المشتركين في جريمة القتل فلا بقكص منهم؟ كما لو اشترك صبي أو مجنون مع 
با!: عاقل في القتل ؟ للفقهاء أقوال: 
۳-القول الأول: 


لاقصاص على واحد منهم » وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة» ومبذا قال 
الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابة وهو أحد قولي الشافعي. ويمكن أن يُستّدل هذا القول 
بأنَّ في هذا القتل شبهة عدم القتل العمد بالنسبة لن ل يقم فيه مانع القصاصء لأنه 
يحتمل أن يكون فِغلٌ من لايجب عليه القصاصء لانع فيه هو الذي أزهق روح المجنيّ 
عليه؛ والحدود تدرأ بالشبهات كما جاء في الحديث النبوي الشريف. 
4 - القول الثاني: 

إذَّ القصاص يجب على البالغ العاقل من المشتركين في الجريمة؛ أي لا يستفيد من 
مانع القصاص إلا من قام فيه هذا المانع دون من لم يقم فيه» وهذا القول هو مذهب 
الزيدية ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» وهو قول الإمام مالك» والقول الثاني للشافعي 
وروي ذلك عن قتادة والزهري وحماد. وا لحجة لهذا القول أن القصاص عقوبة تجب على 
من قام بموجبهاء فهي إذن جزاء فعله» فمن كان فعله عمداً عدواناً وجب عليه 
القصاص» ولا ينظر إلى حال شريكه وما قام فيه من مانع عن القصاصء ولأن من لم يقم 
فيه مانع القصاص قد شارك في القتل العمد عدواناً »فوجب عليه القصاصء ولأن 
الإنسان يؤخذ بفعله لا بفعل غير ولأن سقوط القصاص عمن قام فيه مانع القصاص 
كالصبي والمجنون إن كان ذلك لمعنى فيه؛ كعدم التكليف مثلاً كما في الصبي والمجنون» 
وهذا شيء يخصه ولا يتعلق بغيره» فلا يقنضي سقوطً القصاص عنه سقوطة أيضاً عن 
شريكه الذي قام بالجريمة ولم يقم فيه مانع القصاص. . ثم إل المصلحة تقتضي إيجابت 
القصاص على من لم يقم فيه مانع الاقتصاص منه» حتى لا يتجرأ أحد على القتل بإشراك 
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من لا يقتص منه معه في الجريمة. 
٥-القول‏ الراجح 

وبالرغم من وجاهة وقوة حجة القول الثاني إلا أن الراجح - كا يبدو لنا - هو 
القول الأول» وهو عدم وجوب القصاص على أحدٍ منهم» واننما تجهب عليهم الدية 
بالسوية مناصفة إن كانوا اثنين» ومثالثة إن كانوا ثلاثة وهكذا. والحجة لهذا الترجيح أنَّ 
هناك شبهة قوية في توافر حدوث إزهاق روح المجني عليه من قبل واحد بعينه من 
المشتركين في الجريمة» فقد يكون فعل من لا يقتص منه هو الذي أزهق روح المجنر: عليه 
وهو احتمال ليس بالبعيد فكيف نقتصٌ من غيره. ولكن إذا ثبت أَنَّ اشتراك من قام فيه 
مانع القصاص بتدبير من القاتل الآ لينجو من القصاصء فالراجح في هذه الحالة 
إيجاب القصاص عليه رداً لقصده السيء» ودرأ للمفاسد والأضرار عن الجماعة. 
5 الممسك والمباشر في جريمة القتل: 

إذا أمسك شخص شخصاً فقتله آخر» فالقصاص على القاتل لا على الممسكء لأنَّ 
القاتل هو الذي قام بفعله بقتل ا مجني عليه مباشرة. وأما الممسك فإن لم يعلم أنَّ القاتل 
يقتله فلا شيء عليه؛ لأنه متسبب والقاتل مباش فيسقط معه حكم المتسبب. وإن أمسكه 
له ليقتله فقتله» فقد اختلفت الروايةٌ عن أحمد بن حنبل» فروي عنه أنه يبس حتى يموت» 
وهذا قول عطاءٍ د وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن أحمد بن 
حنبل روايةٌ أخرى: أن الممسك يُقتل أيضاً قصاصاً وهو قول الإمام مالك لأنه لو لم 
يمسكه لا قدر القاتل على قتله وبإمساكه تمكن من قتله» فالقتلٌ في الحقيقة حاصل 
يفعلهياء و ا م ا ا 
بجرحههما. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يُعاقب الممسك ويأثم ولا 
يقتل» لأ النبي يك قال ٠:‏ أعتئ الناس على الله من قتل غير قاتله» والممسك غير قاتل فلا 
يجوز قتله؛ ولأنَّ الممسك قام بالإمساك وهو سبب غير ملجىء» فإذا اجتمعت معه المباشرة 
كان الضمان على المباشر كما لو لم يعلم الممسك أنَّ القاتل سيقتله. واحتج ابن قدامة 
الحنبلي للرواية الأولى عن أحمد بأنَّ الممسك يحبس حتى يموت» احتيّ بها رواه الدارقطني 
بإسناده عن ابن عمر أن النبيّ بي قال:« إذا أمسك الرجل وقتله الآحر يقتل الذي قتل» 
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ويحبس الذي أمسك»» ولأنه بإمساكه يكون قد حبسه إلى الموت فيحبّسٌ إلى الموت كا لو 
حبسه عن الطعام أو الشراب حتى مات فإننا نفعل به ذلك حتى يموت!41). 

وقال الزيدية: لا يجب شي من القصاص أو الدية على الممسك لغيره والمصبّر لغيره إلا 
الأدت. فلو أمسك رجلٌ رجلاً أو حبسه حتى جاء غيره - ممن تضمن جنايته كا لآدمي- 
فقتله» فالقصاص عل القاتل لا على الممسك والحابس» وإنا عليه التأديب(' ا 
۷- رأي الشوكاني: 

ذكر الفقيه الشوكاني حديث الدارقطني الذي ذكرناه واحتج به ابن قدامة الحنبلةٌ» 
قال الشوكاني في هذا الحديث ودلالته: « الحديث دليل على أنَّ الممسك للمقتول حال قتل 
القاتل له لا يلزمه القتصاص» ولا يُعدَّ فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة 
بالواحد» بل الواجب حبسة فقط. والحبس المذكور في الحديث الشريف جعله الجمهور 
موكولاً إلى نظر الإمام في طول المدة وقصرهاء لأنَّ الغرض تأديبة وليس المقصود استمراره 
محبوساً إلى الموت(01) . 
- القول الراجح 

والراجح السك الذي بسك ليجع اق آي عاب بالیس كا جا 
في الحديث النبوي الشريف. ومدة الحبس ينبغي أن تحمل إلى الموت» لأنَّ الأصل في 
العقوبة أنه بقدر الجريمة» وتتحقق المساواة بين عقوبة الممسك وجريمة إمساكه بحبسه 
إلى الموت» وهو قول عطاء وربيعة» وقبلهم| قول علي رضي الله عنه» وبعدهُمٌ الإمام أحمد بن 
حنبل في رواية عنه. 

الفرع الثالث 
أن يكون القاتل ختاراً 

4ا- تمهيد: 


(49) المغنى جلاء ص 0-7706 1/0. 

(00) التاج المذهب ج4» ص ۲۸۷. 

7 ) نیل الاوظار للشوکاق چ۷ ۹-> 7 
4۲ 


واختياره؛ أي ليس بتأثير خارجي عليه ىا في الإكراه الملجىء. وبدون أن يأمره أحدٌ بقتل 
غيره كا في أمر السلطان أَحَدَ أتباعه أو مأموريه بقتل شخص. فإذا ارتكب الشخص 
جريمة القتل العمد العدوان تحت تأثير الإكراه الملجىء» أو تنفيذاً لأمر الآمن فعلى من 
يجب القصاص؟ هي يجب على المباشر دون المكره؟ أو على كليها؟ أو على المكره دون 
المباشر؟ ل ل ا فهل يجب 
القصاص على المأمور المنفذ المباشر للقتل أم على مر؟ آم على كليهما؟ هذه هي نقاط 
موضوع الفرع لعلاقتها بشرط الاختيار في القاتل. ا الفقهاء وما استدلوا 
به في هذه المسائل ثم نبين الراجح منها إن شاء الله تعالى. 

م د 


إذا أَكْرَه شخصٌ شخصاً إكراهاً ملجئاً - كأن هدده بالقتل - إن ل يقتل فلاناً بغير 
وجه حق» فقتله» فعلى من يجب القصاص؟ أقوال عند الفقهاء نذكرها وأدلّتها فيم يلي: 
6١‏ القول الأول: 


يجب القصاص عل المكرّه وهذا مذهب الزيدية وقول الإمام زفر صاحب أب حنيفة» 
ومن -حجته لقوله هذا أن المكرّه (بفتح الراء) مباشر للقتل وأ المكره (بكسر الراء) متسبب 
في وقوع القتلء والمباشرة تقطع حكم السبب كالحافر مع الدافعء والآمر مع القاتل .۳“ 
ويمكن الاحتجاج لهذا القول بأن يقال: قال تعالى في كتابه العزيز: #ومن فل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل74؛*٠‏ والمراد بالسلطان استيفاء القصاص من 
القاتل. والمكرّه المباشر هو القاتل حقيقةء لأنَّ القتل فعل مادي هو ازهاق روح إنسان حي 
وقد تحقق منه فيكون هو القاتل حقيقة» ولذلك يلحقه الإثم» إثم القتل» فيجب أن يلحقه 


۲- المغني جلاء ص 545 ۰۷٥۸-۷۵۷‏ المهذب ج۲ ص۱۷۷ ناية المحتاج للرملي ج۷ 
ص45 15-17 3 الداع ج١٠‏ ص٠۳٠٤‏ المبسوط ج٤‏ ص ١۷ء‏ أحكام القرآن لابن العربي ج٠‏ 
ص ١١١١ء‏ حاشية الدسوقي في فقه المالكية ج٤‏ ص 510 التاج المذهب في فقه الزيدية ج٤‏ 
ص۲۸۸. 

() يريد تمثيل الحافر والدافع» أن من حفر حفرة في الطريق العام كان متعدياً بحفره» ولكن إذا 3 
شخص شخصاً وأوقعه في الحفرة فمات فيها كان القصاص عليه »لأنه باشر فعل الدفع الذي أزهق 
روح المدفوع فيقتص منه لا من الحافر. 

(04) الآية في سورة الإسراء ۷۳. 

5” 


أيضاً حكم القتل وهو القصاص» لأنه قتله عمداً عدوانا. وكونه مكرهاً -والإكراه من 
حالات الضرورة- لا يصلح حجة لإسقاط القصاص عنه» لأنَّ الاضطرار لا يبطل حق 
الغين و إن كان الاضطرار قد يرفع الإثم عن المضطر مع بقاء حكم فعله كا في متلف مال 
غيره مضطراء يرفع اضطراره عنه إثم الإتلاف ولكن لا يسقط عنه حق الغير في ضبان ما 
أتلفه من ماله. ويقال أيضا: إن الإكراه لم يَسْلْتِ المكرّه اختياره ولا قصده وإنا وجه 
اختياره إلى قتل بريءء ليدفع عن نفسه الملاك وليس هذا الفرض بمسقط عن نفسه 
القصاصّء لأنّه لا يحق للإنسان أن يدفع عن نفسه الملاك بإهلاك غيره. 
القول الثاني: 

يجب القصاص على الاثنين: المكره الآ والمكره الماش وهذا مذهب الحنابلة» وبه 
قال الإمام مالك» وهو قول الشافعية في وجوب القصاص على المكره» وعلى القول الثاني 
وهو الراجح في مذهبهم بالنسبة لوجوب القصاص على المكره المباشر. والحجة لهذا القول 
مايأتي: 

أ- بالنسبة للمكره (بكسر الراء) لأنه تسبب إلى قتل ال مجني عليه بها يفضي إلى القتل 
غالباً فَأشْبَة ما لو رماه بسهم فقتله» أو كشهود القصاص إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أن 
يِذ القصاص بالمشهود عليه فة يقتص منهم لتسبيهم في قتل المشهود عليه وهو بريء. 

ب- وأما بالنسبة لوجوب القصاص على المكره المباشر فلأنه قتله ظلماً لاستبقاء حياة 
نفسه فأشبه ما لو اضطر إلى الأكل فقتله ليأكله» وليس من حق الإنسان أن لك غيره 
ظلً وعدواناً ليدفع الهلاك عن نفسه. 

8- القول الثالث: 

القصاص يجب على المكره الآمر لا على المكرّه المباشي وهذا قول أبي حنيفة وصاحبه 
امان الحسن: والحجة لهذا القول ما يأتي: 

أ - قوله يك: « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». . وهنا يرئكب 
القتل على وجه الإكراه عليه فلا يجب عليه القصاص لأنَّ فعله أي حكمه معفو عنه . 


ب- أنَّ المكره بالإكراه صار كالآلة بيد المكره» والقصاص يكون على مستعمل الآلة 


ولس عل الآلة لان الإنسان يصلح أن يكون آلة بيد غيره في جريمة الق بأن يلقيه على 
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غيره فیقتله» وعلى هذا فلا يكون على المباشر القاتل شي لا قصاصٌ ولا دی ولا كفارةٌ. 

ج- بقاء الإئم على المكره المباشر لا يدل على بقاء حكم القتل في حقه لأنبههما قد 
يفترقان» ألا یری لو قال إنسان لغيره: اقطع يدي فقطعها كان المباشر المأمور بالقطع آثياً 
بالقطع ولا شيء عليه من حكم القطعء لجعل الآمر كأنه هو القاطع ليده واعتبار المباشر 
آلة القطع. 
Af‏ القول الرابع: 

لا قصاص على المكره ولا على المكره المباشر. وهذا قول الإمام أبي يوسف صاحب أبي 
حنيفة» وإنما تجب الدية فقط على المكره الآمر. والحجة هذا القول ما يأي: 

أ - إن المكره لم يباشر القتل فهو كحافر الحفرة في الطريق العام إذا سقط فيها إنسان. 
وا لمكره مضطر على قتل غيره فأشبه المرميء به على إنسان فقتله بثقله. 

ب- بقاء الإئم في حق المكره المباشر دليل على أنَّ فعل القتل كله لم يعد منسوباً إلى 
المكره الآمره والقصاص لا يجب إلا بمباشرة تامة لفعل القتل» وقد انعدم ذلك من المكره 
الآمر حقيقة وحكيآ فلا يلزمه القصاص» وإن| يؤخذ بحكم القتل فيا يثبت مع الشبهات 
وهو الدية فتجب عليه أي على المكره. 

6- القول الراجح: 

والراجح من هذه الأقوال القول الثاني: فيجب القصاص على الاثتين: المكره الآ 
والمكره المباشن لأنهها بمنزلة الشريكين في الجريمة: الأول بقصده الكامل للقتل العمد 
العدوان وتسببه له بإكراه غيره على تنفيذه؛ والثاني بمباشرته القتل فعلاً. ولأنَّ في إيجاب 
القصاص عليه تحقيقاً لحكمة القصاص وهو الزجر والردع عن الاعتداء على الأنفس 
البريئة» وسداً لذرائع الشر والفساد والعدوان كا في قتل الجماعة بالواحد, فتقتلٌ الجماعة 
قصاصاً إذا اشترك أفرادها بجريمة القتل لتحقيق معنئ الزجر في نفوسهم وسداً لذرائع 
الشر والفساد في المجتمع. 

وأيضاً إن ا مكره يقتل غيره استبقاء لحياة نفسه. وليست هي أولى من استبقاء حياة 
الغير المعصومة البريئة. والقول بأنَّ ا مكره يز منزلة الآلة بيد المكره وأ القصاص على 
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مستعمل الآلة قياساً على الإكراه على إتلاف مال الغير حيث يكون ضبان المال على ا مكره 
الآمر لا على المكره المباشى هذا قياس مع الفارق لأنَّ المقصود بضمان المال عند إتلافه ظلياً 
يمكن تحقيقه عن طريق إلزام المكره به دون المكرّهء لأنَّ الغرض هو التعويض المالي 
فمقصوده المال وهذا يمكن من المكره. أما القصاص فموضوعه إتلاف نفس بريئة وجب 
ان الفا عل اا ا الكل ي 0 إلا إذا كان 
. مباحاً له إزهاقٌ النفس البريئةء ولا إباحة له بذلك بدليل بقاء الإثم عليه. ثم إنه بالإكراه 
يبقى مريداً تار فلا يمكن جعله أو اعتباره آلة صماء لا تقتل 3 تريد, لأنَّ هذا 
الافتراض تخيل فقط يمحوه الدم الذي سفكه بقتله البريء. 
85- الآمر بالقتل والمباشر له: 

هناك حالات من القتل تقع تنفيذاً لأمر يصدره شخص لأ وقد يكون للآمر نوع 

من السلطان على المأمور كالسيد نحو عبده أو السلطان نحو واحد من رعيته أو نحو 
واحدمن مأموريه» وقد لا يكون للآمر سلطةٌ على ا مأمون فيقوم المأمور بتنفيذ جريمة 
القتل» فما الحكم في هذه ال حالات من جهة القصاص وعلى من يجب إذا تبين أنَّ القتل كان 

عمداً عدوانا من غير وجه حق؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية: 
۷- أولا- أمر السلطان: 
اذا أمر السلطان» الخليفة ومن دونه من ولاة الأمور أحداً من الرعية أو واحداً من 
مأموريه كالموظفين التابعين له» بقتل شخص معين فقتله فعلاً» وكان القتيل بريثاً لا يجوز 
قتله. وبالتالي يكون المأمور الذي باشر قتله قد ارتكب جريمة قتل عمداً عدواناًء فعل من 
يجب القصاص على السلطان الآمر أو على المأمور المباشر للقتل؟ والجواب: إِنْ كان 
المأمور القاتل يعلم أنَّ ا مأمور بقتله معصوم الدم يحرم قتله ومع هذا قتله فالقصاص عليه 
لا على الآمن لأنّه غير معذور في فعله لقول رسول الله ي : «لاطاعة للمخلوق في معصية 
الخالق» حتى ولو كان الآمر با معصية السلطانالأكيرَ نفسه أي الخليفة أو رئيش الدولة. 
وني حديث آخر عن النبي يل :«من أمركم من الولاة بغير طاعة الله تعالى فلا تطيعوه»؛ 

وهذا الأصل مقطوع بصحته » ولا استثناء فيه» ولا شك في 9 قتل معصوم الدم الذي 
.يعرف المأمور.عصمتفى_ أقول: 9 قتله في هذا الحالة معصية كبيرة جدا ١‏ لا يجوز للمأمور 


٤ 


تنفيذها سواء كان من آحاد الرعية أو من الموظفين في الدولة» فإذا نفذ هذا الأمر 
فالقصاص عليه وليس على آمره من سلطان أو غيره من ولاة الأمور. 

وإن لم يعلم المأمور أنَّ من َر بقتله معصوم الدم فقتله تنفيذاً لأر السلطان» 
فالقصاص على الآمر وليس على المأمور المنفذ المباشولأن المأمور معذور في التنفيذ 
لوجوب طاعة السلطان فيم ليس بمعصية؛ ومع اجهل بكون ا لمأمور به معصية فإنَهُ لا ينزّلُ 
ما يأمر به السلطان منزلة المعصية بل يحمل على أنه طاعةء لأ الأصل أو الظاهر أنَّ 
السلطان لا يأمر إلا بالحق وبا هو طاعة لله. وهذا مذهب الحنابلة وبه قال أيضاً 
الشافعية60. 
۸- ثانيا- أمر السيد لعبده: 

إذا أمر السيد عبده بأن يقتل شخصاً وكان العبد لا يعلم أنَّ تله حرم وجب 
القصاص على سيده. و العبد يعلم أنَّ قتله حرم لكونه معصوم الدم ومع هذا قتله 
فالقصاص عليه؛ ويؤدّب سيده لأمره بها أفضى إلى قتل بريء معصوم الدم, وتأديبه يكون 
وفق ما يراه الام من ا حبس وغيره من أنواع التعزير. وقال قتادة: يجب القصاص على 
كليها. واحْتَج ابن قدامة لمذهب الحنابلة الذي ذكرناه أن العبد إذا لم يكن عالاً بتحريم 
فتل من أمره سيده بقتله كان جهله هذا شبهة تمنع القصاص عنه وإذا لم يجب القصاص 
عليه وجب على سيدى لأنَ العبد في هذه الحالة صار كالآلة بيد سيده. أما إذا علم العبد 
تحريم قتله لكونه بريئاً معصوم الدم» فإِنَّ القصاص يجب على العبد لإمكان إيجابه عليه 
وهو مباشر للقتل وبهذه المباشرة من العبد ينقطع حكم الآمر له» كانقطاع حكم حافر 
الحفرة في الطريق في حق من دفع شخصاً فأوقعه في الحفرة» ويكون على السيد التعزير 
لتعديه بالتسبب إلى القتل*. 
4- ثالثاً- من يأمر صبياً أو مجنوناً بالقتل 67: 


ومن أمر صبياً غير ميز أو مجنوناً بأن يقتل شخصاً فقتل فالقصاص على الآمر وليس 


(00) المغني جلا ص ۷٥۸-۷9۹۷‏ المهذذب ج۲ ص ۱۷۷. 
(605) المغني ج۷ ص 5ه لا-لاهلا, 
(00) المغني جلاص .۷٥۷‏ 


يف 


على المباشر من صبي أو مجنون» لأنَّ المأمور هنا صار كالآلة بيد الآمر لانعدام العقل؛ أو 
لعدم اعتباره» والقصاص على مستعمل الآلة وليس على الآلة. 
-٠‏ رابعاً- الأمر من آحاد الناس بالقتل: 

ومن أمر من آحاد الناس شخصاً بأن يقتل شخصاًء فقتله» فالقصاص على المأمور لا 
على الآمر سواء علم المأمور أنه يقتله بغير حق أو لم يعلم» لأنه لا تلزمه طاعته» فليس من 
الظاهر أنه يأمره بحق فلم يكن له عذر في قتله» فوجب عليه القصاص ^ . 
-١‏ خامساً- أمر الشخص غيره ليقتله“: 

إذا قال شخص لآخر : اقتلني» فقتله» فلا قصاص على القاتل المأمور ومبذا قال أبو 
حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. وقال الإمام زفر صاحب أبي حنيفة: يجب على المأمور 
المنفذ القصاص. وجه قول الإمام زفر: إن الأمر بالقتل لم يقدح في عصمة دم الآمن ل 
عصمة النفس مما لا تحتمل الإباحة بحال» ألا یری أنه يأثم بقوله هذاء أي قوله: اقتلني» 
فكان الأمر ملحقاً بالعدم . وحجة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد في عدم القصاص 
على المأمور وجود الشبهة بسب هذا الآس لأنَّ أمر الشخص غيره بقتله» وإن لم يصح هذا 
الأمر حقيقة: إلا أنَّ صيغته تورث الشبهة» والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة. 

وإذالم يجب عليه القصاص على رأي أبي حنيفة وصاحبيه فهل تجب الدية على المأمور 
القاتل؟ فيه روايتان» عن أبي حنيفة: (الأولى) تجب الدية على المأمور القاتل و(الثانية) لا 
تجب عليه. وذكر الإمام القدوري من فقهاء الحنفية أنَّ الرواية الثانية هي أصح الروايتين » 
وهي 0 أبي يوسف وبحمد. وقال الإمام الكاسان من فقهاء الحنفيّة أيضاً في بدائعه: 

أن يكون الأصح هو الرواية الأونى» لأنَّ القصاص إنما سقط لكان الشبهة» 

00 

ومذهب الزيدية كمذهب الإمام زف فعندهم لا أثر لهذا الأمر من المقتول في إباحة 
قتله فإذا قتله ا مأمور وجب عليه القصاص. 


(08) المغني ج۷ ص ۷٥۷‏ المهذب ج۲ ص ۱۷۷ 
(09)البدائع ج١٠‏ ص 4711-4157 التاج المذهب ج٤‏ ص ١۲۸9ء‏ مغني المحتاج ج٤‏ ص 9 . 
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وقال الشافعية: لو قال حر مكلف: اقطعني» أي اقطع يدي مثلاً ففعل المأمور ذلك 
فهدرٌ لا قصاص فيه ولا دية للإذن فيه. فإن سرى القطع إلى النفس» أو قال له ابتداء: 
اقتلني فقتله» فهدرٌ في القول الأظهر في مذهب الشافعية للإذن بقتله. وني قول في مذهبهم 
تجهب الدية على القاتل المأمور. 
۴- سادساً: الأمر بقتل أخيه 

ولو قال الآمر للمأمور: اقتل أخي» فقتله. وكان الآمر هو الوارث للمقتول» 
(فالقياس) وجوب القصاص على المأمور لأنه باشر القتل» وهذا قول الإمام زفر. وقال أبو 
حنيفة: (أستحسن) أخذ الدية من القاتل. (وجه القياس): أنَّ ن الأ الآمر أجنبي عن دم 
أخيه وليس في أمره شبهة تمنع القصاص عن المأمور فالتحق أمره بالعدم. (وجه 
الاستحسان) أن القصاص لو وجب بقتل أخيه لوجب حقاً له أي للآمر مع أن القتل 
حصل بإذنه وأمره» وإِذنّه أو ON yT‏ 
فوجوده يورث شبهة كاللآمر بقتل نفسه» والشبهة لا تؤثر في وجوب المال(6©, 

شروط المقتول 

۳ - تمهيد ومنهج البحث: 

يشترط في المقتول لوجوب القصاص على قاتله أن يكون آدمياً حياًء وأن يكون مكافاً 
للقاتل» وأن يكون معصوم الدم» وأن لا يكون جزءاً من القاتل. وعلى هذا نقسم هذا 
المطلب إلى أربعة فروع على النحو التالي: 

الفرع الأول : أن يكون القتيل إنساناً حياً. 

الفرع الثاني : أن يكون القتيل مكافتاً للقاتل. 

الفرع الثالث: أن يكون القتيل معصوم الدم. 

الفرع الرابع : أن لا يكون القتيل جزءاً من القاتل. 


(50) البدائع للكاساني ج١٠‏ ص 4777. 
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الفرع الأول 
ل 7 
أن يكون المقتول إنسانا حيا 

4 - المقصود بهذا الشرط: 

والمقصود بهذا الشرط أن يكون المجنية عليه إنساناً حياً الحياة المعتادة أو ما يعتبر 
و أحياة المعتادة» أي ما يرل 0 هذه الحياة المعتادة. وقد دل مل هذا 00 
0 به ا والمقصود بالحياة في هذا ا حياةٌ الإنسان د حياةٌ الحيوان» 4 
القتل الذي يجب فيه القصاص على القاتل هو القتل الذي تزول به حياة الإنسان ال مجني 
عليه. قال الإمام الكاساني:« الجناية على الآدمي في الأصل أنواع ثلاثة: جناية على النفس 
مطلقاً وهو قتل المولود ٠“...‏ والمراد بالمولود هو الإنسان بقرينة عبارته المستخدمة 
«الجناية على الآدمي في الأصل أنواع ثلاثة » وقتله إزهاق روحه وإزالة حياته. 
© - ما ينزل منزلة الحياة المعتادة: 

يرل منزلة الحياة المعتادة وصاحبها يعتبر بحكم الأحياء وبالتالي يعتبر من يزيل هذه 
الحياة عمداً» قاتلاً عمداً ما يسميه الفقهاء ب«الحياة المستقرة» وهي التي يكون با الإنسان 
كصاحب الحياة المعتادة وإن كانت هذه الحياة المستقرة ة مؤقتة ولا تدوم طويلاً ومن 
ايفن زواها قريباً. وقد ذكرنا قبل هذا أنَّ الذي يفوت هذه الحياة على صاحبها عمداً 
يقطع قبت فإ ذا الان تير هو اقاتل العم لا نزت عل الجن عاي حياة مقر 
يكون عنده فيها إدراكٌ الأسوياء وإن كنا متيقنين بأنه سيموت قريباً بهذه الجناية لا عالة. 
وفي ضوء هذا المفهوم حياة ا مجني عليه وأنَّ من يزيلها ويعدمها عمداً يعتبر قاتلا عمداً 
نستطيع أن نعرف القاتل العمد ونعيّهُ من بين الجناة عند تعددهم ونعاقبهم في الجناية على 
ا مجني عليه كا بينا من قبل ". 


(11) العناية على المداية في فقه الحنفية ج١١‏ ص ١17‏ 7. 
(1) البدائع ج١٠‏ ص 4117. 


.)نظو الفقرة 59. e‏ 


5 - قتل الجنين في بطن أمه: 

الجنين في بطن أمه يعتبر نفساً من وجه دون وجه» فيعتبر نفساً من وجه» لأنه آدمي 
ومتهيء ليكون آدمياً كامل الخلقة وكامل الحياة من كل وجه بأن يولد حياً. ويدل على هذا 
الاعتبار للجنين ثبوت الإرث والوصية له. ولكنه لا يعتير نفساً مستقلة من وجه ما دام في 
بطن آم وهذا يقول الفقهاء عنه من هذا الوجه يقر بقرارها ولا يستقل عنهاء ولههذا كان 
على مُسْقِطِهِ ميتاً (العْرّة) وليست الدية الكاملة كا لو اعتدي عليه بعد انفصاله حياً 
بجريمة تزيل حياته» ولا يتصور القتل العمد في الجناية على الجنين وإنما يكون الاعتداء 
عليه بالاعتداء على أمه. 
۷ - الاعتداء على الميت: 

والاعتداء على إنسان ميت بضربه أو جرحه لا يعتبر ذلك جناية عمديةً على نفسه ولا 
على ما دون نفسه لان ليس بإنسان حي» وإن كان فعله -أي فعل الجاني- به من ضرب أو ' 
جرح يعتبر جريمة يعاقب عليها تعزيرا. 

الفرع الثان 
ع و 
أن يكون المقتول مكافتا للقاتل 

۸ - بم تكون الكفاءة بين المقتول والقاتل ...؟ 

قال الفقيه ابن رشد:« وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول فهو أن يكون 
مکافاً لدم القاتل. والذي تختلف به النفوس هو الإسلام والكفن والحرية والعبودية» 
والذكورة والأنوثة» والواحد والكثير. واختلفوا في هذه الأربعة إذالم تجتمع)9"©. 
4 - أولاً - المقتول كافر والقاتل مسلم(*: 

إذا قتل مسلم كافراً أيّ كافر كان فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص على 


(4) بداية المجتهد لابن رشد ج۲ ص ها 

(19) بداية المجتهد ج؟ ص 0170 ا مغني ج۷ ص 1٥۳-٦۵۲‏ البدائع ج ٠١‏ ص 6 47. الهداية وفتح 
القدير ج ٠‏ ص١118-511,‏ المهذب ج۲ ص۱۷۳ المحلى ج١٠‏ ص147» الأحكام للهادي في 
فقه الزيدية ج۲ ص۴۰۱٠‏ نيل الأوطار للشوكاني ج۷ ص١٠‏ . 
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المسلم القاتل. ونذكر فيا يلي أقوالهم وما استدلوا به والراجح منها: 
٠‏ - القول الأول- لا يُقتل مسلم يكافر: 

جمهور العلماء لا يوجبون على المسلم قصاصاً بقتل الكافر سواء أكان حربياً أم 
مستأمناً أم ذمياً. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم. وبه قال عمر 
ابن عبدالعزيز وعطاء وعكرمة والزهري وابن شبرمة» ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو مذهب الحنابلة والظاهرية والزيدية. 

١‏ -القول الثاني - يقتل المسلم بالذمي: 

يقتل المسلم بالكافر الذمّي خاصةً؛ ومبذا قال النخعي والشعبي والحنفية» ولا يقتل 
المسلم بال حربي ولا بالمستأمِنٍ وبهذا صرح الحنفية. وروي عن أبي يوسف أن المسلم يُقتل 
بالمستأمن. 

٢‏ - أدلة القول الأول: 

أ - عن علي رضي الله عنه أنَّ النبي ب قال:« المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من 
سواهم ويسعى في ذمتهم أدناهم, ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده۲ رواه 
أحمد والنّسائي وأبو داود. وعن أبي جحيفة قال: « قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي 
ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا هذه الصحيفةء قلتُ: وما 
فيها؟ قال : العقل» وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر» رواه أحمد والبخاريٌ والنسائي 
وأبو داود والترمذئ. واسم الكافر يصدق على الذمّي فلا يُقتل به المسلم. وما عدم قتل 
المسلم بالحربي فهذا لا حلاف فيه. 

ب - لأنَّ الكافر منقوص بالكافر فلا يقل به المسلم كما لا يقل بالمستأمن. 

ج - إِنَّ في عصمة دم الذمي شبهة العدم لثبوتها مع قيام المنافي ها وهو الكفره لأنه 
مبيح في الأصل لدم الكافر لكون الكفر جناية متناهية في العصيان ولكن منع من قتله عقدٌ 
الذمةء ولكن قيام الكفر يورث الشبهة وهذا لا يُقتّل المسلم بالمستأمن فكذا بالذمي. 


د - المساواة شرط لوجوب القصاصء ولا مساواة بين المسلم والكافر ألا ترى أن 
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المسلم مشهود له بالسعادة» والكافر مشهود له بالشقاوة فأ يتساويان؟ 
٠١‏ - أدلة القول الثاني: 

استدل الحنفية - وهم من أصحاب القول الثاني- على مذهبهم با يأتي: 

أولاً- بالنسبة لقتل المسلم بالذمي: 

أ- احتجوا بعمومات آيات القصاص مثل قوله تعالى:#كتب عليكم القصاص في 
القتلى * وقوله تعالى:#وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس...» وقوله تعالى:# ومن قتل 
مظلوماً نقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل...» من غير فصل بين قتيل وقتيل» 

ب - قوله تعالى: لإولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب» تحقيق معنى الحياة في 
قتل المسلم بالذمي قصاصاً أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم قصاصاًء لأنَّ العداوة الدينية 
قد تحمله على القتل خصوصاً عند الغضب فكانت الحاجة إلى الزاجر أمسّ. 

2 - روى محمد بن الحسن بإسناده عن رسول الله ا أنه » أقاد مؤمناً بكافر) أي 
اقتص من المؤمن لقتله كافراًء وقال عليه الصلاة والسلام :«أنا أحق من وف بذْمَته». 

د - أما الحديث الذي احتج به أصحاب القول الأول وهو « لا يقتل مؤمن بكافر ولا 
ذو عهد في عهده» فالمراد من الكافر في هذا الحديث هو الحربي أو المستأمن» لأنّه عليه 
الصلاة والسلام عطف قوله «ولا ذو عهد في عهذه» على المؤمن فكان معنى الحديث: لا 
يقتل مؤمن بكافر حربي ولا يقتل ذو عهد بكافر حربي. 

ه - أما القول بأنَّ في عصمة الذمي شبهة العدم فممنوع لأنَّهُ بعقد الذمة عَصَم 
دمَه» والمبيح لقثله هو الكفر الباعث على الحراب» وکفره لیس بباعث على الحراب فلا 

و - القول بعدم مساواة الكافر للمسلم فلا بقل المسلم به» فالجواب عليه أَنَّ 
المساواة في الدين ليست بشرط في القصاص في أحكام الدنياء ألا يُرى أنَّ الذمي إذا قتل 
ذمياً ثم سكم القاتل أنه بقل به قصاصاً ولا مساواة بينهها. 
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والراجح قول ا لجمھوں فلا يُقتل مسلم بكافر أي كافر كان للأدلة التالية!2©5: 


١‏ - إنَّ الحديث الشريف الذي احتج به الجمهور صريح في عدم قتل المسلم بالكافر. 
وتأويل الحنفية لهذا الحديث بأنه يعني: لا يتل مسلم بكافر حربي ولا يُقتل ذو عهد بكافر 
حريء وأنه بمفهومه يدل على أنَّ المسلم يقتل بالكافر الذمي» هذا التأويل من الحنفية يرد 
عليه أن هذا مفهوم صفة؛ والخلاف في العمل به مشهور بين علماء أصول الفقه» ومن جملة 
القائلين بعدم العمل به الحنفية» فكيف يحتجون به هنا في تفسيرهم لهذا الحديث؟ ثم إن 
الجملة المعطوفة وهي قوله:« ولا ذو عهد في عهده» وردت لمجرد النهي عن قتل المعاهد ما 
دام عهده قائ فلا تقدير فيها أصلاً. ويؤيد هذا التفسير ما ذكره الشافعي من أنَّ النبي 
اة خطب يوم فتح مكة» وذكر في خطبته هذا الحديث, وأنَّ سبب ذكره أنَّ شُزاعة قتلت 
كافراً كان له عهد» فخطب عليه الصلاة والسلاةم فقال:« لو قتلت مسلا بكافر لقتلته به 
وقال ب :< لا يقتل مسلمٌ بكافر ولا ذو عهد في عهده» فأشار بقوله:« لايقتل م 
بكافر؛ إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي بقتله المعاهد وقوله:« ولا ذو عهد في عهده» يعني 
النهي عن الإقدام على ما فعله الخزاعي القاتل؛ فيكون قوله «ولا ذو عهد في عهده» كلاماً 
تاماً لا يحتاج إلى تقدير. 

؟ - العمومات التي احتجٌ بها الحنفية؛ يجاب عليها بأنها مخصوصة بالحديث الذي 
احتج به الجمهور وبأمثاله من الأحاديث. 


۳- حديثهم الذي روؤه وفيه أن النبي 4 قتل مسلا بمعاهد وقال:2 أنا أكرم من 
وف بذمته» هذا الحديث ضعيف» فهو حديث مرسل رواه ابن البيلاني» وهو ضعيف لا 
تقوم بروايته حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله كما قال الإمام الدارقطني. 

4 - ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: ون ْمَل الله للكافرين على المؤمتين 
سبيلا»"" وقتل المسلم بالكافر من أعظم السبيل للكافرين على المسلمين. 


(15) نيل الأوطار للشوكاني ج۷ ص7١ e‏ ص۳٥٦‏ . 


للاتكسورة النسلى الآية 14١‏ يي 
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٠‏ - قتل الكافر بغيره قصاص]089: 

الكافر قد يقتل مسلا أو يقتل كافراً والكافر المقتول قد يكون حربياً أو ذمياً أو 
مستأمناً وقد يختلفان ديناً أو يتفقان فيه» فهل يقتل الكافر بهذه القتول إذا ارتكب واحداً 
منهاء والجواب يتضح مما يأتي: 
5 - الكافر يقتل بالمسلم: 

الكافر يقتل بالمسلم؛ فإذا قتل كافر مسلا وجب القصاص على الكافر القاتل لأنَّ 
الممنوع قتل المسلم بالكافر وليس العكس» ولا حلاف في هذا بين أهل العلم. وقد أمر 
النبي بي بقتل اليهودي الذي قتل جارية مسلمة من الأنصار في المدينة» ولأنه إذا قتل 
الكافر بمثله» فقتله بمن هو فوقه وأعلى منه أولى. 
۷ - الذمّي يقتل بالذمي 

ويقتل الذمي بالذمي سواء أتفقا ديناً أم اختلفا فيه. فإذا قتل نصرافيٌ أو يبوديٌ 
مجوسياً أو بالعكس وجب القصاص على القاتل» لأنَّ الكفر ملة واحدة. 
۰۸ - لا يقتل ذمي بحربي ولا بمستأمن: 

ولايقتل ذمي بكافر حربي» لأنّه مباح الدم فلا عصمة له والقصاص يجب في قتل 
معصوم الدم لا في قتل مهدر الدم» ولا حلاف في هذا بين العلماء. ولا يقتل ذمي 
بمستأمن؛ لأنَّ المستأمن غير محقون الدم على التأبيد فكان في عصمته شبهة الإباحة» 


وكذلك فإنَّ كفره باعث على الحرابة» وبهذا صرح الحنفية. 
۹ - قتل المستأمن بالمستأمن: 
وقال الحنفية:« ويقتل المستأمن بالمستأمن قياساً على قتل الذمي بالذمي» للمساواة 
فيها بينهماء ولا يقتل به استحساناً لقيام المبيح إلى قتله». 
٠‏ - وقت اعتبار التكافؤ بالدين: 
وقت اعتبار التكافؤ بالدين بين القاتل والمقتول شرط لوجوب القصاص عند القائلين 


(58) المغني ج۷ ص 1١١‏ الهداية وفتح القدير ج١٠‏ ص9١15-١235‏ التاج المذهب في فقه الزيدية 
ج ص۲۱۹ . 


بهذا الشرطء أما وقت اعتباره فهو وقت وقوع الجريمة ولا عبرة بتغير حال الجاني أو ا مجني 
عليه من جهة الديانة بعد وقوع الجريمة» وبهذا قال الحنابلة» فقد جاء في المغني لابن قدامة 
الحنبلي« فان قتل كافد كافراًء ڈ ثم أسلم القاتل» أو جرحه ثم أسلم الجارح ومات المجروح. 
فقال أصحابنا يقتص منه. وإن جرح مسلم كافراء أء فأسلم المجروح ثم مات بسراية الجرح 
م يقتل به قاتله لال التكافؤ معدوم حال الجناية» وعليه دية مسلم» » لأن اعتبار الدية أو 
الأرش بحال استقرار الجناية. وهذا مذهب الشافيعة أيضاًء فقد جاء في المهذب للشيرازي 
في فقه الشافعية:7 فَإِن جرح ذمي 0 ثم أسلم الجاني اقتص منهء لأنها متكافئان حال 
الوجوب - أي وجوب القصاص بالجرح- والاعتبار بحال الوجوب لأنَّ القصاص كالحدٌ» 


والحدٌ يعتبر بحال الوجوب بدليل أنه إذا زنى وهو بكر ثم أ حصن أقيم عليه حد البكر, 
وإن قطع مسلم يد ذمي ڈ ثم أسلم ثم مات لم يجب القصاص:؛ لال التكافؤ معدوم عند 
وجود الحناية e‏ 


١‏ - ثانياً - القاتل حر والمقتول عبدا: 

إذا قتل حر عبداً عمداً ففي وجوب القصاص على القاتل الحر خلاف بين الفقهاء 
نوجزه في الآتي مع ذكر الأدلة لكل قول. علا بأن العبد يقتل باحر ولا حلاف في ذلك. 
۲ - القول الأول- لا يقتل ا حر بالعبد: 

ذهب أكثر أهل 0 إلى أنَّ ا لحر لا يقتل بالعبد قصاصاً إذا قتله» وهذا مذهب 
الحنابلة» وروي هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي الله عنهم. 
وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبدالعزيز وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور وهو مذهب الزيدية. 
١١‏ - القول الثاني يقتل الحر بالعبد: 


ويروى هذا القول عن سعيد بن المسيب وقتادة وهو قول الثوري والحنفية. 


() المغني ج۷ ص ”4-767 16, المهذب ج۲ ص 177 . 
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لحن 


4 -القول الثالث - في قتل السيد بعبده: 

لا يقل السيد بعبده عند أكثر أهل العلم» وحكي عن النخعي وداود الظاهري أنه 
6 - أدلة القول الأول (لا يقتل الحر بالعبد): 

أ - روى الإمام أحمد بإسناده عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال:« من السنة 
أن لا يقل حر بعبد». 

ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي إلا قال:«لا يقتل حر بعبد». 

ج - لا يُقطع طرف الحرٌ بطرف العبد مع تساويه| في السلامة فلا يقت به كالأب مع ابنه. 

د - العبد منقوص بالرق فلم يتل به الح 

اق العمومات التي يحتج مها القائلون بقتل الحر بالعبد» هذه العمومات خصوصة 
بها ذكرناه من الآلحاديث والآثار. 

و - قوله تعالى:#إكتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ باحر والعبد بالعبد» دل 
بمفهومه على أن ا حر لا يقل بالعبد. 

بس 93 الحڙ آدمي من کل وجه» والعبد آدمي من وجه» ومالّ من وجه آخر. وعصمة 
الحرٌ تكون له» وعصمة المال تكون لمالكه. 

ح - إِنَّ في عصمة العبد شبهة العدم - عدم العصمة-. لأنّ الرق أثر الكفر والكفر 
مبيح لدم الكافر في الأصل» فكان في عصمته شبهة العدم. وعصمة الحرٌ تثبت مطلقة» 
فأنى يتساويانٍ في العصمة؟. 

ط - لا مساواة بين الحرٌ والفضيلة والكمالء لأن الرق يُشعر بالذل والنقصانء والخرية 
تنبىء عن العزة والشرف. 

١‏ - أدلّة القول الثاني (يقتل الحر بالعيد): 
استدل أصحاب القول الثاني القائلون بقتل ا حر بالعبد قصاصاً إذا قتله عمداً عدواناً 


ف 


بالأدلة التالية: 
١‏ - عمومات القصاص من غير فصل بين حر وعبد. 

- ما شرع القصاص من أجله وهو حفظ الحياة لا يحصل إلا بإيجاب القصاص عل 
الحر a‏ عمداً عدوانا لأنَّ حصوله يتوقف على حصول الامتناع عن القتل خوفا 
على نفسه» فلو لم يجب القصاص على الح بقتله العبد لما حشي الحرٌ تلف نفسه بقتل العبد 
فلا يمتنع عن قتلهء بل يدفعه إليه أدنى الأسباب من الغيظ والغضب ونحوسماء فلا يحصل 
حفظ الحياة الذي شرع القصاص من أجله لا في حق الحرٌ الذي يريد قتل العبد. ولا في 
حق العبد الذي يريد الحرٌ قتله. 


- الآية الكريمة لإكتب عليكم القصاص في القتلى الحر با حر والعبد بالعبد) لا 
حجة ها انمي قل ار اعد هذا لا بني أذ کون قت اخر اليد تام أي 
لا ينفي إيجاب قتل الحر قصاصاً إذا قتل عبد لأنَّ التنصيصٌ لا يدل على التخصيص» 
ونظبِرُهُ قوله عليه الصلاة والسلام: : البكربالبكر جلدا مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب 
ور ثم البكر إذا زنى بالثيب وجب الحكم الثابت بالحديث فدلٌ 
ني و ا O‏ . يدل عليه أنَّ العبد يقل با حر 
ا رع أو في شكل 
موجباً تخصيص الحكم به لا فتل. 

٤‏ - قول النبي كله :«المؤمئون تتكافاً دماؤهم» يعني نی أن ن دم العبد كدم الحز في 
العصمة والحرمة فيتساويان في وجوب القصاص. 

ه - القول بان “المد آدمي من وجوه مال من وه آي ير عليه با لعد أدمي من 
كل وجه لأنَّ الآدمي اسم لشخضص على هيئة مخصوصة منسوب إلى سيدنا آدم عليه 
السلام والعبد بهذه الصفة» فكانت عصمته مثل عصمة الحرٌ. وعصمة ة العبد له لا ولاه 
-سيذه- بدليل أنَّ العبد لو أقرّ على نفسه با يوجب القصاص أو الح أخذ بإقراره» ولو 
اع ا ا ولاه كنفس الحرٌ للحرٌ. 

- أما القول بان ا لحر أفضل من العبد» فنعم» لكن التفاوت في الشرف والفضيلة ر 
يح ا ألاترى أن العبد لو قتل عبداً ڈ ثم E‏ .القاتل يقتل به قصاصاً _ 


ممه 


وإن استفاد فضل ال حرية. وكذا يقل بالأثئى وإن كان الذكر أفضل من الأنثى. 
/111- أدلة القول الثالث (قتل السيد بعبده أو عدم قتله به): 

أولاً - أدلة القائلين بأن السيد لا يقتّل بعبده هي أدلة القائلين بأن ا حر لا يقتل 
بالعبد وقد ذكرناها. 

- أدلة القائلين بأن السيد يُقَتّل بعبده. 

مسا رواه قتادة عن الحسن عن سَمُرة أنَّ النسي بيا قال:١‏ من قتل عبده قتلنا ناه ومن 
-جدعه جدعناه). 

وكذلك يحتج القائلون بقتل السيد إذا قتل عبده بم| استدل به القائلون بقتل الحرٌ 
بالعبد وقد ذكرنا ذلك. 

ثالثاً - ويرد القائلون بأنَّ السيد لايقتل بعبده على القائلين بذلك المحتجين بحديث 
سمرة» بأنَّ هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله بك كا قال الإمام أحمد. 

رابعاً - ويحتج القائلون بأنَّ السيّدَ لا يقتل بعبده بها روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال: (لو م أسمع رسول الله كل يقول:١‏ لا يقاد المملوك من مولا والولد من 
والده» لأقدته فيك) رواه النسائية 3 يك وعن على رضي الله عنه أن رجلا قتل عبده فجلده 
النبي ية مائة جلدة ونفاه عاماً كما ذكر ابن قدامة في المغني. 
۸ - القول الراجح في قتل الحر بالعبد: 

والراجح قول من قال بقل الحر بالعبد قصاصاً سواء أكان العبد القتيل تملوكاً لقاتله 
آم غير ملوك له لأن أدلة القائلين بقتل الحر بالعبد من ناحية الأثر والنظر أقوى بجملتها 
من أدلة المانعين من ذلك وهذه الأدلة تصدق أيضاً على قتل السيد بعبده؛ ثم إل العبد 
بإسلامه ساوى ال حر المسلم بعصمة دمه» وهذه المساواة المبنية على المساواة في إسلام كل 
منهم| تعلو على كل تفساوت بينهم| وبالتالي تستوجب القصاص فيا بينههاء وحديث رسول 
الله صر يح ني ذلك وهو قوله: «المسلمون د و يسعى بذمتهم أدناهم وهم 
يد على ما سواهم»؛ وأيضاً فإن قتل العبد حرم كقتل الحر فيلزم من ذلك وجوبٌ أن يكون 
القصاص فيههما. 


الى 


8 - وقت اعتبار التكافؤ بالحريمة بين القاتل والمقتول: 

ويعتبر التكافؤ أو عدمه قائ عند وقوع جريمة القتل» ولا عبرة بتغير الصفة في القاتل 
أو المقشول بعد وقوع الجريمة:؛ أي لا عبرة بتغير العبودية في القاتل أو في المقتول أو في 
كليهم| بعد وقوع جريمة القتل. جاء في المغني لابن قدامة ولو قعل عب عبدا ثم أت 
القاتل قتل به .وكذلك لو جرح عبد عبد ثم أغتق ا جارح ومات المجروح فل به. .ل 
القصاص وجب فلم يسقط بالعتق بعده. ولأنّ التكافؤ موجود حال وجود الجناية وهي 
الست فاكتفي e‏ 
٠‏ - ثالثاً - شرط المساواة في الذكورة أو الأنوثة EY‏ 


ولا يشترط لوجوب القصاص في القتل المساواة بين القاتل والمقتول في الذكورة 
فالذكر بقل بالأنشى قصاصاً وبالعكس» وهذا قول عامة أهل العلم» منهم النخعي 
والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وفقهاء المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق 
والحنفية وغيرهم. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك إلا ما كي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: يقتل الرجل با رأة ويُعطّى أولياؤه نصف الدية. 

وحكي ذلك أيضاً عن الحسن وعطاء وحكي عنهما مثل قول الجماعة - ولعل من 
ذهب إلى هذا الول يحتج بقول علي رضي الله عنه» ولأنّ دية المرأة نصف دية الرجل فإذا 
ّل بها بقي له بقية يستحقها أولياؤه. 

والمرأة تقتل بالرجل بلا خلاف بين الفقهاء. 
١‏ - مذهب الزيدية في قتل الرجل با رأة" : 

وعندهم يُقَتل الرجل بالمرأة على أن يدفع ورثتها نصف الدية إلى ورثة الرجل القاتلء 
وتقتل المرأة بالرجل ولا مزيد على ذلك. جاء في التاج المذمّب في فقه الزيدية «وتقتل المرأة 
بالرجسل ولا مزيد على قتلها به لثلا يلزمها غرمان: في مالا وبدنا. وأما في عكسه هو إذا 
قتل الرجلٌ المرأة قل مها ويستوفي ورثنه نصف الدية من ورثة المرأة على رؤوسهم من 


(؟7) المغني جلا ص 1٦1‏ . 
(7) المغني جلا ص ۹٩1۷ء‏ بداية المجتهد ج۲ ص .٠٠١‏ 
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و5 


أموالهم لا من ماها. ولا فرق بين الذكر والأنثى» بل امال عليهم بالسواء» ولا يُمكّنون من 
القصاص إلا بعد تسليم نصف الدية أو رضا ورثة الرجل القاتل بالتزام ورثة المرأة -أي 
التزامهم بدفع نصف الدية-والخيرة لورثة المرأة بين قتل الرجل القاتل قصاصاً بالمرأة 
ويدفعون إلى ورثته نصف الدية وبين أن يعفو عن القصاص ويأخذوا دية المرأة. وهذا 
الحكم وهو التوفية -أي دفع نصف الدية- إلى ورئة الرجل القاتل حاص في الاحران وأما 
العبيد فيقتل العبد بالأمة ولا مزيد, والأمة بالعبد وبالمرأة الحرة ولا مزيد. 
١‏ - القول الراجح في قتل الرجل بالمرأة: 

والراجح قول عامة العلماء» فالرجل يفتل بالمرأة قصاصاً كما تقتل المرأة ة بالرجل 
قصاصاً دون أن يدفع ورثة المجنرة عليها شيئاً إلى ورثة الرجل القاتل الذي يقتصٌ منه. 
والأدلة على ذلك كثيرة منها(""©: 


أولاً - العمومات في القصاص في القتلى دون فصل بين ذكر وأنثى ولا بإلزام ورثة 
الأنثى بدفع شيءٍ من المال إذا انض من الرجل القاتل. 

ثانياً - ثبت أن النبي اة قتل يهودياً بجارية من الأنصار بدون أن يلزم ورثتها بدفع 
شيءِ من المال إلى ورثة اليهودي القاتل وقد روى هذا الحديث البخاريٌ ومسلم وغيرهماء» 
وقد ذكرناه من قز 

ثالثاً - وروی أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله لا 
كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والأسنان وأنَ الرجل يقتل بالمرأة وهو كتاب مشهور 
عندأهل العلم مُتَلتّى بالقبول عندهم كا قال ابن قدامة الحنبلنٌ في المغني. وقال ابن 
عبدالَ فيه: هذا كتاب مشهور عند أهل العلم والسير معروف ما فيه عند أهل العلم 
يُستغَنى بشهرته عن الإسناد» نه شه بالمتواتر في محيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». 

رابعاً - الرجل والمرأة شخصان مد كل منهما بقذف الآخر فيقتص كل واحد منهما 
بالأتحر كالرجلين. . ولا يجب مع القصاص شيء. لأنةُ قصاص واجب فلم يجب معه شيء 


على المقتص له. 
(5/) المغني ج۷ ص۰1۷۹ نيل الأوطار للشوكاني ج۷ ص۲۱ . 
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له 


خامساً - اختلاف دية المرأة عن دية الرجل لا عبرة به في القصاص بدليل أنَّ الجماعة 
تمل بالواحد مع أن ديات أفراد الجماعة أكثر من دية القتيل» والنصرائيٌ يقتل بالمجوسي 

سادساً - إِنَّ حكمة تشريع القصاص وهي حفظ الحياة» هذه الحكمة تقتضي مساواة 
المرأة بالرجل في القصاصء فا يلزم الرجل إذا قتل رجلا يلزم الرجل إذا قتل امرأةٌ. وإلزام 
ورثة المرأة بدفع نصف دية الرجل القاتل إلى ورثته قبل إجراء القصاصء فهذا قد يمنع من 
طلب القصاصء لعدم قدرتهم على دفع ذلك» ويساعد على قتل النساء لأدنى سبب مما 
يفوت الحكمة من القصاص و هي حفظ الحياة للقاتل والمقتول. 


17 - رابعاً - قتل الحاعة بالواحد: 


ولا يشترط مساواة القاتل للمقتول بالكثرة والقلة أو بالعدد» فيقتل الواحد بالواحد 
وتقتل الجاعة بالواحد» ويقتل الواحد بالجماعة. جاء في بداية المجتهد:« أما قتل الجماعة 
بالواحد فإِنَّ جمهور فقهاء الأمصار قالوا: تقتل الجماعة بالواحد» منهم: مالك وأبو حنيفة 
والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثوب سواء كثرت الجاعة أم قلت»"". وروي ذلك عن 
الصحابة منهم: عمر وعلي والمغيرة وابن عباس» وحكي عن أحمد روايةٌ أخرى: «لا يقتلون 
وتجب عليهم الدَيَةُ وهذا قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وداود وابن المنذر 
وغيرهم»"» ويشترط في اعتبار الجماعة بجميع أفرادها متعمدين القتل» ويسألون على 
هذا على الأساس أن يكون فعل كل منهم يمكن تمييزه عن غيره» وأن يكون بانفراده له 
دخل في زهوق روح المجني عليه» ولا عبرة بالتفاوت بين الجناة في عدد الجراح أو في 
شدتهاء وإنما العبرة في أن ما أحدثه الجاني من جرح في المجني عليه له دخل في إحداث 
موت ال مجني عل 


وعند الزيدية تفصيل فقد قالوا: واعلم أنه يقتل جماعة بواحد وذلك حيث مات 
ر بمجموع ف فعلهم» ولذلك ثلاث صور: 


(۷) بداية المجتهد ج۲ ص ؟ "7. 
(28) المغني ج۷ ص 71/1. 
(0) المغني ج۷ ص۱ /ا5- الال التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر عودة ج۲ ص١‏ 5 . 
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(الأولى) : أن تكون كل واحدة من الجنايات لو انفردت كانت قاتلة في العادة. 


(الثانية): أن تكون كل واحدة من الجراحات قاتلة بالسراية ولا بد أن يموت 


بمجموعها. 
(الثالثة): أن تستوي في أنَّ كل واحدة منها لو انفردت لم تقتل وإنا قتلت بانضمامها 
إلى غيرها(0, 


وعند المالكية تفصيل خلاصته: يشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يتحقق منهم التهالؤ 
على قتل المجني عليه بأن يقصد كل واحد منهم قتله. ولكن لا يشترط أن يباشر الجميع 
الاعتداء عليه بم| يؤدي إلى قتله» فيعتبر الجميع مشتركين في القتل على وجه التمالؤ بها فيهم 
من يحرسهم ويترصد هم» لحايتهم؛ ما دام أنه مستعد للمشاركة فعلاً بقتل المجني عليه 
إذا احتيج إلى مشاركته هم بالفعل المميت كالضرب ونحوه» ويشترط أيضاً أن يموت 
المجني عليه فوراً نتيجة لاعتدائهم» فإن عاش ولم يمت حال بل بقي مدة يأكل ويشرب 
ثم مات لم يجب القصاص على المجماعة؛ وإنما لولي المقتول (القسامة) بِأنْ يختار واحداً من 
الجراعة متهم إياه بالقتل العمد إن أراد ولي المقتول إثبات أنَّ المجني> عليه قتل عمداً. كم 
يشترط لقتل الجماعة بالواحد أنَّ أفراد الجاعة بالغون عاقلون ليس فيهم مانع من موانع 
القصاص . 
٤‏ - حبجة الجمهور في قتل الجماعة بالواحد: 


ومن الحجة للجمهور في قتل الجماعة بالواحد إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم: فقد 
قتل عمر رضي الله عنه أو أمر بقتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً واحداًء وقال: لو تمالا 
م ا ل ثلاثة قتلوا 
رجلا. وعن ابن عباس أ نه قتل جماعة بواحد و يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان 
إجماعاً. . وأيضاً فان القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد فتجب للواحد على الججماعة 
كحدّ القذف. وأيضاً يمكن اعتبار الجماعة كنف واحدةٍ باشرت لم 
أفرادها على هذا الاعتبار. ويفارقٌ القصاصٌ الديةً فيا لو وجبت عليهم - أي على 


(60) التاج المذهب في فقه الزيدية ج٤‏ ص 778-751 
() شرح منح الجليل على مختصر خلیل للشيخ محمد عليش ج٤‏ ص1 ه"؟. 
¥ 


الجماعة- في أنها تقسم عليهم لأنها تتبعض» والقصاص لا يتبعض» فيمكن في الدية أن 
يتحمل كل واحد جزءاً منها ولا يمكن ذلك في القصاص. ولان إسقاط القصاص عن 
الجماعة يجرىء الجناة على قتل الأفراد بأن يتفقوا على القتل مجتمعين إذا علموا أنَّ القصاص 
لامجب عليهم» وني هذا تفويت لحكمة تشريع القصاص في القتل وما في القصاص من 
ردع وزجر وحفظ حياة الناس. 
٠‏ - حجة من قال لا تقتل الجماعة بالواحد: 

واحتج القائلون بأنَّ الجماعة لا تقتل بالواحد بأنَّ القصاص يعتمد الماثلة ولا ممائلة 
بين الجماعة والواحد من حيث العددء فلا يجوزالقصاص. لأنَّ الآية الكريمة #وكتبنا 
عليهم فيها أنَّ النفسّ بالنفين» يدل على أنَّ القصاص يكون من واحد مقابل جنايته 
بإزهاق روح إنسان واحد فلا يقتص في القتل إلا من نفس واحدة لا من جماعة بجميع 
أفرادها. 


5 - القول الراجح: 

والراجح قول الجمهور لما احتجوا به أو لما احج لقوهم, ولأنَّ قوهم يجد سشده من 
أصل سد الذرائم» ومن إجماع الصحابة السكوتي على ما فعله عمر رضي الله عنه من أمره 
بقتل الجماعة بالواحد دون إنكار من أحد. وإذا قام في أحدهم مانع من موائع القصاص 
كما لو كان أحدهم صغيراً أو مجنوناًء اختص صاحب المانع به فقط دون غيره؛ وعوقب 
الباقون بعقوبة القصاص على النحو الذي ذكرناه عن الجمهور. 
۷ - قتل الواحد بالجماعة: . 


ومادام أن الحكم في الجاعة تفل واحداً عمداً أنمائقئل بجميع أفرادها قصاصاً 
بناءعلى عدم اشتراط شرط التماثل بين الجناة في جريمة القتل وبين ا مجني عليه من جهة 
العدد» فإِنَّ الواحد إذا قتل جماعة فقتل فيها. فإذا قتل شخص واحدٌ شخصين فأكثر واتفق 
أولياء القتلى على قتله بم فل بهم قصاصاً. وإن أراد أحد أولياء القتلى القصاص وأراد 
أولياء القتلى الآتحرين (الدية) أجيبوا إلى طلبهم» فيقتل قصاصاً لمن أراد القصاص» 
وبُعطئ أولياء القتلى الآخرون الديات من مال القاتل لأنه قاتل عمداً فتكون الدية في ماله 
إذا طلب أولياء القتلل الدية. وما قلناه يجب على القاتل سواء أرتكب قتلّ الجماعة عمداً 
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دفعة واحدة أم قتلهم بالتعاقب. وهذا كله مذهب الحنابلة. وقال أبو حنيفة ومالك:(يقتل 
قاتل الجماعة بها قصاصاً وليس لأولياء القتلى غير ذلك)10*). وهذا أيضاً مذهب الزيدية 
فقد قالوا:( اعلم أنَّ ما على قاتل جماعة إلا القتل). وهذا مذهب اهادي والناصر من غير 
فرق بين أن يكون قتله الجماعة في حالة واحدة أو في حالات". 
الفرع الثالث 
أن يكون المقتول معصوما 

۸ - معنى هذا الشرط: 

معنى هذا الشرط أن يكون المقتول معصوم الدم» أي يحرم قتله» أي أن لا يكون مهدر 
الدم أي مباح الدم. إذ لو كان كذلك لم يعاقب قاتله فمعصوم الدم هو الذي لا يباح قتله» 
وبالتالي يجب القصاص على قاتله. 

والعصمة تكون بالإسلام وبالأمان. أي تكون بالإيمان وبالأمان» فإذا لم يكن عند 
الإنسان إيان ولا أمان فلا عصمة لديه» كالكافر الحربي في دار الحرب. فالمسلم بإسلامه 
قد عصم دمه وماله» وجاء في حديث رسول الله َة «أمِزتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله -أي وأنَّ محمداً رسول الله- فان قالهوها عصموا متي دماءهم وأموالهم» أو ى] 
قال ية . وأما العصمة بالأمان فهو نوعان: 

(الأول) - أمان مؤبد وهذا هو عقد الذمة وصاحبه هو المي 

(الثاني) - هو الأمان الموقت وصاحبه هو «المستأمن». 

وهذا الأمان بنوعيه تكون الدولة طرفاً فيه» فهي تعقد عقد الذمة مع غير المسلم» فيص 

به ذمياً ومن مواطني دار الإسلام؛ أو كما يقول الفقهاء من أهل دار الإسلام» و(الأمانٌ 
الموقت) تمنحه الدولةٌ لمن أراد دخحول دار الإسلام لحاجة يقضيها ثم خرج راجعاً إلى دولته. 
فالأمان الموقت بطبيعته (موقت) بخلاف عقد الذمة فهو بطبيعته (دائم)» و بمكن 


( ) المغني جلا ص0-744 0لا 
(۸۳) شرح الأزهار لابن مفتاح في فقه الزيدية ج٤‏ ص .۳۹٤‏ 
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صاحبه من الإقامة الدائمة في دار الإسلام. والأمان بنوعيه يجعل صاحبه (معصوم الدم) 
أي لا يباح إراقة دمه وإن كان كافراً إلا إذا ارتكب ما يستوجب قتله كما لو قتل إنساناً ظلا 
وعدواناً. وإذا كان أساس عصمة الإنسان في دار الإسلام إما إيمانه (إسلامه) وإما أمانه 
فإذا زال إيهانه أو أمانه زالت عصمته» وأصبح مهدر الدم» ولا قصاص على قاتل مهدر 
الدم. وكذلك قد يصير معصوم م الدمٍ مباح الدم بارتكابه بعض الجرائم أو بعض الأفعال 
وبالتالي لا قصاص على قاتله. ونر فیا يلي أصناف غير المعصومين أي مهدري الد 

سواء منهم من لم يحصلوا على عصمة دمائهم أصلاًء أو من حصلوا عليها ثم زالت عنهم 
لزاوال أساسها من إيمان أو أمان» أو ارتكبوا فعلاً صيّرهم مهدري الدم. 
4 - أولاً - الكافر الحربي: 

الكافر الحربي مهدر الدم فلا قصاص على قاتله. وبيقى مهدر 0 إذا دخل دار 
الإسلام متلصصاً بغير أمان من الدولة الإسلامية؛ أي ممن يمثلها كالخليفة أو نوابه أو من 
آحاد المسلمين إلا اذا ماهم الخليفة من إعطاء الأمان. ولا مسؤولية على قاتل الكافر 
الحربي بسبب قتله» ولكن قد يُعزّر المسلم إذا قتله في دار الإسلام» لتجاوزه حق السلطة في 
اختصاصها بمعاقبة الداخلين دار الإسلام بلا أمان. 
1 - ثانياً - المستأمن: 

المستأمن هو الكافر الحربي الداخل دار الإسلام بأمان من قبل الجهة المختصة بمنح 
الأمان في دار الإسلام» ويبذا الأمان يصير المستأمن معصوم الدم مدة إقامته في دار 
الإسلام. . ومعنى ذلك وجوب القصاص على قاتله باعتباره معصوماً لا سيه| عند الحنفية 
الذين ينظرون إلى عصمة القتيل» وليس إلى نوع ديانته لإيجاب القصاص على قاتلهء ولكنْ 
عند الحنفية خلاف في وجوب القصاص على قاتله يوجزه الإمام الكاسانج الحنفي 
بقوله:(لأن المستأمن من أهل دار الحرب وإنا دحل دار الإسلام لا لقصد الإقامة بل 
لعارض حاجة يقضيها ثم يعود باما ده سد كا 
عدم العصمة» » أي إباحة دمه. وروي عن أي يوسف أ نه يكل به قصاصاً لقيام العصمة 
وقت القتل). وهذا الخلاف إذا ل المستأمنَ مسلمٌ أو ذمي أما إذا قتله مستأمن فعند 
الحنفية قولان: قول بقتله وقول بعدم قتله(84, 


(۸) البدائع للكاسانٌ ج١٠‏ ص 17717 
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وني المغني لابن قدامة الحنبلٌ (ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا» لأنه مباح 
الدم على الإطلاق) وإذا لم يقتل الذمي بالحربي فعدم قتل المسلم به أولى. 


1 - ال - انتقاض عقد الذمة أو الأمان الموقت: 


إذا انتقض عقد الذمة بارتكاب الذمي ما ينتقض به عقده*" أصبح مهدر الدم فلا 
قصاص على قاتله بسبب قتله» إلا أنه قد يعاقب عقوبة تعزيرية لتجاوزه على حق السلطة 
في معاقبة الذمي إذا نقض أو انتقض عقده. وكذلك المستأمن إذ انتقض أمانه بها ينتقض 
به أو بانتهاء مدة إقامته وعدم خحروجه من دار الإسلام بالرغم من إنذاره بلزوم الخروج فإنه 
يصير مهدر الدم ولا قصاص عل قاتله. 
٠”‏ - رابعاً - المرتد: 


المسلم بإسلامه يكون قد التسزم بأحكام الإسلام وعقيدته فإذا غيّر دينه أو جاء بها 
ينقض إسلامه والتزامه بعدم اروج عن عقيدته» صار مرتداً. والمرتد مباح الدم قال لله 
٠:‏ من بل دینه فاقتلوه» فمن قتله لا قصاص عليه؛ ولكن يعاقب تعزيراً على افتياته على 
السلطة العامة» وتجازوه على حقها في معاقبةالمرتدين لاسي وأنَّ رتد يمهل ويستتاب 
ثلاثة أيام فإن أصرٌّ على ردو قتل. جاء في المغني لابن قدامة:« ولايجب بقتل المرتد 
قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك» سراء قتله مسلم أو ذمي وهو قول بعض أصحاب 
الشافعي. وقال بعض أصحاب الشافعي : يجب القصاص على الذمي بقتله والدّيّة إذا عفا 
عنه لأنه لا ولاية له في قتله ود ابن قدامة على هذا القول بقوله: ولنا أن المرتد مباح الدم 
أشبه الحربي» ولأن من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي كالحربي». وفي البدائع 
للكاساني : « فلا يقتل مسلم ولا ذمي بالكافر الحري ولا بالمرتد)!407, وفي مذهب الإمام 
مالك: «(إنَّ من قتل المرتد بغير إذن الإمام فإنَّة يودب ولا يقل به سواء قتله قبل الاستتابة 
أو بعدهاء وإنم| عليه ديته وهي ثلث خمس دية المسلم كدية المجوسي المستأمن وقدرها 


(86) انظر تفصيل ما ينتقض به عقد الذمة والأمان الموقت في كتابنا أحكام الذميين والمستأمنين في دار 
الإسلام. 

(۸) المغني ج۷ ص۷٥1‏ . 

۷ البدائع ج۷ ص۷٥1‏ . 


¥ 


ست وستون ديناراً وثلثا دينان فهذه هي ديته سواء قتل عمد ا أو خحط . 


٠#“‏ - خامساً - الزاني المحصن وقاطع الطريق: 


جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي« وليس على قاتل الزاني ا 
كفارة. وهذا ظاهر مذهب الشافعي . وحكى بعضهم وجهاً أنَّ على قاتله القود» لأنَّ قتله 
إلى الإمام فيجب القود على من قتله» كمن عليه القصاص إذا قتله غير مستحقه ٠»‏ 


وني ا لمهذب في فقه الشافعية «وإن قتل المسلم الزاني المحصن ففيه وجهان (أحدها): 
يجب عليه القصاص» لأنَّ قتله لغيره» فوجب عليه القصاص بقتله ى] لو قتل رجلٌ رجلاً 
فقتله غير ولي الدم» و(الثاني): للا يجب القصاص» وهو المنصرص» لأنة مباح الدم فلا 
يجب القصاص بقتله كالمرتد»'*) وقد رد ابن قدامة على من أوجب القصاص على قاتل 
الزاني المحصن» فقال:2 ولناء أنه مباح الدم وقتله متحتم فلم يضمن كالحري. وفارق 
القاتل فإنَّ قتله غير متحتم وهو مستحق على طريق المعارضة فاختص بمستحقه؛ وههنا 
يجب قتله لله تعالى فأشبه المرتد. وكذلك المحارب - أي قاطع الطريق- الذي تحتم 
630 , 


ويبدو لي أنَّ قول البعض بوجوب القصاص على قاتل المحصن هو قول سديد لل 
قالوه من أن قتله إلى الإمام بعد ثبوت الزنا عليه بالإقرار أو بالشهادة» وحتى لو أقرٌ فله 
الرجوع عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة» فمع صعوبة | ة إثبات الزنا بالشهادة وحقّهِ في الرجوع 
عن إقراره» كيف يتأت القول بإباحة قتله من قبل آحاد الناس؟ ؟ والقول بأ قتله متحتم 
وبالتالي إباحة قتله ألا يؤدي ذلك كله إلى الفوضى في المجتمع ووقوع لقتل بحجة أنَّ 
المقتول زان حصن» فهو مهدر الدم وجائز قتله من قبل آحاد الرعية؟ ألا يعني هذا أنَّ كل 
فرد يمكنه أن ينصب نفسه قاضياً ومنفذاً لمايقضي به؟ وعلى هذا فإني أرجح قول هذا 
البعض من الفقهاء بوجوب القصاص على قاتل الزاني المحصن» ولكن بعد أن يعلن 


(88) الشرح الكبير للدردير ج٤‏ صض۲۳۹. 
(89) المغني جلا ص/210917. 
(40)المهذب ج۲ ص ۱۷۳. 
(41)المغني ج۲ ص۷٥٦‏ 


A 


الإمام في الناس منع أيّ شخص من قتل من يُدَعى أنه زان محصنء أو قاطع طريق» ونحو 


: وعند المالكية‎ - ٤ 


لا قصاص على قاتل الزاني المحصن ولكن يُعزر لافتياته على الإمام» وكذا الحكم 
عندهم في قتل المحارب - قاطع الطريق- فقد قالوا:« وكقاتل زان حصن بغير إذن الإمام 
بغير إذن الإمام فلا يقتص منه» ويؤدّبُ لذلك وكذا قاتل المحارب»". 


ويبدوالي أن التعزيرلا يكفي جزاء وعقوبة لقاتل الزاني المحصن وقاطع يد السارق 
أو من يعاقب المحارب بالقطع أو بالقتل» لأنَ إنزال العقوبات بمرتكبي موجباتها من حق 
السلطة العامة أي الخليفة ومن يخوله» والقول بغير ذلك يؤدي إلى الفوضى والحرج والمرج» 
والخلاص من ذلك بمنع الناس وأحاد الرعية من معاقبة من يظن أنه صار مهدر الدم. 
لأن هذا من مهمة ووظيفة القضاء وأولي الأمر. 
٠‏ - سادساً - القاتل العمد: 


القتل العمد العدوان يستوجب القصاص من القاتل» لأنه يزيل عصمته ويجعله 
مهدر الدم بالنسبة لأولياء المقتول؛ لأنَّ حق القصاص لمء قال تعالى: ومن فل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا سرف في القتل إنه كان منصورا» فلأولياء القتيل استيفاء هذا 
القصاص بأنفسهم. أما إذا قتله غيرهم أي ممن ليسوا بأولياء للقتيل: فإنَّ القاتل يعتبر 
قاتلاً عمداً عدواناً ويجب عليه القصاصء لأنَّهُ ليس بولي للقتيل وبالتالي لا يعتبر مهدر 
الدم في حقه بل معصوم الدم. ولو سقط القصاص بعفو أحدالأولياء فلا يجوز للأولياء 
التحرين قتله» لأنه بعفو أحدهم عنه وسقوط القصاص بهذا العفو صار معصوم الدم 
لأولياء القتيل كما هو معصوم الدم بالنسبة لغيرهه””*). وعند المالكية يعتبر القاتل العمد 
العدوان مهدرالدم بالنسبة لأولياء القتيل» ومعصوم الدم بالنسبة لغيرهم» فإذا قتل أحدٌ 


0 شرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد عليش في فقه ا مالكية ج٤‏ ص 15 ل. 
(49) المغني ج لاص 5 5 /ء وآية ومن قتل مظلوماً. .. في سورة الإسراء ورقمها “الا. 
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أولياء القتيل قاتِلَهُ عُزْر على افتياته على الإمام فقد جاء في الشرح الكبير للدردير في فقه 
المالكية: «كالقاتل عمداً عدواناً فإنه معصوم الدم من غير المستحق لدمه» وأما بالنسبة 
مستحق دمه وهو ولي المقتول فليس بمعصوم» لكن إن وقع منه قتل للقاتل بلا إذن الإمام 
أو نائبه فإنه يدت لافتياته على الإمام». 

2 - سابعاً - الباغى والعادل: 


الباغي من يخرج على الإمام العادل بقوة السلاح وله شوكة وجماعة يؤيدونه وهم تأويل 
بهذا الخروج. ويعتبر الإمام العادل وجنوده ومؤيدوه (أهل العدل)ء ويعتبر الباغي ومن 
معه (البغاة) وهم الذين يخرجون بقوة السلاح على الإمام العادل. وقال الحنفية بشأهم: لا 
يقتل العادل بالباغي» لعدم عصمة الباغي بسبب الحرب» وخروجه بالقوة على الإمام 
العادل» ولأنَّ البغاة يقصدون أموال أهل العدل ودماءهم ويستحلوناء وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: :” قاتل دون نفسك» وقاتل دون مالك» ولا يقل الباغي بالعادل أيضاً 
عند الحنفية» وقال الشافعي:” يقل الباغي بالعادل» لأنّ المقتول وهو العادل معصوم 
الدم». وقد رد الفقيه الكاسانٌ على قول الشافعي بقوله: ان العادل غير معصوم الدم في 
زعم الباغيء لأنه يستحل دم العادل بتأويل» وتأويله وإن كان فاسداً ولكن معه (منعة) 
والتأويل الفاسد عند وجود المنعة يلحق بالتأويل الصحيح في حق وجوب الضان بإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم» فقد روي عن الإمام الزهري أنه قال:« وقعت والصحابة 
متوافرون» فاتفقوا على أنَّ كل دم استحل بتأويل القرآن العظيم فهو موضوع»*. 

ال الرايخ 
أن لا يكون المقتول جزء القاقل"“ 


١8‏ - لا يقتل الوالد بولده: 


لا يقتل الوالد بولده» ولا الحد بولد ولده وإن تزلت درجته وسواء في ذلك ولد البنين 


4- الشرح الكبير للدردير ج٤‏ ص 719 . 

المغني جلا ص ٦1۷-11٩‏ ؛ البدائع ج١٠‏ ص ١1۲٤ء‏ المهذب ج۲ ص ٠۷٤‏ . 

5- المغني جلا ص 11۸-1٦1‏ البدائع ج* ١‏ ص ٤1۲٠-٤٦۲۰‏ المهذب ج۲ ص ١54‏ بداية 
المجتهد ج٤‏ ص ۳۴٣١‏ التاج المذهب ج٤‏ ص .۲٠١‏ 
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أو ولد البنات. ومن نقل عنه أنَّ الوالد لا يقتل بولده عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبه 
قال الحنابلة وربيعة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وهو مذهب الحنفية 
والزيدية. وقال بعض الفقهاء ومن هؤلاء ابن المنذر: يقتل الوالد بولده» لظاهر آيات 
الكتاب العزيز والأحاديث النبوية الموجبة للقصاص» ولأئهما حران مسلان من أهل 
القصاص فوجب أن يقتل كل واحد منهم| بصاحبه كالأجنبيين. وقال الإمام مالك: إن قتله 
حذفاً بالسيف ونحوه لم يُقتل به وإن ذبحه أو قتله قتلاً لايشك أحد في أنه عَمَدَ إلى قتله 
دون تأديبه فيل به. جاء في بداية المجتهد وقال مالك لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه 
فِيذْبَحَة. فما إن حذفه بالسيف أو عصا فقتله لم يُقتّل به. وكذلك الجد مع حفيده. 
والحجة لعدم قتل الوالد بولده حديث و الله ية :« أنت ومالك لأبيك» هلاه الإضافة 


تقتضى تمليك الوالد ودف وإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء 
القصاص,» لأنَّ القصاص يُدْرَءُ بالشبهات. ا فد الوالد سبب إيجاد ولده» فلا يكون 
الولد سبباً لإعدامه. 


۸ - وا جد وإِنْ علا كالب في هذا الحكم وهو عدم قتله بحفیده» وسواء كان الجد من 
قبل الأب أو من قبل الأم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب. وقال الحسنٌ بن 
حبي:7 يقتل بها ورد هذا القول بأنَّ لد والد فيدخل في عموم النص» ولأنّ ذلك حكم 
يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالحرمية» والجذ من قبل الأم كالجد من قبل 
الأب لأنَّ ابن البنت يسمى ابناً لقول النبي يق في الحسن ابن فاطمة: (إِنَّ ابني هذا سيد». 
هذا وإِنَّ الولد يقتل بالأب» لأنة إذا َل بمن يساويه فبمن هو أفضل منه أولى. وكذلك 
يقتل الولد بجده. 

۹ - لا تقتل الأم بولدها: 


ولام كالأب» فلا تقتل بولدهاء وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة» وعليه العمل 
عند مسقطي القصاص عن الأب بقتل ابنهء ولأنّ الأمّ أحد الوالدين فأشبهت الأب» ولأا 
أولى بابر فكانت أولى بنفي القصاص عنها. والدّةٌ وإن علت كالم في ذلك» أي لا تقل 
بحفيدها أو بحفيدتها وسواءٌ كانتٍ الحدّةٌ من قبل الأب أو من قبل الأم. ويقتلٌ الولد بأمّه 
وبجدّته كما قلنا بالنسبة لقتل الولد بأبيه. 
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٠‏ - لا أثر لاختلاف الدين بين الوالد وولده: 


وما قلناه من عدم قتل الوالد بولده» لا يؤثر فيه اختلاف الدين بينهماء فسواء كان 
الوالد مساوياً للولد في الدين أو متلفاً معه فيه» فلا يقتل بهء لأن انتفاء القصاص لشرف 
الأ.ر: ومكانتها في هذا النوع من القرابة» وهذا المعنى موجود مع احتلاف الدين فيه| بينهما. 
١‏ -مالا يُشترط في المقتول: 

ولا يشترط في المقتول أن يكون مثل القاتل في كيال الذات وهو سلامة الأعضاء ولا 
أن يكون مثلهُ في الشرف والفضيلة والمنزلة الاجتماعية» فيقتل سليم الأعضاء بمقطوع 
الأطراف والأشل» ويقتل العالم بالجاهل» والشريف بالوضيع» والعاقل بالمجنون» والبالغ 
بالصبي. ويقتل الخليفة ومن دونه بآحاد الرعية. جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: 
«ويجري القصاص بين الولاة والعال وبين رعيتهم لعموم الآيات والأحباره ولأن المؤمنين 
تتكافاً دماؤهم» ولا نعلم في هذا خلافاً. وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه 0 
شكى إليه عاملاً - أي والياً على بلد- أنه َه فطع يده ظلماً: لعن كنت صادقاً لأقيد -أي 
لأقتص- لك منه. وثبت أن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه كان يقيد - أي يقتص- من 


OR 
المطلب الثالث‎ 
شروط نفس القتل‎ 
أولاً - أن يكون القتل فعلاً للجاني أو نتيجة له:‎ - ۲ 
يعرف القتل شرعاً أنه :« فعل من العبد تزول به الحياة»(94),‎ 
وعرّف الإمام الكاسان القتل(بأنه اسم لفعل مؤثر في فوات الحياة أعادة)(9) فالقتل»‎ 


إذن فعل صادر من ألجاني تزول به حياأة المجني عليه» ومعنئ ذلك أنَّ فعل الجاني الذي 
ا 0 . أو إن 


(99) المغني جلا ص ٦٦۳‏ . 
(۹۸) شرح العناية على المداية في فقه الحنفية» ج۳ ص7١‏ 7. 
(49) البدائع» ج ٠٠ء‏ ص۸٤٦٤‏ . 


VY 


والشراب حتى مات. ومن الواضح أن الفعل المميت الصادر من الجاني لا يشترط فيه أَنْ 
يكون من نوع معن وإنا يشترط فيه أن يكون مميتاء فيجوز أن يكون ضرباً أو جرحاً أو خنقاً 
أو ذبحاً ما دام أنه عميت. 
۳ - ثانياً - أن يكون القتل مباشرة لات 

قال الفقيه الكاسان في بدائعه» في شروط وجوب القصاص «وأما الذي يرجع إلى 

نفس القتل فنوع واحد وهو أن يكون القتل مباشرة» ويعلل الكاساني اشتراط هذا الشرط 
بقوله:١‏ إن القتل تسبباً لا يساوي القتل مباشرة» لأن القتل تسيباً قتل معنى لا صورة, 
والقتل مباشرة قتل صورة ومعنئ» والجزاء -أي القصاص- قتل مباشرة»!١١)‏ وتوضيح 
هذا التعليل أن الجزاء في القتل العمد؛ وهو قتل ا جاني» يعتمد على المماثلة بينه وبين فعله 
في المجني عليه» وحيث 9 الجزاء -وهو قتل ا لجاني- يقع بعري المباشرة» أي 9 قتل 
الجاني قصاصاً يقع صورة ومعنئ» فهو إذن يستوجب أن يكون فن ا مجني عليه قد وقع 
صورة ومعنى» وهذا لا يتأتى ! لا في القتل مباشرة لا تسبباً. ويلاحظ هنا أنَّ الحنفية 
المشترطين المباه شرة في القتل العمد لإيجاب القصاص يعتبرون موت ال مجني عليه بسراية 
جرحه بحكم المباشرة بقتل النفس» فقد جاء في البدائع «وأمًا حراج فإن مات من شيءِ 
منها المجروح وجب القصاص» لأ الجراحة بالسراية صارت نفساً -أي صارت قتلاً 
للنفس ٠»‏ 6 
4 - تعريف المباشرة في القتل: 

جاء في مغني المحتاج في فقه الشافعية:( ويجب القصاص بالسبب كالباشرة لأن ما 
له دحل من الأفعال في الزهوق -أي زهوق روح ا مجني عليه- إما مباشرة وهي ما تؤثر في 
الهلاك وتحصله كالجرح السابق ففيها القصاص ... فالفاعل -آي الجاني- إن قصد عين 
المجني” عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلاواسطة فهو المباشرة 20 . فالمباشرة» إذن هي فعل 
يجلب الموت بذاته للمجني عليه بلا واسطة» ويكون علَّةَ له كالذبح بالسكين» فإِن الذبح 
يجلب الموت بذاته للمجني عليه بلا واسطة وهو في الوقت نفسه علة ملاك المجني عليه. 


.477 ١ص البدائع ج۱۹‎ )٠١( 
. ٤۷۹۱ص‎ e البدائع‎ ) ٠ 10 
مغني المحتاج» ج٤» ص5.‎ )١ زف‎ 
وف‎ 


6 - تعريف التسبب في القتل: 

جاء في مغني المحتاج 7 ل ماله دحل من الأفعال في الزهوق زهوق ر 1 
عليه - إما مباشرةٌ وإما سببٌ وهو ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله . .. فإِنَّ الفاعل -أ 
الجاني- إن قصد عين ال مجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة فهو المباشرة» 0 
أدى إليه بواسطة فهو السبب)0'©»فالسبب في القتل» إذن هو ما يؤثر في هلاك المجني 
عليه ولكن لا يحصله بذاته أو لا يجلبه بذاته إلى ا مجني عليه؛ وإنما بواسطة كشهادة الزور 
على بريء بأنّه هو القاتل فيحكم عليه القاضى بالقصاص» ويقتص منه فعلاً. فالشهادة 
أدت إلى قتل المشهود عليه ولكن بواسطة حكم القاضي الذي بناه على شهادة الزور 
5 - التسبب كالمباشرة في القتل عند غير الحنفية: 


قلنا إن الحنفية يشترطون المباشرة في القتل العمد لوجوب القصاص. وغير الحنفية 
يعتبرون القتل تسبباً كالقتل مباشرة ما دام هذا السبب يؤدي إلى القتل غالب فالشافعية 
مثلاً قالوا:( ويجب القصاص بالسبب كالباشرة)0* 2١١‏ , ولهذا قالوا بالقصاص على شهرد 
الزور الذين حكم القاضي بناء على شهادتهم بأنه هو القاتل العمدء وحكم عليه 
بالقصاص ونفل ثم اعترف شهود الزور بزورهم» إن القاضي يحكم عليهم بالقصاص. 
ومذهب الحنابلة في هذه المسألة كمذهب الشافعية» معللين ذلك ہأہم بشهادتهم هذه 
تسببوا إلى قتل المشهود عليه بم يؤدي إلى قتله غالباً فأشبه فعلهم -أي شهادتهم- الإكراه 
الحسيّ على القتل"' والحنفية لا يوجبون القصاص على شهود الزور- في هذه ال حالة- 
محتجين بقوهم:(إنَّ القتل تسبباً لا يساوي القتل مباشرة» لأنَّ القتل تسيباً قت معنى لا 
صورة ومعنى» والقتل مباشرة قتل صورة ومعنى» والحزاء -أي القصاص- قتل مباشرة ؛ 
بخلاف الإكراه على القتل فإنه قتل مباشرة لأنّه يجعل المكره-بهتح تح الراء- آله بيد المكره 
كأنه أخذه وضرب به المجني عليه والقصاص على مستعمل الآلة رایس على ا 00 
والمالكية كالحنابلة والشافعية يوجبون القصاص بالسبب إذا كان فاعله قاصداً به إزهاق 


. مغني المحتاج» ج٤» صا‎ )٠١( 
مغني المحتاج؛ ج4» ص5.‎ )٠١4( 
. المغني لابن قدامة» جلاء ص 47-556 5؛ مغني المحتاج؛ ج٤» ص"‎ )٠١١( 
البدائع؛ ج١٠ ص4770.‎ )٠١5( 


Yé 


روح المجني عليه» فالسبب عندهم كالمباشرة في حق إيجاب القصاص على الفاعل. ومن 
أقوال المالكية الدالة على ما قلناه عنهم قولهم: «وأركان القصاص ثلاثة (الجاني) و 
(المجني عليه) و (الجناية): وهي فعل الجاني الموجب للقصاص» وهو ضربان: مباشرة 
وسبب. والسبب كحفر بثر و إن ببيته» أو وضع مزلق كراء أو قشر بطيخ أو ربط دابة في 
طريق أو اتخاذ كلب عقور -أي شأنه العقر أي الجرح- ويعلم ذلك بتكرره مئه تقدم 
لصاحبه إنذار عند حاكم أو غيره. قصد الضرر في الأربع مسائل بالإتلاف -أي إتلاف 

نفس المجني عليه بإزهاق روحه- وهلك المقصود المعين بسبب احفر وما بعده» فيقتص 
من الفاعل. وكالإكراه فيقتل المكرهٌ -بكسر الراء- لتسببه كالمكرّه -بفتح الراء- ا 
ل ا ا ا ا 
فالقصاص. وكالإمساك للقتل -أي إمساك شخص ليقتله غير الممسك- ولولا إمساكه له 
ما أدركه القاتل مع علمه بأنه قاصد قتله» فقتله الطالب فيقتص منه لتسببه كم يقت ص من 
القاتل لباشرته»"''. 


۷ - سراية الجناية إلى النفس كالقتل مباشرة: 
المقصود بسراية الجناية إلى النفس: سريان أثر قعل الجاني في امجن عليه إلى نفسه 
-أي إلى نفس المجني عليه- فيهلكهاء > سواء أكان قعل الجاني في ا مجني عليه جرحاً أم 


غيره ما دام أن أثر ر فعله قد سرى إلى نفس المجني عليه فأزهقها. .ونذكر فيا يلٍ أقوال 
الفقهاء الدالَةٌ على هذه القاعدة والتي يقول بها أيضاً الحنفية: 


1 - جاء في المغني :(وسراية الجناية مضمونة بلا حلاف لأنها أثر الجناية» والحناية 
مضمونة قكذلك أثرها)*''. 


ب - وني المغني أيضاً: (فإن قطع يديه ورجليه أو جرحه جرحاً فوجب القصاص إذا 
انفرد فسرى إلى النفس -أي فأزهقها- فله القصاص في النفس )2090 


- وفي المغني أيضاً :(وإن خنقه وتركه حتى مات ففييه القود -القصاص- لأنّه 


)1¥( الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج14: ص۰۲۳۷ وما بعدها. 
١ ۸7‏ لغني جلا صض۸۲۷. 
۰٩9‏ ١)المغنيء‏ ج۷ ص 1۸۷-1۸۹ . 

Ye 


5 


مات من سراية جنايته» فهو كالميت من سراية ا لجرح)'''. 


e‏ وي المهذب للشيرازي ف فقه الشافعية:( لا كانت السراية كالمباشرة في إيجاب 
القصاص كانت السراية كالمباشرة في استيفاء القصاص)''. 


ه - وني مغني المحتاج: (ومن له قصاص نفس بسراية قطع طرف كأن قطع يده 
فهات بسراية» لو عفا وليه عن النفس فلا قطع لهء لأنَّ المستحق القتل وانقطع طريقه وقد 
عفا عنه) وفيه أيضاً (فلو سرى القطع فعليه قصاصٌ النفس)''. 

و - وني البدائع في فقه الحنفية للإمام الكاسان (وآمًا الجراح فإن مات من شيءٍ منها 
المجروح وجب القصاص» لان الجراحة بالسراية صارت نفس أي صارت 0)5 , 
۸ - سراية القصاص غير مضمونة: 

وسراية القصاص غير مضمونة أي إذا استوفي القصاص بقطع طرف أو جرح من 
الجاني ثم مات الجاني بسراية جرحه أو قطعه أي بسراية استيفاء القصاص منه لم يلزم 
المجني عليه المستوفي شيء. مبذا قال جمهور الفقهاءء منهم أبن سيرين والحسن ومالك 


وقال عطاء وطاووس وعمرو بن دينار والشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة» قال 
هؤلاء: عليه -أي على مستوفي القصاص- كال الدية وهي في ماله على رأي أبي حنفية؛ 
وعلى رأيه هي على عاقلتهء لأنّه فوّت نفسه وهو لا يستحق إلا قطع طرفه أو جرحه فلزمته 
ديته. وحجة الحمهور في قولهم لا ضهان على المستوفي إذا مات من جراء استيفاء القصاص 
حجتهم هي ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهماء قولهم|:(من مات من حدّ أو قصاص 
لادية له) ولأنه قطعٌّ مستحقٌ مُقدَّرٌ فلا تُضمَنُ سرايته كقطع يد السارق إذا مات بسراية 
القطع”؟١١).‏ وقول الجمهور هو ما نميل إلى ترجيحه» لأنَّ ا لمستوفي استوفي حقه» ولم يصدر 


(١١١)المغني؛‏ ج۷» ص ١‏ 15. 

(1١١)المهذب»‏ ج32 ص۱۸۸ . 

(1١١)مغني‏ المحتاج» ج٤»‏ ص۴۲ 01. 

. ٤۷۹۱ص‎ 3٠١ج البدائع»‎ )١1( 

(١١)المغني»‏ جلاء ص۷۲۷ المهذب للشيرازي» ج 5 ص۱۸۸ . 


۷٦ 


منه خطأ أو تقصير في كيفية الاستيفاء فلا يضمن ما يترتب على استيفائه من سراية 
الاستيفاء» ولآنّ إيجاب الدية الكاملة عليه إذا مات بالسراية قد يؤدي إلى امتناع استيفاء 
القصاص وفي هذا تعطيل للقصاص. 
۱44 - ثالثاً - هل يشترط لوجوب ١‏ . ساص وقوع القتل عمداً في دار الإسلام .. ؟ 

لا يشترط لوجوب القصاص في الفتل العمد العدوان وقوعه في دار الإسلام» وعلى هذا 
من قتل شخصاً معصوم الدم في دار الحرب عمداً عالماً بحال المجنرة عليه من كونه 
معصوم الدم فعليه القصاص» كا لو قتل مسل في دار الحرب عالاً بإسلامه سواء كان قد 
هاجر إلى دار الإسلام ثم عاد إلى دار الحرب» أو لم يباجر أصلاً إلى دار الإسلام» وهذا 
مذهب الحنابلة والشافعية. وقال أبو حنيفة: (لا يجب القصاص بالقتل في غير دار 
الإسلام» فإن لم يكن المقتول هاجر إلى دار الإسلام لم يضمنه قاتله بقصاص ولا دية عمداً 
قتله أو خطأ. وإن كان هاجر إلى دار الإسلام ثم عاد إلى دار الحرب كرجلين مسلمين دخلا 
داز الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه ضمنه بالدية ولم يجب عليه القصاص ١)‏ 
ويعلل الإمام الكاسانٌ قول أي حنيفة بقوله:( الحربي إذا أسلم في دا ر الحرب ولم يهاجر 
إلينا فقتله مسلم أنه لا قصاص عليه عندناء لأنه وإن كان مسلا فهو من آهل دار 
الحرب)ء قال الله تبارك وتعالى:إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة* فكونه من أهل دار الحرب أورث شبهة في عصمته ولأنه إذا لم يباجر إلينا فهو 
مكثر سواد الكفرة» ومن كثّر سواد قوم فهو منهم على لسان رسول الله كل . وهو وإن لم 
يكن منهم دیناً فهو منهم داراً فيورث شيف ولو كانا مسلمين تاجرين فقتل أحدهما 
ضاحبه فلا قصاص أيضاً وتجب الدية والكفارة١'2.‏ ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية 
فقد قالوا :« ومن أحكام دار الحرب أنه لا قصاص فيها بين أهل الحتايات مطلقاً سواء 
كانت بين الكفان أم بين المسلمين» أم بين الكفار وبين المسلمين»''. 
٠١‏ - رابعاً - ويشترط لوجوب القصاص في القتل أن يكون ظلماً عدواناً: 

ويشترط لوجوب القصاص أن يكون القتل قد وقع ظلياً عدواناء فإن لم يكن كذلك 


)١ 16)‏ البدائع» جلا ص۸٤1.‏ 
)١١5(‏ البدائعء ج ۷ء ص۸٤1.‏ 
١ 32‏ التاج المذهب» ج21 ص .٤٤۲-٤٤‏ 


يفا 


بأن قتله بسبب شرعي فلا قصاص على القاتل. ومن الأسباب الشرعية للقتل إذا وقع من 
القاتل وهو في حالة دفاع شرعي» وهو ما يعرف عند الفقهاء بادفع الصائل»» فإذا ل 
يمكن دفعه إلا بقتله جاز هذا القتل ولا قصاص فيه على القاتل. 

ونبين فيما يلي أحكام الصائل ودفعه بالقتل إذا توافرت شروطه: 
101 - قتل الصائل قي حالة الدفاع الشرعي: 

الصائل هو من يعتدي على نفس الغير أو ماله أوعرضه؛ فيجوز للمعتدى عليه 
-ويسميه الفقهاء «المصول عليه»- أن يدفع هذا الاعتداء با يندفع به ولو بقتل الصائل 
إذا تعين القتل طريقاً لدفع اعتداتهءلألً المصول عليه يعتبر في حالة دفاع شرعي يببح له 
الشرع دفع الصائل ولو بقتله عند الاقتضاءء ولأنّه في حالة ضرورة لدفع هذا الاعتداء 
بنفسه لا بواسطة السلطة العامة. قال ابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم عمن يدخل بيت غيره 
يريد قتل صاحبه وأخذ ماله:« إن لم يمكنه دفعه إلا بالقتل أو خاف أن يبدأه الصائل 
بالقتل إن لم یقتله» فله ضربه با يقتله أو يقطع طرفه» وما أتلف منه فهو هدر لأنه تلف 
لدفع شره فلم يضمنه كالباغي ولأنه اضطر صاحب البيت لقتله ... ثم قال ابن قدامة: 
وکل من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه فحكمه ما ذكرناه فيمن دخل منزله»*'. 
۲ - شروظ الدفاع الشرعي: 

ويشترط لوجود حالة الدفاع الشرعي التي تبيح دفع الصائل ولو بالقتل عند 
الاقتضاء أن يكون هناك اعتداء حال على النفس أو على العرض أو على المال لا يجد معه 
المعتدي عليه فسحة من الوقت للالتجاء إلى السلطة العامة ومؤسساتها المختصة لحا يته 
ودفع اعتداء الصائل عنه. ويشترط أيضاً أن لا يجد المصول عليه وسيلة أخرى غير الدفاع 
بنفسه عن نفسه وماله وعرضه با يستطيعه من وسائل الدفع ولو بقتله. ولا يشترط أن يقع 
الاعتداء فعلاً بل يكفي أن يغلب على ظن المصول عليه أنه وشيك الوقوع*''. 
۴۳ - السند الشرعي لحق الدفاع الشرعي: 

نفس المسلم في الشرعية الإسلامية مصونة وحترمة وكذلك عرضه وماله» فالمسلم 


(1A)‏ ا مغني» ج۸ ص١0‏ التشريع الجتائي الإسلاميء المرجع السابق» ج01 ص۷۸٤‏ وما بعدها. 
(19١)المغني»‏ ج۰۸ ص 45 4 الدر المختار ورد المحتان ج 1 ص۳۱۲ 


ا 


يتمتع بحماية الشريعة الإسلامية لنفسه وعرضه وماله""' ومن مظاهر هذه الحاية أنَّ 
عرضه» وأوجبت العقاب على من محل بالتزامه هذا فيقوم بالاعتداء عل الغر. والمحافظة 
تقوم بذلك» وهذا هو الأصل. ولكن في حالة الضرورة وحيث لا يستطيع المصول عليه 
اللجوء إلى السلطة العامة لما يته ودفع عدوان الصائل عنه» أباحثت له الشريعة الإسلامية 
ن يباشر بنفسه حماية نفسه ورد الاعتداء عنه وعن ماله وعرضه» ولو أدى ذلك إلى جرح 
الصائل أو قتله. يدل على ذلك حديث رسول الله لا :من قتل دون نفسه فهو شهيد» 
ومن قتل دون أهله فهو شهید» ومن قتل دون ماله فهو شهید»"'"'. والمسلم إنها يكون 
شهيداً إذا قتل في قتال هو محق فيه أو يدافع عن شيء أذ الشرع له بالدفاع عنه. 
٤‏ - الدفاع الشرعي عن الغير وسنده الشرعى 

هذاء وإِنَّ الدفاع الشرعي با معنى الذي بينته لا تقتصر مشروعيته على من وقع عليه 
الاعتداء بل يشمل الغير أيضاًء فمن حق المسلم بل من واجبه أن يدفع الاعتداء عن نفس 
الغير وعرضه وماله. قال ابن قدامة الحنبلي: وإذا صال على إنسان صائل يريد ماله أو 
نفسه ظلمآ أو يريد إمرأة يزني بهاء فلغير المصول عليه معونته في الدفع»""". وفي نهاية 
المحتاج في فقه الشافعية للرملي:«والدفع عن غيره كهو عن نفسه جوازاً ووجوباً حيث أمن 
على نفسه) 23720 
160 - السند الشرعي للدفاع عن الغير: 

وحق الدفاع الشرعي عن الغير يقوم على أصلين: 

(الأول) - مسؤولية الفرد المسلم عن إزالة ا منك قال علية الصلاة والسلام:« من رأى 


(۱۲۰) هثاء وإن المي والمستأمن في دار الإسلام- وهما كافران- يتمتعان بحم ية الشريعة الإسلامية هما 
في النفس والعرض والمال. والقاعدة عند الفقهاء ذ فيهم فيهم الهم ما لنا وعليهم ما علينا؛ وانظر تفصيل 
ذلك في كتابنا أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. 

۱۱۲( رواه » الإمام مد كما جاء في الجامع الصغير للسيوطي» ج۲ ص 55 2. 

79 المغني» ج۰۸ ص۳۳۲ . 

2 غاية المحتاج للرملي» ج۸ء ص۲۴ . 
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منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإييان»: ولا شك أنَّ الاعتداء على الغير منكر فتجب إزالته. 

(الشاني) - وجوب نصرة المظلوم, لحديث رسول الله يل :« انصر أخاك ظالاً أو 
مظلوماً. قلنا يا رسول الله ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تمنعه من الظلم». 
٦‏ - وجوب دفع الصائل بأيسر ما يندفع به: 

وعلى المصول عليه أن يدفع عنه الصائل بأيسر ما يندفع به لأنَّ تولي الإنسان دفع 
المعشدي عن نفسه بنفسه أبيح له للضرورة» وما جاز للضرورة يقدر بقدرهاء وعلى هذا 
الأساس يدفعه بالكلام والاستغاثة إن أمكن وإلا انتقل إلى الضرب باليد فإن لم يندفع 
بالضرب باليد انتقل إلى اجرح وإذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ولا مسؤولية ولا قصاص 
عليه وإذا قتله الصائل وهو يدافعه فهو شهید"'. 


(4؟1) الأم للشافعي؛ ج ص ۳۲-۳۱ المغني» ج۰۸ ص۳۲۹ نباية المحتاج» ج8؛ ص4 3710-1 
فتاوى ابن تيمية» ج٤٠‏ ص۲٣۲۰‏ . 


A: 


المبحث الثاني 
كيفية وجو القصاص 

oV‏ - اختلاف الفقهاء في كيفية وجوب القصاص: 

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب القصاص على القاتل العمد لقوله تعالى: «إيا أا 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ...4 » ولكن اختلفوا في كيفية هذا الوجوب » 
هل يجب عيناً حتى لا يملك ول المقتول أَخْدٌ الدية بدلاً عن القصاص أم يملك ذلك 
والخيار له؟ ونذكر فيها يلي أقوالهم في هذه المسألة وما استدلوا به والراجح منها: 
- أولاً - مذهب الحنفية: 

قالوا: موجب القتل العمد القصاص فهر واجب عيناً على القاتل حتى لا يملك وإ 
المقتول أن يطلب الدية بدلا عن القصاص من غير رضاء ولومات القاتل أو عفا ولي 
المقتول سقط القصاص أصلا"'. 
۹ - ثانياً - مذهب المالكية: 

يجب القصاص في القتل العمد على القاتل عيناً» فله أن يطلبه أو يعفو عنه ليس له إلا 
ذلك وليس له أن يطلب الدية إلا إذا وافق القاتل على إعطائها. وهذه رواية ابن القاسم 
عن مالك» وهو المشهور عن مالك عند المالكية. وروى أشهب عن مالك وجوب 
القصاص على التخيير فإن شاء ولي المقتول أن يطلب القصاصء وإن شاء أن يطلب الدية 
بدلا عن القصاص ""'. 
٠١‏ - ثالثاً - مذهب الشافعية: 

قالوا: الواجب في القتل العمد القصاص عيناً أو الدية بدلاً عنه عند سقوط 
القصاص بعفو أوبغيره كموت الجاني. وني قول في مذهب الشافعية الواجب في القتل 
العمد أحد الأمرين: القصاص أو الدية؛ والتعيين لولي المقتول فله أن يختار أحدهما. وعل 


(5؟1) البدائم» ج١235‏ ص 4777 . 
0) شرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد عليش» ج٤»‏ ص4 "7. 


A! 


(¥) 


القولين: لول المقتول أن يطلب القصاص كاله أن يطلب الدية بغير رضا القاتل 
١‏ -رابعاً مذهب الحنابلة: 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل في مُوجَب القتل العمد: هل هو القصاص 
ل م إلى رضا القاتل؟. فروي عنه 
أنَّ الواجب هو القصاص عينا أ. وروي عنه أيضاً أن الواجب أحد شيئين: القصاص أو 
الدية» وهذه الرواية هى التى رجحها ابن قدامة كا يشعر بذلك كلامه واحتجاجه لا3540/, 
1 - خامساً - مذهب الزيدية: 

قالوا: لولي الدم أحد أمور ثلاثة: 

(الأول) - أن يعفو عن القصاص ويستحق الدية ولا تسقط الدية بالعفو عن 
القصاص لأنبما أصلان ميزان لا يسقط أحدهما بسقوط الآحن فمتى عفا الولي عن 
القصاص سقط واستحق الدية وإن لم يرض القاتل بسقوط القصاص عنه. 

(الثاني) - لولي الدم -أي لولي المقتول- أن يصالح الجاني أو ورثته بأكثر من الدية 
فإن ذلك يصح. 

(الثالث) - أن يقتص ولي الدم من القاتل'''. 
11 - سادساً - مذهب الظاهرية: 


قال ابن حزم الظاهري: ومن قتل مؤمناً عمداً في دار الإسلام أو في دار الحرب وهو 
يدري أنه مسلم» فولي المقتول مخير: إن شاء قتله بمشل ما قتل هو به» وإن شاء عفا عنه 
أحب القاتل أم كره لا رأي له في ذلك. وليس عفو الولي عن القصاص وسكوته عن ذكر 
الدَّةِ بذلك بمسقط الدية» بل هي واجبة للولي وإن لم يذكرها إلا أن يلفظ بالعفو عن 
الدية أيضاًء وإن شاء عفا عنه بم يتفقان عليه» فإن أبى الولي إلا الأكثر من الدية لم يلزم 


(171) مغني المحتاج» للشربيني في فقه الشافعية» ج4؛ ص58 . 
(1)المغني ج۷» ص1/07. 
(9؟١)‏ التاج المذهب. ج٤‏ ص‌۲۷۹-۲۷۷. 


AY 


القاتل أن يزيده على الدية0 235 
٤‏ - سابعاً - مذهب الجعفرية: 

قالوا: الواجب في القتل العمد هو القصاص. وليس أحد الأمرين من الدية أو 
القصاصء إلا أن يرضى أولياء المقتول والقاتل بقبول الدية» وعلى هذا إذا اصطلحا على 
الدية جاز. ويجوز الاتفاق بين القاتل وأولياء المقتول على الزيادة على الدية أو التنقيص 
منها. وفي وجوب الدية على الجاني بطلب ولي الدم وجةٌ مقبول لما في ذلك من حفظ نفس 
القاتل ببذل الدية إذا كان قادراً على البذل. وعلى هذا التعليل لا يتقدر بمقدار الدية بل 
لوطل منه -أي من القاتل- أزيد من الدية وقكن من دفعه وجب عليه القبول٠٠.‏ 
6 -المستخلص من أقوال المذاهب المختلفة: 

يمكن إرجاع أقوال المذاهب المختلفة في كيفية وجوب القصاص إلى الأقوال التالية: 

القول الأول - يجب القصاص عيناً ولا تجب الدية بدلاً عن القصاص إلا بالتراضى. 
أي بتراضى أوليساء المقتول مع القاتل و هذا مذهب الحنفية ومشهور مذهب المالكية 
ومذهب الجعفرية. 

القول الثاني - الواجب في القتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية والخيار في 
تعيين أحدهما إلى ولي المقتول. وهذا مذهب الشافعية والزيدية والظاهرية والقول الراجح 

القول الشالث - يجب القصاص عيناًء وتجب الدية إذا طلبها ولي المقتول بدلاً عن 
القصاص وكان القاتل قادراً على بذها. وهذا قول في مذهب الجعفرية. 
١‏ - أدلة القول الأول2377, 

أولاً - قوله تعالى: !يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ....©» وهذا 
يفيد تعين القصاص موجباً للقتل العمدء فلا إبهام فيا هو واجبء لأنَّ الآية الكريمة 


0 ل حلى لابن حزم الظاهري» ج١٠‏ ص۰٠۳‏ . 
(۷١۲‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٠‏ ۱ ص۸۹-٩۹۰.‏ 
(7 البدائع» ج١٠‏ ص٤ ٤٦۳٥-٤۹۳‏ . 
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صريحة في كون القصاص هو الواجب لاغير لأنّه لو كان على القاتل أحد حقين: القصاص 
أو الدية» لا يصدق القول على أحدهما بأنّهُ هو الواجب. فيتعين القول بأنَّ الواجب في 
القتل هو القصاصء فيبطل القول بحق ولي المقتول اختيار الدية بدون رضا القاتل. 
يوضح ذلك أنَّ القصاص إذا كان عين حق ولي المقتول كانت الدية بدلاً عن حقه؛ وليس 
لصاحب ال حق أن يعدل عن حقه إلى بدله من غير رضا من عليه الحق» كمن عليه حنطة 
موصوفة فأراد صاحب الحق أن يأخذ منه قيمتها من غير رضاه ليس له ذلك كذا هذا. 

انياً - قوله بي « العمد قود أفاد أن الواجب في القتل العمد هو القود أي 
لقصاص لا غيره ولا شيء معة. 

الثاً - القول بان ني دفع الدية صيانة لنفس القاتل من الملاك وأ وأنه واجب وإلا صار 
ا اترات أنه يصب آنا ١‏ بالامتناع عن دفع الدية إذا رضي بها ولي المقتول» لا أن لولي 
لمقتول اخ الدية من غير رضاه» وكلامنا هو في هذا كمن أصابته خمصة وعند صاحيه 
طعام يبيعه بئمن قيمته» يجب على المضطر أن يشتريه دفعاً للهلاك عن نفسه» فن امتنع عن 
لشراءليس لصاحب الطعام أن يدفم إليه الطعامَ ويأخْلٌ الثمن من غير رضاه. 
۷ - أدله القول الغا 2379: 


أولاً - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يل قال ٠:‏ من قتل له قتيل فهو بخير 
التظرين: إما أن يفتدي وإما أن يقتل» رواه الجماعة وظاهر الحديث 9 القصاص والدية 
واجبان على التخييں فلولي الدم أن يأخذ الدية أو يقتص. 

ثانياً - قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى...4 إلى قوله 
تعال : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة4. عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «كان في بني إسرائيل القصاص وم 
يكن فيهم الديةٌ فقال تعالى مذ الأمة:#إكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر» 
الآية«إفمن عفي له من أخيه شي قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية والاتباع 
بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان -#ذلك تخفيف من ربكم 


GOTT}‏ بدائع المجتهد ج؟» ص٦۳"‏ المغني» جلا ص ٠‏ ه/ا-١‏ هلاء المحلى» لابن حزم ج لك 
ص۰۳۹۱ نيل الأوطار للشوكاني» جلا ص۹-۸. 
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ورحمة» - في) كتب على من كان قبلكم» رواه البخاري. والتخفيف المذكور في الآية هو 
بالتخيير بين القصاص والدية هذه الأمَة بعد أن كان الواجب على بني إسرائيل هو 
القصاص فقط ول يكن فيهم الديةء ولا شك أنَّ التخيبر بين أمرين أوسع وأخف من تعيين 
واحدٍ منهما. فإذا عفا ولي الدم عن القصاص على الدية -وهذا معني قوله تعالى: فمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف4» أي فليتبع ولخ الدم القاتل بالمعروف بأنّْ لا 
يعنّف عليه وأن لا يطالبه إلآمطالبة جميلة» ولِيودٌ إليه القاتل الدية أداءً بإحسان بأن لا 
يمطله ولا يبخسه. وهذا الحكم المذكور من العفو والدية تخفيف من ربكم عليكم أيها 
المؤمنون ورحمة منه تعالى بكم. وأما عدم ذكر الدية في الآية الكريمة وإنما ذكر فيها 
القصاص فقط فالجواب: أن عدم ذكر الدية فيها لا يعني عدم ذكرها مطلقاًء فقد ذكرت 
في الأحاديث النبوية الشريفة» ومنها ما ذكرناه. 
۸ - أدلة القول الغالك23740: 

إن طلب ول الدم من القاتل الدية لقاء عفوه عنه عن القصاص فيه خلاصٌ نفسه من 
الحلاك: فعليه أن يقبل هذا الطلب ويستجيب له ما دام قادراً على دفع الدية لأنّ في رفضه 
هذا الطلب إهلاك نفسه. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» كالمضطر إذا 
وجد طعاماً في تخمصة بقيمة المثل وعنده ما يشتري به أنه يجب عليه شراؤه فكيف بشراء 
نفسه بدفع ألدية؟. 


8 - القول الراجح: 

والراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني فالواجب في القتل العمد أحد شيئين: 
القصاص أو الديةء والخيار في تعيين أحدهما لولي القتيل لقوة أدلة هذا القول» مع ما فيه 
من تخفيف عن هذه الأمة ورحمة من الله تعالى بهاء ولأنّهُ يتفق وأصول الشريعة في رفع 
الحرج وإرادة اليسر بالأمة. كا أنه لا يتعارض وحكمة تشريع القصاصء لأنه جعل الدية 
في القتل العمد لا تُسْقَطُ القصاص وإنما تقوم بجانبه» وتجعل الخيار لولي الدم فإن شاء 
اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاءعفاء ولأنّهُ قد تكون المصلحة لأولياء القتيل آخد الدية 


( بداية المجتهد. لابن رشد ج۲٠‏ ص۹ ۰۳۳ البدائع؛ ج ۰۱۰ ص ٤٦۳ ٤-٤۹۳۳‏ شرح منح 
الجليل على ختصر خليل للشيخ محمد عليش؛ ج٤»‏ ص47 ”. 
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وعدم الاقتصاص من القاتل. هذا وإذالم يقتص من القاتل كا لو عفا ولي الدم عنه فإنَّ 
لولي الأمر الحنٌّ أن يحبس القاتل سنةٌ ويجلده كا هو مقرر في الفقه المالكي» فقد قالوا: إذا 
عي عن القاتل العمد على الدية أي على إعطائها فإنها تجبُ عليه ويضربه الإمامٌ مائ 
وین س 07 
Ve‏ - ما يترتب على القول الأول *": 

لايحق لولي المقتول أذ الدية من القاتل عرضاً عن القصاص إلا برضاه. وإذا مات 
AEE‏ يالل ومو لماص ويه 
الدية في مال القاتل. 
١‏ - ما يترتب على القول الثاني ""': 


الواجب في القتل العمد في هذا القول أحد شيئين: القصاص أو الدية. والخيار لولي 
القتيل في تعين أحدهما. وإذا عفا ولي القتيل عن القصاص مطلقاً أو عفا على الدية وجبت 
الدية في الحالتين» لأنَّ الواجب غير معينء فإذا ترك أحدهما وجب الŠحر.‏ وإن اختار الدية 
سقط القصاصء وإن اختار القصاص تعين» ولكن هل له تعد ذلك العفو على الدية؟ قال 
بعض الحنابلة: له ذلك لأنَّ القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى. وقال ابن قدامة 
الحنبإنٌ:«يجتمل أنه ليس له ذلك لأنه أسقطها باختياره القصاص. فلم يعد إليها لأنَّ 
الساقط لا يعود». 

وإذا مات القاتل تعيّن الال -أي الدية- واجباً في تَركة القاتل» فإذا عفا ولي القتيل 
عن الدية.بعد.وجوبها في مال.القاتل الذي مات فإنها شط 


۱۳۵۲ ) تبصرة التكام لابن قرحون» ج لك ص۵۹٣‏ . 

(5؟1) البدائع ج ١‏ ۱ء ص۳۴٣2‏ ۔ 

(19) المغنيىء ح۷ ص 67لا البدائی ج» اء ص 777 4 مختی المحتاسء ج1؛ ص18 . 
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المبحث الثالث 
من يستحق القصاص 
١امكرر‏ - أولاً - مذهب الحنفية070, 


إذا كان المقسول حراً وله وارث؛ فالمستحق للقصاص هو هذا الوارث» كالمستحق 
للال» لأنه حق ثابت» والوارث أقربٌ الناس إلى الميت فيكون له. ثم إن كان الوارث 
واحدا استحقه وحده» وإن كان جماعة استحقوه على سبيل الشركة كا مال الموروث عنه 
وهذا قول أبي يوسف ومحمد صاحبي الإمام أبي حنيفة» وعلى قول أبي حنيفة: ثبت حق 
القصاص لكل واحد من الورثة على وجه الال كأنه ليس معه غيره. 

(وجه: قول أبي يوسف وبحمد): إِنَّ القصاص هو مُوجَبٌ القتل العمده وإنَّ هذا 
القتل ورد على المقتول فكان موجب هذا القتل -وهو القصاص- حقاً له أي للمقتول» 
إلا أنه با موت يعجر عن استيفاء القصاص بنفسه فتقوم الورثة مقامه بطريق الإرث عنه 
ويكون مشترکاً بینھم على حساب سهامهم في اليراث» ومذا يجرى فيه سهام الورثة من 
النصف والثلث والسدس وغير ذلك كما تجري في المال وهذه آية الشركة. 


(وجه قول أي حنفية): إن المقصود من القصاص هو التشفي» وأنه لا يحصل للميت 
ويحصل للورئة فكان حقاً لهم ابتداء» ويثبت لكل واحد معهم على الكمال كأن ليس معه 
غيره ولا يثبت لهم على سبيل الشركةء لأنّه حق لا يتجزأء والشركة فيه لا يتجزأ حال إذ 
الشركة المعقولة هي أي يكون البعض هذا والبعض لذلك كالشركاء في الأرض» وهذا 
المعنى فيا لا يتبعَض محال. وعلى هذا فالأصل أنَّ ما لا يتجزأ من الحقوق إذا ثبت لجباعة 
وقد وجد سبب ثبوته في حق كل واحد منهم فان يثبت لكل واحد منهم على سبيل الكهال 
كأن ليس معه غيره كولاية التكاح وولاية الأمانة. وعلى هذا الخلاف وما استبني عليه بين 
أي حنيفة وصاحبيه أي أي يوسف وحمل خلافهم في القصاص إذا كان بين صغير وكبير 
باعتبارهم وارئين للمقتول» فللكبير ولاية استيفاء القصاص عند أبي حنيفة» وعندهما ليس 
له ذلك وينتظر بلوغ الصغير 


۵ البدائع» “ج ص٥۴٦٤‏ - 61۳۸ . 
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(وجه قول أبي حنيفة): : لما كان القصاص حقاً ثابتاً للورثة ثة ابتداءً لكل وأحد منهم على 
سبيل الاستقلال» لاستقلال سبب ثبوته في حق كل واحد منهم وعدم تجزئه في نفسه» 
فيغبت حق القصاص لكل واحد من الورثة على الكمال كأن ليس معه غيره فلا معنى 
(وجه قول أبي يوسف وبحمد): لما كان حق القصاص حقاً مشتركاً بين جميع الورثة فأحدهم 
لا ينفرد بالتصرف في محل مشترك بدون رضا شركائه الآخرين» وقال الكاسان: والصحيح 
قول أبي حنيفة لا ذكرنا أنَّ القصاص لا يحتمل التجزئة والشركة في غير المتجزىء حال 
وإن) تثبت الشركة إذا انقلب مالا لأنَّ المال محل قابل للشركة. ومن الحجة لأبي حنيفة 
أيضاً إجماع الصحابة رضي الله عنهم» فإنه روي أنه لما جرح ابن ملجم علياً کرم الله وجهه؛ 
قال للحسن ابنه رضى الله عنه: إن شئت فاقتله وإن شئت شعت فاعفُ عنه وإن تعفٌ خير لك» 
فقتله سيدنا الحسن رضى الله عنه. وكان في ورثة سيدنا علّ رضي الله عنه صغار. ووجه 
الاستدلال هذا الخبر من وجهين: 

)١(‏ قول سيدنا عل لابنه الحسن: إن شئت شعت فاقتله مطلقاً من غير تقييد ببلوغ 
الصغار. 

(۲) إن سيدنا ا حسن بن علي رضي الله عنهما قل ابن ملجم ولم ينتظر بلوغ الصغار 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ول يقل أنه أنكر عليه| أحدٌ 
فيكون إجماعاً. 

۲ - إن لم يكن للمقتول وارث: 

إن لم يكن للمقتول وارث وكان له مولى العتاقة وهو المعتق» فا مستحق للقصاص 
هي لأنَّ مول العتاقة آخر العصبات» وإن لم يكن له وارث ولا له مولى العتاقة» وله مولى 
الموالاة فحق القصاص له لأنه آخر الورثة فجاز أن يستحق القصاص كا يستحق الال 
إرثاً. ثم وإن لم يكن له وارث ولا مولى العتاقة ولا مولى موالاة كاللقيط فالمستحق 
للقصاص هو السلطان في قول أبي حنيفة وحمد» وقال أبو يوسف لا يستحقه إذا كان 
المقتول من أهل دار الإسلام. وسنذكر أدلة الطرفين عند الكلام عن استيفاء القصاص إن 
شاء الله تعالى. 


AA 


١0‏ - ثانياً - مذهب الشافعية(09: 


قالوا في مستحق القصاص» إن الصحيح المنصوص عليه في المذهب ثبوته في النفس 
ابتداء لا تلقياً من القتيل» » لكل وارث خاص من ذوي الفروض والعصبة» » أي يرشه جميع 
الورثة لا كل فرد من الورثة» و إلا لجاز انفراد الواحد منهم بالقصاص. ويقسم القصاص 
كين ارز على حسب إرثهم من المقتول» لأنه حق يورث فكان كا مال فلو ترك القتيل 
زوجة وابناً فللزوجة من حق القصاص الثمن 000 منه الباقي. وني القول الشاني عند 
الشافعية المقابل للقول الصحيح في مذهبهم: يث يثبت القصاص للعصبة الذكور خاصة. وني 
قول ثالث في مذهب الشافعية: يستحق القصاص الوارثون بالنّسب دون السبب» 
لانقطاعه با موت فلاحاجة إلى التشفي لحم فلا يجب لهم شيء من حق القصاص. 

وإن كان في الورئة غائب انتظر قدومه قبل استيفاء القصاص» وإن كان في الورثة 

صبي انتظر بلوغه» و إن كان فيهم محنون انتظرث إفاقته وبرؤه من الجنون» لأنَّ القصاص 
للتشفي وهذا يخص كل وارثء فَلَهُ أن يقتتص أو يعفو ولا يتأتى ذلك باستيفاء غيره من 
ولي أو حاكم أو بقية الورثة . وإذا كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لولي 
المجنون غير الوصي العفو على الدية دون ولي الصبي على القول الأصح» 5 للصبي غاية 
تُنتظر بخلاف المجنون» وقيل يجوز للولي على الصبي أيضاً. ويحبس القاتل حتماً إلى أن يزول 
المانع من الاستيفاء حفظاً لحق المستحق للقصاص. 

هذا ويلاحظ هنا أنَّ مستحق القصاص وهم كل وارث خاص كما قلناء أما الوارث 
العام وهو السلطان فإن فيه قولين من جهة حقه في الاقتصاص من القاتل» وأظهر القولين 
أن له أن يقتص وله أن يعفو على مالي إذا رأى المصلحة في ذلك. 
5 ح- ثالثاً - مذهب الحنايلة!:01): 

قالوا: القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب من الرجال والنساء 
والصغار والكبار؛ ومن عفا منهم صح عفوه وسقط القصاص . ون كان بعض الورثة 
غائباً انتظر قدومه» وإن كان بعضهم صغيراً أو مجنونا فظاهر مذهب الإمام أحمد أنه ليس 
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لغيرهما الاستيفاء حتى يبلغ الصغير ويفيق المجدون» ومعنى ذلك أن حق القصاص ينتقل 
إليهم إرثاً من القتيل ولا يغبت هم ابتداء» وإذا ل من لا وارث له فالأمر إلى السلطان» 
فإنْ أحب القصاص فله ذلك و إِنْ أراد العفو على مال فله ذلك و إن أراد العفو على غير 
مال ل بز له ذلك لأنَّ تصرفه للمسلمين ولا منفعة لهم في العفو على غير ماله وتوضع 
الدية التي اختارها السلطان في بيت المال» لأا حق المسلمين عموما فتوضع في بيتهم 
دي مال الان 
٥‏ - رابعاً - مذهب ال الک2 : 

المستحقون للقصاص عند المالكية هم العصبة» جاء في كتبهم المعتيرة» أنَّ حق 
القصاص لعاصب المقتول بنفسه نسباً إن وجد وإلا فلعاصب الولاء -أي ولاء العتاقة- 
إن وجد وإلا فللإمام. ولانحق في القصاص للجد لآم أو للاخ لآم ولا للزوج. . وإن تعدد 
العصبة واختلفت درجاتهم فيرتبون هنا مثل ترتيبهم في الإرث فيقدَمُ ابن وابنه وإن سفل» 
ثم الأب ثم الجد ثم الإنصوة الأشقاءٌ أو لأب فهم] سواء في حق القصاص. ثم يليهم بدوة 
الإحوة ...الخ. وليس للبنات ولا للأخوات حق في القصاص ولا للزوجة ولا للزوج. 
۱۷٦‏ - خامساً - مذهب ابن سيرين: 

ومذهب ابن سيرين في المستحقين حى القصاص» أنهم جميع الورثة من النسب ولا 
حق للزوجين في القصاص. لأنّه شرع للتشفي؛ والزوجيّةٌ ترتفع بالموت» فلا وجه 
لاستحقاقه] القصاص “'. 
۷ - القول الراجح 


والراجح من الأقوال أنَّ حق القصاص يستحقه جيع الورثة -ورثة القتيل- من غير 
فرق بين ذكسر وأنثى» ولا بين وارث بنسب أو بسبب» فيثبت همم حق القصاص جيعا 
ويدل على ذلك حديث رسول الله َة الذي رواه ٥‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله اة قضى أن يعقل العقل عن المرأة عصبتّها مَنْ كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل 


٤ 1)‏ )شرح الخرشي» ج٤۰‏ ص۰۳۷۷ الشرح الكبير للدرديس ج٤٠‏ ص٦٥۰۲‏ بداية المجتهد ج 
ص۳۳۷ . 
)١47(‏ نيل الأوطار للشوكاني» جلاء ص۳۳. 
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عن ورثتهاء وإن قيلت فعقلها بین ورثتهاء وهم يقتلون قاتلها»!”؟'2. وجاء في شرحه : قوله 
«أن يعقل العقل» أي أن يدفع الدية عن المرأة عصبئُها. وقد استدل بهذا الحديث على أنَّ 
المستحق لحق القصاص هم جميع ورثة المقشول من غير فرق بين الذكر والأنثى ووارث 
بنسب أو سبب» فالقصاص إليهم جميعاً”*')؛ ويدل أيضاً على أنَّ حق القصاص للورثة 
جميعاً بلا فرق بين ذكر وأنثى الحديثٌ الذي رواه أبو داود والنسائية عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله اة قال: «وعلى المقتتلين أن يتحجزوا الأول فالأول» وإن كانت امرأة» 
وأراد با لمفتتلين أولياء المقتول الطالبين القصاص. (ويتحجزوا) أي أن ينكفوا عن 
القصاص بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقوله: (الأول فالأول) أي الأقرب فالأقرب» وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين عَفث أخت المقتول عن القصاص: (عتق عن 
القتل). ولو لم يكن لها حق في القصاص ل كان لها حق العفو عنه!*4©, 


." قال الإمام الشوكاني: رواه الخمسة إلا الترمذي» انظر نيل الأوطار؛ جلاء ص7‎ )١5( 
. 00-77 نيل الأوطار للشوكاني» ج۷» ص‎ )١141( 
. نيل الأوطار للشوكاني» جلاء ص۳۳‎ )١15( 


۹۱ 


المبحث الرابغ 


۸ - تمهيد ومنهج البحث: 
إذا ثبت القتل العمد العدوان ووجب القصاص على القاتل فمن له الولاية على 
استيفائه؟ وبأي شيء یتو هذا القصاص؟ وما كيفيته؟ هذا كله ما نريد بيانه في هذا 
المبحث ولهذا نقسمه إلى مطلبين على النحو التالي: 
المطلب الأول - من له الولاية على استيفاء القصاص. 
المطلب الثاني - ما يُستوف به القصاص وكيفيته. 
المطلب الأول 


9 - تمهيد ومنهج البحث: 

مستحق القصاص هو الذي له الولاية على استيفائه» وهذا هو الأصل. ولكن كيف 
يُستوف القصاص إذا كان مستحقه أكشر من واحد؟ وهل يشترط حضور السلطان عند 
الاستيفاء أو إِذنُه يه؟ وهل يشترط أن يتولى هذا الاستيفاء مستحقه بنفسه آم يجوز له التوكيل 
فيه؟ ثم هل يجوز تأجيل الاستيفاء أم لا؟ هذه المسائل هي ما نريد بحثها وبيان أحكامها 
في هذا المطلب الذي نقسمه إلى الفروع التالية: 

الفرع الأول - مستحق القصاص واحد. 

الفرع الثاني - مستحق القصاص أكثر من واحد (جماعة). 

الفرع الثالث - مستحق القصاص هو السلطان. 
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الفرع الرابمع - حضور السلطان عند الاستيفاء أو إِذثَهُ به. 

الفرع الخامس - التوكيل في الاستيفاء. 

الفرع السادس - تأجيل الاستيفاء. 

الفرع الأول 
مستحق القصاص وإا ر٤٠‏ 

٠‏ - مستحق القصاص واحد بالغ عاقل: 

إذا كان مستحق القصاص واحداً فقط وهو بالغ عاقل فمن حقه أن يستوفيه بنفسه» 
فإذا طلب من السلطان أو نائبه تمكينه من ذلك وكان عارفاً بكيفية الاستيفاء قادرا عليه 
مكنه السلطان منه وأذن له فیه» لقوله تعالى:# ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً 
فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا#”"؟' ولقوله ة: «من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين فإن قتلوا وإن أحبوا أحذوا الدية؛ ولأنَّ القصد من القصاص التشفي ويحصل هذا 
بتمكين ولي القتيل من قتل القاتل» ولأنَّ القصاص حت لولي القتيل لا مزاحمة له فيه فكان 
له استيفاؤه بنفسه إذا أمكنه كسائر الحقوق. وإن ل يحسن الاستيفاء بنفسه أمره السلطان أو 
نائبه بالتوكيل» لأنه عاجز عن استيفاء حقه بنفسه» فكان له التوكيل في استيفائه كسائر 
حقوقه التي يجوز فيها التوكيل» فإن لم يوجد من يوكله إلا بعوض أخذ العوض من بيت 
المال. وقال بعض الحنابلة: يعين رجل من قبل الدولة يستوفي الحدود والقصاص ويرزق 
من بيت المال لأنّ فعله من ا مصالح العامة . وإن قال الجاني لولي المقتول: أنا أقتص لك من 
نفسي لم يلزم تمكينه ولم يجز ذلك لهه لأنَّ الله تعالى قال :ولا تقتلوا أنفسكم 4 ولأنَّ معنى 
القصاص أن يفعل بان مث فمل بلجي علب ول قعاص حي عاي لني فلم 
جز أن يكون هو المستوفي له. وقال الزيدية بجواز ذلك لآ نهم أجازوا لولي القتيل أن يوكل 
القاتل بقتل نفسه. 
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١‏ - مستحق القصاص صغير: 

وإذا كان مستحق القصاص صغراًء فقال بعض الحنفية ينتظر بلوغه» وقال البعض, 
الآخر من الحنفية يستوفيه القاضي. قال جمهور الفقهاء: ينتظر بلوغ الصغير وكذا إفاقة 
المجنون» وليس لوليه) ولاية استيفاء القصاصء لأن الحق للصغير والمجشون ولا يعرف ما 
يريده كل منهماء ولأنَّ الغرض من القصاص التشفي ولا يتحقق باستيفائه من قبل الولي. 
ولكن قال الزيدية: يجوز لأب الصغير أن يعفوّ عن القصاص لمصلحة يراها. وقال أكثر 
فقهاء الجعفرية المتأخرين: تُراعَئ المصلحة: فإِنْ اقتضت مصحلة الصغير تعجيل 
التصاص جاز. والشافعية وإن قالوا: ينتظر الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق قالوا 
أيضاً:( وإذا كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لولي المجنون غير الوصي 
العفو على الدية دون ولي الصغير على الأصح» ل لصب غاية تعر لای ان 
وقيل يجوز لولي الصغير أيضاً). 
- الصغير أو المجنون إذا قتلا الجاني: 

وإذا قتل الصغير الذي له حق القصاص الحاني القاتل أو قتله المجنون» فهل يعتبر 
كل منهما مستوفياً حقه في القصاص؟ فيه وجهان عند الشافعية» جاء في المهذب في فقه 
الشافعية «وإن وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله ففيه وجهان: (أحدهما) أنه يصير 
مستوفياً لحقه كا لو كانت له وديعة عند رجل فأتلفهاء و(الشاني) لا يصير مستوفياً لحقه 
وهو الصحيح لأنه ليس من آهل استيفاء الحقوق ومنها القصاص» ويخالف الوديعة فإنها 
لو تلفت من غير فعله برىء منها ا مودع» ولو هلك ا جاني من غير فعله لم يبرا من الجناية». 


الفرع الثاني 
مستحق القصاص أكثر من واحد(جماعة) 
۳ - أولاً -إذا كانوا كلهم كباراً: 
إذا كان مستحقوا القصاص جاعة وكلهم كبار -أي بالغون عقسلاء- فعند 
الحنفية2'10: لكل واحد منهم ولاية استيفاء القصاص حتى لو قتله أحدهم صار 
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القصاص مستوق في حقهم جيعاًء لأنَّ القصاص إن كان حقاً للميت فكل واحد من آحاد 
الورشة يصلح أن يكون حصا في استيفاء حق الميت كا في المال. وإن كان القصاص حى 
الورثة ابتداءً فقد وجسد سبب ثبوت الحق بالنسبة لكل واحد منهم فيكون له الحق في 
استيفائه. إلا أن حضور جميع مستحقي القصاص شرط جواز الاستيفاء» وليس لواحد 
منهم حق استيفاء القصاص مع غيبة بعضهم» لأن فيه احتمال استيفاء ما ليس بحق له 
لاحتمال العفو من الغائب؛ بل إن الحنفية ذهبوا إلى أبعد من ذلك إذ قالوا: لا يجوز للوكيل 
عن مستحق القصاص استيفاء القصاص مع غيبة موكله في الاستيفاء ولو حضر بقية 
المستحقين للقصاصء وعللوا ذلك بأ في اشتراط حضور الموكل رجاء العفو منه على 
القاتل عند معاينته حلول العقوبة بالقاتل» وقد قال تعالى:وأنْ تعفوا قرب للتقوى. ولا 
تنسوا الفضل بينكم118. 
5 - رأي الحنابلة والشافعية: 

ومذهب الحنابلة لا يستقل مستحق القصاص باستيفائه إلا بإذن الباقين» ولا يكفي 
مجرد حضورهم بل لا بد من إذه نهم بقيام أحدهم باستيفاء القصاص» جاء في المغني في فقه 
الحنابلة أنَّ ورثة القتيل إذا كانوا أكشر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القود -القصاص - 
إلا بإذن الباقين» فإن كان بعضهم غائباً انتظر قدومه ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء 
بغير خلافٍ علم ٤2‏ 

وهذا أيضاً ذهب الشافعية إلا أنهم صرحوا في حالة غيبة أحد مستحقي القصاص 
ضرورة حضوره أو إذنه باستيفاء القصاص من قبل أحدهم مع إذن الحاضرين من 
مستحقي القصاص 200 


(14١م)‏ سورة البقرةء ۲۳۷. 
4:0 ١)المغني»‏ جلا ص ”لا 
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6 - مذهب الزيدية*'': 


وعندهم لا بد من حضور جميع مستحقي القصاص وإذتهم الصريح باستيفائه من 
85 - إذا قتله أحد أولياء القتيل بلا إذن الباقين: 

وإذا قتل أحد أولياء القتيل القاتل بلا إذن الأولياء الباقين فقد قال الحنابلة: م يجب 
عليه القصاص*'. وقال الشافعية في هذه المسألة قولان: والصحيح عندهم وجوب 
القصاص عليه» فقد جاء في المهذب في فقه الشافعية « وإن قتل رجل وله اثنان من أهل 
الاستيفاء فبادر أحدهما وقتل القاتل من غير إذن أخيه فيه قولان: 

(أحدهما) - لا يجب عليه القصاصء وهو الصحيح» لأنَّ له في قتله حقاً فلا يجب 
عليه القصاص بقتله | لامجب الحدّ على أحد الشريكين في وطء الجارية المشتركة. 

(الثاني) - يجب عليه القصاص لأنه اقتص في أكثر من حقه فوجب عليه القصاص 
كا لو وجب له القصاص في طرفه فقتله» ولأنَّ القصاص يجب بقتل بعض النفس إذا عري 
عن الشبهة» ولهذا يجب على كل واحد من الشريكين في القتل وإن كان قاتلاً لبعض 
ا 9 ويرد على القول الشاني عند الشافعية وما مثلوا به من قتل الجماعة بالواحد» 
بأنَّ قتل الجماعة بالواحد لايعني أننا نقتل كل واحد من الجماعة بقتله بعض نفس المقتول 
وإنها نجعل كل واحد منهم قاتلا لجميعها أي لجميع نفس المقتول!4*"). 
۷ - القول الراجح: 

والراجح عدم الاقتصاص من مستحق القصاص إذا قتل القاتل بدون إذن الأولياء 
الباقين. ولكن إذا لم يجب عليه القصاص فهل تجب عليه الدية؟ والجواب: نعم فقد قال 


(151) التاج المذهب» ج٤ء‏ ص .158١‏ 
(٠‏ المغني؛ جلاء ص ١‏ 4 ل. 
(167) المهذب» ج7ء ص٤۱۸.‏ 
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الزيدية:٠‏ فن فعل أحدٌ الشركاء الاقتصاص في غير حضرة شريكه وإذنه أو حضر وسكت 
ضمن من الدية حصّة شريكه»**' وقال الحنابلة القائلون بعدم وجوب القصاص على 
قاتل القاتل: إن للولي الذي لم يقتل القاتل قسطه من الديةء لأنَّ حقه من القصاص سقط 
بغير اختياره فأشبه ما لو مات القاتل أو عفا بعض الأولياء. ولكن هل يجب ذلك على 
قاتل الجانيء أو في تركة الجاني؟ فيه وجهان وللشافعي قولان: 

(أحدهما): يرجع على قاتل الجاني لأنه أتلف محل حقه فكان الرجوع عليه بعوض 
نصيبه» کا لو كانت وديعة فأتلفها. 

(والثاني): يرجع -أي الولي الذي لم يقتل الجاني ولم يأذن بقتله- بقسطه من الدية في 
تركة الجاني كا لو أتلفه أجنبي أو عفا شريكه عن القصاص 0977 
١188‏ - القرعة بين مستحقي القصاص لاستيفائه: 

وعلى مستحقي القصاص أن يتفقوا على من ي يستوفي القصاصء فإن لم يتفقوا فقرعة 
بينهم واجبة فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين"*'. 
84- إذا كان في جماعة مستحقي القصاص صغير أو مجنون: 

أو مذهب الحنفية2250: 

ع د أي حنيفة للكبير ولاية الاستيفاء. وعند أي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة 
ليس :- ذلك ويُنتظر بلوغ الصغير. 

درجه قول أبي حنيفة): لما كان القصاص حقاً ثابتاً للورثة ابتداءً لكل واحد منهم على 


.718١ ا التاج المذهب» ج٤» ص‎ ٠05( 

0 )المغني؛ جلاء ص۱٤۷‏ - .۷٤۲‏ 

٠ ۷(‏ ) المغني» جلاء ص1۹۲ مغنى المحتاج. ج٤‏ ص .4١‏ 
يج ص a‏ 

(4: )البدائع ج ۱۰ء ص۷۷٩٤‏ . 
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نفسه: فيثبت لكل واحد منهم على الكمال كأن ليس معه غيره» فلا معنى لتوقف الاستيفاء 
على بلوغ الصغير 

(وجه قول أبي يوسف ومحمد): لا كان القصاص حقاً مشتركاً بين كل الورثة؛ فأحد 
الشركاء لا ينفرد بالتصرف في محل مشترك بدون رضا شريكه أو شركائه. وقال 
الإماءلكاسانٌ الحنفي: والصحيح قول أبي حنيفة لما ذكرنا أن القصاص لا يحتمل 
التتجزئة» والشركة في غير المتجزء محال. وإنا تثبت الشركة فيا بينهم إذا انقلب القصاص 
مالاً بأ تصا حوا على الدية» لأنَّ المال حل قابلٌ للشركة. 

والظاهر أنَّ قولهم في المجدون إذا كان من مستحقي القصاص يجري على هذا الخلاف 
بين أبي حنيفة وصاحبيهء لأنَّ المجنون كالصغير ليس من أهل الاستيفاء» فيلزم من قوهم في 
الصغير قوم أيضاً في المجدون» فيجوز للكبير من مستحقي القصاص أن يستوفيه دون 
انتظار إفاقة المجنون على رأي أبي حنيفة» ولا بد من انتظار إفاقته» ولا يجوز للكبير استيفاء 
القصاص قبل هذه الإفاقة على رأي أبي يوسف ومحمد. 


- ثانياً - مذهب الشافعية: 


لا ولاية عندهم في استيفاء القصاص نيابة عن الصغير أو المجنون إذا وجب في 
جماعة المستحقين للقصاص. ولكنهم قالوا: لو حكم حاكم للكبير بالاستيفاء دون انتظار 
بلرغ الصغير وإفاقة المجنون مضى حكمه ول يُنْقَضء فقد جاء في مغني المحتاج في فقه 
الشافعية:« وينتظر غائبهم - أي غائب مستحقي القصاص- وكذا صبيهم ببلوغه عاقلاً 
وكذا مجنو:بم بإفاقته» لأنَّ القصاص للتشفي فلا يحصل باستيفاء غيره من ولي أو حاكم أو 
بقية الورئة. ولو حكم للكبير حاكم باستيفاء القصاص ل مض حكمه في أصح 


الوجهين. 


(۱۸) البدائع ج١٠3‏ صلا471. 
)١69(‏ مغني المحتاج ج٤»‏ ص 5٠‏ 
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١‏ - ثالثاً - مذهب الحنابلة: 


وعندهم إذا كان من مستحقي القصاص صغير أو مجنون فظاهر مذهبهم أنه ليس 
لغيرهما حق استيفاء القصاص نيابة عنهماء بل ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون!25, 
ويبدو أن مذهب الحنابلة يتسع لما قاله الشافعيةٌ من أنه إذا حكم الحاكم للكبير باستيفاء 
القصاص دون حاجة إلى انتظار بلوغ الصغير أو إفاقة المجدون لم ينقض حكمه. لأنَّ 
(حكم الحاكم يدفع الخلاف) وهي قاعدة فقهية مقررة في الفقه الإسلامي» وتعني أنَّ حكم 
الحاكم في المسائل الخلافية يكون هو الواجب التطبيق ولا يمنع من تطبيقه الخلاف في 
موضوعة: 


١‏ - (مكرر)- رابعاً- مذهب الزيدية: 


ومذهب الزيدية انتظار بلوغ الصغير حتى يمكن استيفاء القصاص مع جواز عفو 
أب الصغير عن القصاص لمصلحة يراهاء فقد قالوا: يتر حتى يبلغ فيقتص أو يعفو 
ولا يكفي أبوه أي أبو الصغير أن يتولى استيفاء القصاص عن الصبي» وكذا سائرٌ الأولياء 
وللأب أن يعفو عن القاتل لمصلحة. هذا مذهبنا»1707 والظاهر أنَّ مذهبهم في المجنون 
إذا كان من جماعة مستحقي القصاص كمذهبهم في الصغير إذا بلغ الصغير مجنوناً وظل 
أبوه هو الولي عليه أما إذا كان جنونه طارئاً كأن بَلَعّ عاقلاً ثم جُنَّ ونصب القاضي عليه 
وصياً أو ق فالظاهر أنه لا يجوز لهذا القيم استيفاء القصاص ولا العفو عنه؛ لأنهم قصروا 
حق العفو عن القصاص على أبي الصغير الولي عليه دون سائر الأولياء. 


(١0)المغني‏ جلاء ص۷۳۹ 
(151) التاج المذهب ج٤»‏ ص ۲۸۰. 
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الفرع الثالث 
إذا كان السلطان هو مستحق القصاص 
۴ - أولاً - مذهب الحنفية: 


عند أبي حنيفة وصاحبة محمد؛ إذا كان مستحق القصاص هو السلطان لعدم وجود 
وارث فإِنَّ له ولاية استيفاء القصاص. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة:« ليس 
للسلطان أن يستوني القصاص إذا كان المقتول في دار الإسلام وهو من أهل دار الإسلام 
وله أن يأخذ الدية. وإن كان المقتول في دار الإسلام وهو من أهل دار الحرب فله أن 
يستوفي القصاصء وله أن يأخذ الدية». 


(وجه قول أبي يوسف): إن المقتول في دار الإسلام وهو من أهل هذه الدار لا يخلو 
عن ولي له عادة إلا أنه ربا لا يُعرّفء وقيام ولاية الولي الخاص تمنع ولاية الولي العام وهو 
السلطانء ولهذا لا يملك العفو بخلاف الحربي إذا دحل دار الإسلام بأمان وأسلم وقتل 
فإن الظاهر أن لا ولج له في دار الإسلام. 


(وجه قول أبي حنيفة وحمد): إِنَّ الكلام في قتيل في دار الإسلام لا يعرف له ولي عند 
الناس فيكون وليه السلطان» لحديث رسول الله ية :< السلطان ولي من لا ول لها. 
وللسلطان أن يأخذ الدية ولكن لا يملك العفى لأنَّ القصاص حق المسلمين بدليل أنَّ 
ميرانّة هم وإنا السلطان نائب عنهم في استيفائه""'. 
م9١‏ - ثانياً - مذهب الشافعية: 

وعندهم إذا قتل من لا وارث له كان القصاص من حق المسلمين» واستيفاؤة من حق 
السلطان. لأنه نائب عنهم في استيفاء حقوقهم. وإن كان مع السلطان وارث يرث من 
المقتول بعض القصاص كان استيفاؤه إلى الرارث والسلطان» ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد به» 
بل لابد من اتفاقهيا على استيفائه وعلى من يتولى هذا الاستيفاء""'. 


(157) البدائع ج١٠23‏ ص٣٤٦٤‏ . 
۲ المهذب جك ص184. 


حضور السلطان عند الاستيفاء أو أذنه به 

4 - أولاً - مذهب الشافعية: 

وعندهم لا يستوق القصاص في نفس أو غيرها إلا بإذن الإمام والمراد به الخليفة أو 
نائبة أو القاضي. ولا يشترط حضور الإمام أو نائبه بل يكفي إِذنّهُ ولكن يُسنَّ حضوره أو 
حضور نائبه. وإن استوفاه من غير حضوره أو إذنه عَرّرَ لافتياته على السلطان١.‏ 
٤‏ - مكرر - ثانياً- مذهب الالكية: 

جاء في الشرح الكبير للدردير « وأما -أي القاتل- بالنسبة لمستحق دمه وهو ولي 
المقتول فليس بمعصوم» ولكن إن وقع منه - أي من ولي المقتول- قتل للقاتل بلا إذن 
الإمام أو نائبه فإنة يدب لإفتياته على الإماء ٠مك‏ , 
140 - ثالثاً - مذهب الحنايلة: 

والحنابلة في هذه المسألة كالشافعية إلا أنَّ ابن قدامة الحنبليٌ قال:« ويُحْتَمل أن يجوز 
لاء یی صر السلطنات إذا كان القصاص في النفس لا روي أن رجلا أتى النبي 


يه برجل فقال: إن هذا قتل أخي واعترف بقتله» فقال النبي يك : اذهب فاقتله(179) 
ومعنى ذلك 9 إذن الإمام بالاستيفاء لابد منه» اما حضور الإمام أستيفاء ء القصاص 


فليس بشرط لجوازه» ولم يقل ابن قدأمة آنه يسن حضور الإمام عند الاستيفاء لک النبي 
ا أن به ولم يحضره. 
5 - رابعاً - مذهب الزيدية: 

ويبدو أنَّ الزيدية لا يشترطون لصحة أو لجواز استيفاء القصاص حضور السلطان 


(14١)المهذب‏ ج۲ ص 184. مغني المحتاج ج٤‏ ص 5١‏ . 
١14(‏ مكرر) الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية ج4: ص9 77. 
() المغني جلاء ص٩1۹‏ . 


يحكم الحاكم متئ كان مجمعاً عليه أو ثبت بالتواتر أو بالإقرار""'». 
۷-القول الراجح: 

والراجح من هذه الأقوال» أنه لابد من إذن الإمام بالاستيفاء بعد صدور حكم 
القاضي بالقصاص عل الجاني» ونفضل ونرجح دائياً حضور السلطان أو نائبه استيفاء 
القصاصء» للتأكد من سلامة الاستيفاء» وتوافر شروط صحته» وإظهاراً لحدّية الدولة في 
تنفيذ الأحكام» ومنعاً من تأخير تنفيذهاء وحتى يتأكد السلطان من سلامة الحكم قبل 
الإذن بتنفيذه. أما حضوره أو حضور نائبه» فهذا أمر حَسَنٌ يظهر جدية ولي الأمر في تنفيذ 
الأحكام» ولكن لا نقول بسنيته ك) قال الشافعية» لعدم ورؤده في السنة النبوية. أما ما 
ذهب إليه الزيديةٌ من جواز استيفاء القصاص ولو بدون حكم الحاكم؛ فلا نميل إلى الأخذ 
به بل ولا نرى له وجهاً مقبولاً لأنَّ ثبوت الجرائم وما يترتب عليها يكون أمام القضاء وليس 
أمام آحاد الناس» ولأنه شى أن يقتل أولياء القتيل بريئاً بحجة ثبوت جرمه بالتواتر أو 
ببحجة أنه قر بارتكابه الجريمة» فسداً هذه الأخطار والأضرار ينبغي القول بعدم جواز 
الاقتصاص من أي شخص إلا بعد ثبوت جرمه أمام القاضي وإصدار حكمه بذلك 
وبوجوب القصاص عليه» وإنه قبل التنفيذ لابد من إذن السلطان أو نائبه فيه أي في تنفيذ 
القصاص. 


التوكيل في الاستيفاء 
۸ - التوكيل في استيفاء القصاص جائز: 


القصاص حق لولي المقتول فله أنَّ يستوفيه بنفسه» وله أن يوكل غيره في استيفائه. 
وهذا هو الأصل في استيفاء الحقوق يجوز لأصحابها استيفاؤها بأنفسهم كا يجوز لهم أن 
يوكلوا في استيفاتها. واشتراط بعضهم حضرر الموكل عند قيام الوكيل بتنفيذ القصاص 


7 التاج المذهب ج4» ص۷۹٤‏ . 


استيفاء لحق الموكل فيه؛ لايعني أ الشوكيل في استيفاء القصاص لا يجوز وإنها اشترط 
البعض هذا الشرط لمعنى نذكره فيها يلي عند عرض أقوال الفقهاء. 
8 - أولاً - مذهب الحنفية: 


قالوا: التوكيل في استيفاء القصاص جائن ن ويشترط أن يكون الموكل حاضراً عند 
استيفاء الوكيل القصاص: ولا يجوز له الاستيفاء مع غيبة الموكل لاحتمال أنَّ الموكل 
الغائب قد عفاء ولأنَّ باشتراط حضوره يُرجَى عفوه عن القاتل عند معاينته حلول العقوبة 
بالقاتل» والعفو مرغوب فيه في الشريعة الإسلامية قال تعالى: وأن تعفوا أرب 
للتقوی 07774 
Ye‏ - ثانياً - مذهب الحنايلة050: 


قالوا: يصح التوكيل في استيفاء حق القصاصء» فإذا وكل ولي المقتول من يستوفي له 
القصاص ثم غاب الموكل وعفا عن القصاص في غيبته» واستوفى الوكيل القصاص. يُنظر: 
فإن كان عفوه» بعد قيام الوكيل بقتل الجاني القاتل لم يصح عفوهء لأنَّ حقه قدا استوفي. 
وإن كان قتله - أي الوكيأى قتل الجاني القساتل- بعد علم الوكيل بعفو الموكل فيكون قد 
قتله ظلءاً وعليه القصاص. و إن قتله قبل العلم بعفو الموكل» فقال بعض الحنابلة: لا 
ضهان على الوكيل» لأنه لا تفريط منهء لأنه استوفى القصاص قبل علمه بالعفو وهل يلزم 
الضان الموكل؟ فيه قولان عند الحنابلة. 


١‏ - الفا - مذهب الزيدية: 
ويجوز عندهم التوكيل في استيفاء القصاص» بل ويجوز توكيل ولي المقتول القاتل عل 
الاقتصاص من نفسه بنفسه . وقد جاء في التاج المذهب في فقه الزيدية « وله - أي لولي 
المقتول - أن يوكل المقتص منه أن يقتل نفسه مع حضصوره- أي مع حضور ولي 

المقتول»*', 


۷ البدائع ج ١٠ء‏ ص۳۹٦٤‏ والآية في سورة البقرة ورقمها ۲۳۷. 
)0 المغني جلاء ص4 ۷. 
() التاج المذهب ج٤۰‏ ص۲۷۹. 
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تأجيل الاستيفاء 
۲ - التأجيل الاختياري لاستيفاء القصاص: 


القصاص حق ولي المقتول؛ وليس من لوازم الحق بعد ثبوته الاستيفاء الفسوري له» ولا 
الاسراع أو التعجيل في استيفائه. . وعلى هذا يجوز لولي المقتول أن لا يتعجل في طلب تنفيذ 
أو استيفاء القصاصء ولا جره القاضي على هذا الطلب لأنَّ الحق له ولصاحب الحق أن لا 
يستعجل في طلبه أو المطالبة به. لا سيا وقد تكون هناك دوافع أو مبرراثٌ لتأجيل التنفيذ 
كا لو كانت هناك مشاورات بين أولياء المقتول في طلب القصاص أو في طلب الدية. كا 
قد يكون هناك جهود من قبل أولياء القاتل؛ لاقناع أولياء القتيل بالعفو أو بأخذ الدية. 
٠٠‏ - التأجيل الإجباري لاستيفاء القصاص من الحامل23"7: 

إذا وجب القصاص على امرأة جامل فلا يجوز الاقتصاص منها قبل وضع حملها 
سواء كانت حاملاً وقت الجناية أو حملت بعدها قبل استفيا ستفياء القصاص لقوله تعالى: فلا 
يسرفف في القتل) وقتل الحامل فيه قتل لغير القاتل -وهو حملها - فيكون إسرافاً وهو ممنوع. 
وني الحديث الذي أخرجه ابن ماجه أنَّ رسول الله يك قال:«إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل 
حنى تضع ما في بطنهها وحتى تكد ولدهاء» ولأ ابي ول قال للامدية القرة بالزن 
«ارجعي حتى تضعي ما في بطنك» ثم قال ها: ارجعي حتى ترضعيها . ولأن هذا إجماعٌ من 
أهل العلم لا نعلم فيه خلافاً كا قال ابن قدامة الحنبلي. . وإذا وضعت لم تقتل حتى تسقي 
الولد (اللب)"“ لأنَّ الولد الحديث الولادة لا يعيش إلا به غالباً. ثم إذا لم يكن له من 
يرضعه لم يجز قتلها حتى يجيء أوان فطامه لما جاء في الحديثين اللذين ذكرتباء ولأنّه لما 
أخرنا الاستيفاء لحفظه وهو حمل فَلأَنْ يؤر لحفظه بعد وضعه أولى. 

- ادعاء المرأة الحمل: 

وإذا ادعت المرأة التي وجب عليها القتل -القصاص- الحمل ففيه وجهان: 


۲۸٠-۲۷۹ التاج المذهب ج٤؛ ص‎ »4 ١ المغني جلاء ص ۷۳۳-۷۳۱ مغني المحتاج ج 4 ص‎ )17١( 
اللبأ هو لبن المرأة أول الولادة.‎ )۱۷١( 


ليل 


(أحدها): : حبس حتى يستبين حملهاء لأنّ للحمل أماراتٍ خفيةٌ تعرفها من نفسها 
ولا يعرفها غيرها فوجب أن يماط للحمل حتى يتبين انتفاء ما ادعته» ولأنه آم يخصها 
فيقبل قوطا فيه کا خحیض. 

و(الثاني): أنها تعض على أهل الخبرة من النساءء فإن شهدن بحملها أَخدّ استيفاء 
القصاص منهاء وإن شهدن بخلاف ذلك لم تؤخ لأنَّ حق القصاص حن حال عليها فلا 
يؤخر بمجرد دعواها. 
6 - حكم الاقتصاص من الحامل: 

وإن اقتص من له ولاية الاستيفاء من حامل فقد أخطأً هو والسلطان الذي أذن له 
بالاقتصاص منهاء وعليهما الإثم إن كانا عالمين بحملها أو كان منهها تفريط. وإن كان 
أحدهما هو العام بحالما فالإثم عليه. فإن انفصل الجنين منها ميتاً أو حياً لوقت لا يعيش 
د فيدر لذن ی ورن اتیل جا لوقت يعيش في مته م ماخ لين ادا 
وجبت فيه دية كاملة. أما على من تجهب ديته فإنا ننظر : فإن كان السلطان والولي عالمين 
بالحمل وتحريم الاستيفاء. أ و جاهلين بالأمرين» أو بأحدهماء أو كان الولي عالماً بذلك 
دون السلطان الت القند فالضمان -دية الجنين- عليه وحده. لأنه مباشن 
والسلطان الممكّن له صاحب سبب» وإذا اجتمع المباشر مع المتسبب كان الضمان على 
المباشر دون المتسبب. ٠‏ وإن علم الستطا يخملها ين الوق ايان عل لا حر اود 
المباش لأنه معذور فكان الضان على المتسبب. 
5 - حبس القاتل عند تأخير الاستيفاء: 


قال ابن قدامة الحنبلي:” وكل موضع وجب تأخير الاستيفاء فإن القاتل يحبس حتى 
يبلغ الصبي ويعقل المجنون ويقدم الغائب»77 '' وفي مغني المحتاج في فقه الشافعية: « 
وينتظر غائبهم وكا صبيهم ومجنونهم» ويحبس القاتل حفظاً لحق المستحق» لأنْهُ استحق 
قتله» وفيه إتلاف نفس ومنفعة» فإذا تعذر استيفاء نفسه أتلفنا منفعته بابس » وفيه أيضاً: 
« وتحبس الحامل عند طلب المستحق حبسها في قصاص النفس 21١00‏ فالحكمة من حبس 


79 المغني جلا ص ١1ل.‏ 
0 مغني المحتاج ج4: ص ٤۱-٤٤‏ . 


القاتل عند تأخير الاقتصاص منه هو حفظ حق مستحق القصاص في الاقتصاص من 
القاتل عند موجبات تأخير الاستيفاء. 

۷ - الكفاله لا تمنع حبس القاتل: 

ولو أقام القاتل كفيلاً 5 بنفسه لحل سبيله لم يقبل طلبه» لأنّ الكفالة لا قنع حبس 
القاتل ولا ترفعه بعد وقوعه لأنها أي الكفالة لا تصح في القصاص, لأ فائدة الكفالة 
استيفاء الحق من الكفيل إذا تعذر إحضار المكفول له» ولا يمكن استيفاء هذا الحق وهو 
القصاص من غير القاتل فلم تصح الكفالة به ولا يمتنعُ حبسه بها. . ثم في قبول هذه 
الكفالة تغري بحق مستحق القصاص. فإنه ربا هرب القاتل إذا حلي سبيله بهذ الكفالة. 
المطلب الثاني 


ما يستوف به القصاص وكيفيئة 
ومكانه ووقته والإحسان إلى اجاني 
۸ - تمهيد: 
استيفاء القصاص من الجحاني قد يكون بنفس | الآلة والكيفية التي تمت بها عملية قتل 
الجن عليه وقد يكوث هذا الاستيفاء بغي ذلك كأ يكرن بقتل القاتل بالسيف مثا 
فهل يشترط لاستيفاء القصاص أن يكون بآلة معينة» أو بنفس الآلة التي استعملها الجاني 
في جريمته» وبنفس الكيفية التي ارتكب فيها جريمته؟ أم ليس هذا بشرط لأنَّ المطلوب 
إزماقٌ روح القاتل کا أزهقٌ روح المجني عليه؟ هناك اختلاف بين الفقهاء؛ منهم من 
قال: يشترط في استيفاء القصاص أن يكون بنفس الآلة التي استعملها الجاني والكيفية 
التي تمت بها جريمته» ومنهم من قال: يستسوفى القصاص من الجاني بالسيف فقط. .ثم هل 
هناك من إحسان يقدَّمُ م إلى الجاني قبل استيفاء القصاص منه؟ وما طبيعة هذا الإحسان؟ 
ثم هل هناك مكان معين ووقت معين لاستيفاء ء القصاص؟ هذا كله ما نريد بيانه في هذا 
المطلب» وعليه نقسمه إلى الفروع التالية: 
الفرع الأول: القول الأول في آلة الاستيفاء وكيفيته. 
الفرع الثاني : القول الثاني الاستيفاء يكون بالسيف. 
الفرع الثالث: مكان الاستيفاء وزمانه والإهعساتٌ إلى ا لجاني. 


° 


الفرع الأول 
القول الأول في آلة الاستيفاء وكيفيته 
۹ - يقتل القاتل قصاصاً بمثل ما قتل به ا مجني عليه: 
وهذا قول المالكيّة والشافعية والظاهرية» فمن أقوالهم: 
أولً جاء في بداية المجتهد لابن رشد:« يقتص من القاتل على الصفة التي قتل فيها 
فمن قتل تغريقاً قتل تغريقا ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك وبه قال 
مالك...۲. 


ثانياً- وجاء ف الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية: :3 وقتل القاتل ا قتل به ولو 
نا را 

ثالناً- وني مغني المحتاج في فقه الشافعية: «ومن قتل بمحدد كسيف أو بمثقّل 
كحجر أو خنق أو تجويع ونحوه كتغريق أو تحريق أو إلقاءِ من شاهق اققضٌ به أي الول 
بمغله)207, 

رابعاً- وجاء في المحلٌ لابن حزم في فقه الظاهرية : يقتل قاتل العمد بأيّ شيء قتل 
به» إن قتله جوعاً أو عطشاً جُوَعَ وعُْطْسٌ حتى يموت ولابد»0770, 


١‏ -- أدلة هذا القول: 

- أن الماثلة معتبرة في استيفاء القصاص لقوله تعالى:آ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم ب وقوله تعالى:8 وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مشلها)". وقوله تعالى:<آ فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 04 '2, والماثلة ممكنة فجاز أن يكون 


A الاستيفاء‎ 

.7550 بداية المجتهد ج ۲» ص778. (۷) الشرح الكبير للدردير ج٤» ص‎ )١175( 
. ۳۷۱-۳۷۰ مغني المحتاج ج٤» ص٤٤ . ۷ المحلى لابن حزم ج۰۱۰ ص‎ 7 
. ٤٠ سورة الشورى من الآية‎ )0( . ٠١١ سورة النحل الآية‎ ۷ 


AE سورة البقرة‎ )۸٠( 
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فدلا‎ 


ب - وفي الصحيحين أن النبي يك أمر برض رأس يبوديٌّ بين حجرين وكان قد قتل 
جارية بذلك»» وقوله عليه الصلاة والسلام:” من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه»*'. 


ج - المقصود من القصاص التشفي وإنها يكمل إذا فل القاتل بمثل ما فل ٠‏ 
١‏ - يجوز القصاص بالسيف: 


وقتل القاتل بمثل ما قتل به ا مجني عليه عند أصحاب هذا القول لا يمنع من 
استيفاء القصاص بغيره لأنَّ الاستيفاء بمثل ما قتل به ا مجني عليه ليس بواجب في 
الاستيفاء من الجاني وإن) هو حق لأولياء القتيل» فيجوز هم أن يعدلوا عن حقهم هذا 
ويقتصوا من الجاني بالسيف. جاء في مغني المحتاج :« ومن قتل بمحدد أو حََْقي أو تجويع 
ونحو ذلك اقتض به» وله - أي لولي القتيل- - ذلكء لا أنه يتعين عليه» فلو عدل - أي ولي 
المقتول- إلى السيف جاز. ومن عدل ع) تجوز فيه الماثلة إلى سيف فله ذلك سواء أرضي 
الجاني آم له لأنه أوحى -أي آرم وأسهل» بل هو أولى للخروج من الخلاف. . والمراد 
بالعدول إلى السيف حيث ذُكِرَ حز الرقبة على المعهود» فلو عدل إلى ذبحه كالبهيمة لم 
2100 
۲ - كيفية الاستيفاء إذا مات ال مجنو عليه بسراية جرحه: 


ولو جرحه بجرح يجري فيه القصاص كأن قطع يده فسرى قطعه إلى النفس فأهلكهاء 
فلولي القتيل حز رقبة الجاني بالسيف ابتداء لأنه أسهل على الجاني من قطع يده ثم حز 
رقبته بالسيف. وإن شاء ولي القتيل أخحر الح بعد أن قطع يد الجاني وانتظر السراية 
-سراية القطع- حتى إذا تمت حز رقبته بالسيف 2^ . 


7١‏ - كيفية الاستيفاء بالتجويع ونحوه: 


وإن كان الجاني قد قتل ا مجني عليه بالتجويع أو التغريق أو التحريق ونحو ذلك. 


(187) نفس المراجع السابقة. 
)١187(‏ نفس المراجع السابقة. 
(184) مغني المحتاج ج٤»‏ ص 0 4» وهو مذهب الحنابلة في جواز العدول إلى السيف: المغني جلاء ص1۸ 


(186) مغني المحتاج ج4؛ ص 849 . 
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وأراد ولي القتيل الاقتصاص من من الجاني بمثل ما قتل به المجني عليه» ففي التجويع حبس 
الجاني مثل تلك المدة التي حبس حيس فيها ا مجني عليه ويمنع خلالها من الطعام حتى يموت 
جوعاً. وفي الإلقاء يالماء أو في الناره يلقى في ماء أو نار مثل الماء والنار اللتين ألقى الجاني 
المجنيَ عليه فيهماء ويترك الجاني فيهما المدة التي بقي فيها المجنيٌ عليه» فإن لم يمت الجاني 
في مدة حبسه أو مكثه في الماء أو النار زيد في مدة بقائه حتى يموت ليكون قتله بمثل ما 
قتل به ا مجني عليه؛ وني قول عند الشافعية: « يقتل في هذه الحالة بالسيف. ولا يزاد في 
مدة مكثه ني السجن أو في الماء أو في النار لأ الممائلة قد حصلت ولم يبق إلا تفويت روح 
ا جاني» فيجب تفويتها بالأسهل وهو حر رقبته بالسيف ^ . 
5 - لا تجوز ال ماثلة في الاستيفاء بفعل محرم: 

وإذا كان القاتل قد قتل المجني عليه بفعل محرم فلا يجوز لولي القتيل أن يستوفي 
القصاص من الجاني يمثل فعله ا محرم - كما لو أكره الجاني ال مجني عليه علل الإكثار من 
شرب الخمر حتى مات به أو أن ا جاني لاط با مجني عليه حتى مات بهذا اللواط أو أنه 
زنى بصغيرة فا تت بهذا الجا اع المحرّم» فإنَّ ولي القتيل لا يقتص من الجاني بمثل مسا فعله 
بالمجني عليهء لتحريم هذا الفعل وإن) يقتله بالسيف)24700. 


الفرع الثاني 
القول الثاني: استيفاء القصاص يكون بالسيف 
6 - لا يقتص من ال حاني إلا بالسيف: 
أولاً - مذهب الحنفية: 
الول الثاني فيها يستوفى به القصاصٌ هو أن يكون الاستيفاء بالسيف فهو آلته 
ووسيلته وبهذا قال الحنفية» والزيدية والجعفرية. وفي مذهب الحنابلة القولان. 


واحتجٌ أصحاب هذا القول بحديث رسول الله يل وفيه «لا قود إلا بالسيف» والقود 
هو القصاص. والقصاص هو الاستيفاءٌ أو به يتم الاستيفاء فكان هذا الحديث دالا على 


(185) مغني المحتاج ج٤»‏ ص٤٤-٥٤.‏ 


(۷) مغني المحتاج ج٤»‏ ص 55 المغني جلاء ص1۸۸ الشرح الكبير للدردير ج1» ص16 5, 
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لفي استيفاء القصاص بغير السيف. وأيضاً فإنَّ القطع أو الجرح إذا اتصلت بها السراية 
فيات المجنوءٌ عليه تبين أنَّ ما وقع على المجنيء عليه هو القتل فلا يعاقب إلا بالقتل فقط. 
فلو فطع الجاني أو جرح ثم احتيج إلى حز رقبته بالسيف كان ذلك جمعاً بين القتل وحز 
الرقبة» وهذا قول الحنفية وتعليلهم وما استدلوا به“ 

5 - ثانياً - مذهب الزيدية وا حعفرية: 


ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية فلا يجوز عندهم الاقتصاص من الجاني إلا 
بالسيف مع تفصيل قالوا فيه: يقتص ولي الدم في القتل من الجاني بضرب العنق بالسيف 
ولیس له أن يفعل بالجاني مثل ما فعله بمورثه من طعنٍ أو رضخ أو خنق أ و نحو ذلك 
فإ تعذر على ولي الدم الاقتصاص بضرب العنق بالسيف إما لعدم آلة أو لخشية هرب 
الجاني أو غير ذلك» فكيف ما أمكن أن يفعل به لإزهاق روحه جاز من خنق أو رمي بسهم 
أو بندقية بارودة أو بحجر أو لس قوة كهربائية أو غير ذلك مما فيه إزهاق الروح بلا 
تعذيب على المقتص منه» فإِنْ كان لا يمكن استيفاء القصاص بلا تعذيب جاز أن يستوفي 
حقه ولو بتعذيب»*'“ وهذا أيضاً مذهب الجعفرية فقد قالوا:« ولا يقتص إلا بالسيف 
فيضرب العنق لا غي ولا يجوز التمثيل به أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه ولو كانت 
جنايته تمثيلاً أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقّل بل يسنو جميع ذلك بالسيف“'. 
۷ - ثاثا - مذهب الحنابلة۹: 


خنق فهل يستوفى القصاص بمثل فعله؟ فيه روايتان» (إحداهما): له ذلك و(الثانية): لا 
يستوفى إلا بالسيف في العنق. 

و(وجه الرواية الأولى) مارواه ابن ماجة عن النبي بلا أنه قال:« لا قود إلا بالسيف» 
ولال القصاص أحد بدلي النفس فدخل قطع الطرف في حكم الجملة كالدية؛ فإنه لو 


. ٤٠٤٤ص‎ 3١ج البدائع‎ )١188( 

(186) التاج المذهب ج4» ص۲۷۹. 

(14) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج١١3‏ ص7 .1١‏ 
(191)المغني جلاء ص 7148/8-787. 
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صار الأمر إلى الدية لم تجب إلا دية النفس. ولأنَّ القصد من القصاص في النفس تعطيل 
الكل وإتلاف الجملة - جملة الجاني- وقد أمكن هذا بضرب العنق فلا يجوز تعديته 
بإتلاف أطرافه كما لو قتله بسيف (كال) فإنه لا يقتل بمثله. ولأنَّ الاستيفاء بمثل ما فعله 
الجاني با مجني عليه لا تؤمن معه الزيادة على ما فعله الجاني فلا يجب القصاص بمثل آلته 
أو بمثل فعله. 

(وجه الرواية الثانية) في المذهب الحنبلي عن الإمام أحمد قوله تعالى:#وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" وقوله تعالى: فإ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى علیکہ ٠۱۹۳4‏ ولأنَّ النبي ب «رض رأس مودي لرضه رأس جارية من الأنصار 
بين حجرين٤»‏ کا روي عن النبي يه قوله: من حرق حرقناه ومن غرّق غرقناه» ولأن 
القصاص موضيع على الماثلة ولفظه مشعرٌ به فيجب أن يستوف منه مثل ما فعل. وأما 
حديث ١لا‏ قود إلا بالسيف» فقد قال عنه الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد. 
- الأفضل في رأي ابن قدامة: 

قال ابن قدامة الحنبلي -بعد أن ذكر الروايتين في المذهب- «ومتى قلنا له -لولي 
المقتول- أن يستوفي بمثل ما عل با مجني عليهء فأحبٌ ولية أن يقتصر على ضرب عنقه فله 
ذلك وهو أفضل)(254, 

الفرع الثالث 
مكان الاستيفاء وزمانه والإحسان إلى الجانى 

4- الإحسان إلى الجاني في استيفاء القصاص: 
ويجب على ولي المقتول أن يحسن إلى ال جحاني في استيفاء القصاص منه» ويكون ذلك بها 


يأني: 


اوا أن تكون آلة القصاص صا حة لا يتعذب بها الجاني» أي يحصل المقصود بها دون 


(19) سورة النحل الآية ٠١١‏ . 
9 ) سورة البقرة الآية 6 19. 
9 المغني جلاء ص1۸۸ . 
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تعذيب له. قال صاحب المهذب الشافعي: «وعلى السلطان أن يتفقد الآلة التي يستوفى بها 
القصاص» فإن كانت كال منع من من الاستيفاء بہاء لما روئ شداد بن أوس رضي الله عنه أنَّ 
النبي يه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِْلهَ وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذّبْحَقٌ وليْحدٌ أحدكم شفرته ولح ذبيحته» وإن كانت الآلة التي يريد 
الاستيفاء سرياس ا ء بها »لان السم يمد البدن ويمنع من غسله(۹. 
ثانياً: ويُذَكٌدُ الجاني قبل استيفاء القصاص منه بها عليه من صلاة لم يؤدها وبالوصية 
بها لَه وما عليه» وبالتوبة النصوح. وأن يُرفق به في سَوْقِهِ إلى موضع الاستيفاء» وستر عورته 
وشد عينيه وتركه ممدود العنق إذا كان الاقتصاص بضرب عنقه بالسيف ۹ . 
١‏ - مكان استيفاء القصاص وزمانه: 


يجوز استيفاء القصاص ولو في الحرم جاء في المهذب في فقه الشافعية «ومن وجب 
عليه قتلّ بكفر أو ردّة أو زنا أو قصاصٍ. فالتجأ | إلى الحرم كيل ول د يمنع الحرم من قتله» 
والدليل عليه قوله تعاى إواقتلوهم حيث وجدهوهم 20 ولأنَهُ قل لا يوجب الحرم 
ضانه فلم يمئع منه كقتل الحية والعقرب'. ولكن لو التجأ القاتل إلى مسجد فإنه 
يُخرَجٍ منه» ويستوفق منه القصاص ولا يُقتل في داخل المسجد. جاء في مغني المحتاج في فقه 
الشافعية: «ولو التجأ -أي القاتل- إلى الكعبة أو المسجد الحرام أو غيره من المساجد» أو 
ُلك إنسان» فيْخرَج منه ويقتل صيانةٌ للمسجده ولأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير يعن 
إذنه» وظاهر كلام الرافعي أن الاستيفاء في المسجد حرام إن خيف التلويث وإلا 
فمکروه»؟' ويقتص من الجاني في الحرٌ والبرد والمرض» وإن كان مخطراء لال المطلوب 
إزهاق روح الجاني فلا معنى لتأخير ذلك بسبب ال حر والبرد والمرض”''2. وكذلك يجوز 
استيفاء القصاص في الليل والنهار. 


(140) المهذب ج”ء ص 186 المغني جلاء ص1۹۱ التاج المذهب ج٤۰‏ ص79 . 
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(۹۷) سورة النساء من الآية 88. 

(۱۹۸) المهذب ج؟ء ص188؛ ومثله عند المالكية؛ انظر الشرح الكبير للدردير ج4؛ ص۱٠۲٠‏ 
(۱۹۹) مغني المحتاج ج٤»‏ ص۳٤‏ ومثله عند المالكية» انظر الشرح الكبير للدردير ج4؛ ص۱٣۲٠‏ 
)٠١(‏ مغني المحتاج ج٤»‏ ص 8141 


المبحث الخامس 
سقوط القصاص 
-١‏ تمهيد ومنهج البحث: 
قديجب القصاص على القاتل لتحقق موجبه وشروطه ولكذده يسقط قبل تنفيذه 
العفو عنه تمن له حق العفو الصلح مع القاتل» الإرث. وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى 
أربعة مباحث على النحو التالي ونجعل لكل مسقط مطلباً على حدة: 
المطلب الأول: فوات محل القصاص. 
المطلب الثاني: العفو عن القاتل. 
المطلب الثالث: الصلح مع القاتل. 
المطلب الرابع: الإرث. 


فوات محل القصاص'“ 

- موت القاتل يسقط القصاص لفوات محله. 
أولاً : مذهب الحنفية: 

فوات محل القصاص في القتل العمد بأن يموت من عليه القصاص وهو القاتل» 
يُسْقِطُ القصاصٌء لأنه لا يُتصور بقاء الشىء في غير حلهء وحل القصاص هو القاتل» فإذا 
مات انعدم غل القضاض فيس ولا قى إا سقط القصاض لا جب ال نز 
الحنفية. ومثل الموت في فوات محل القصاص وبالتالي سقوط القصاص إذا قل من عليه 
القصاصٌ بغير حت أو بحق الردّةٍ أو بالقصاص بأن كَل معصومٌ الدم فقتل به قصاصاً 
يسقط القصاصء وما قلناه هو ما صرح به الحنفية وحجتهم أن ما يجب في القتل العمد هو 
القصاص عيناً من القاتل» فإذا هلك سقط القصاص. 


(501) البدائع ج ١٠ء‏ ص 4740 التشريع الجنائي الإسلامي ج ؟. ص01 08-5 5. 


1١1 


۴۳ - ثانياً - مذهب المالكية: 
شىء في تركة القاتل؛ لأنَّ حق المجنرة عليه إنيا هو في القصاص عيئاًء فإذا سقط بفوات 
محله فقد سقط حق المجني عليه وحق أوليائه في القصاص من القاتل. 
4 - ثالثاً - مذهب الشافعية والحنابلة والموافقين للهم: 

وعند هؤلاء يسقط القصاص بموت القاتل ولكن يثبت لورثة المقتول الدية 3 مال 
القاتل. والظاهر أَنَّ القائلين بأنَّ مرجب القتل العمد هو أحد شيئين: القصاص أو الدية» 
كالزيدية والظاهرية والجعفرية» يقولون بوجوب الدية في مال القاتل العمد إذا مات» لأنّه 
إذا فات القصاص بفوات محله بقي الواجب الآخر وهو الدية فتجب في مال القاتل العمد 
لورثة القتيل. 

المطلب الثاني 
العفو عن القاتل 

Yo‏ - تمهيد ومنهج البحث: 

من مسقطات القصاص العفو عن القاتل من له حق العفو. والفقهاء وإن اتفقوا على 
هذا المسقط إلا أهم اختلفوا في بعض آثاره وجزئياته. وقد رأيت بيان مذهب الحنفية أولاً في 
العفو عن القاتل كمسقط للقصاص ثم أبين آراء وأقوال فقهاء المذاهب الأخرى. وعلى 
هذا أقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي: 

الفرع الأول - العفو عن القاتل عند الحنفية. 

الفرع الثاني - العفو عن القاتل عند غير الحنفية. 

الفرع الأول 
العفو عن القاتل عند الحنفية” 2 

5 - ركن العفو وشرائطه: 

ركن الشيء ما به قيامه ووجوده» إذ هو جزء من ما هيته» ولا يتصور وجوده وجوداً 
)الداع ج٠ ١‏ ص٥٤٦٤‏ وما بعدهاء تكملة فتح القدير ج ٠‏ ۱ ص۰۲۳۹ ومابعدها. 
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شرعياً بدونه كالركوع في الصلاة» فهو جزءٌ منها ولا يتصور وجود الصلاة وجوداً شرا 
بدونه. أما الشرط فهو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجاً عن ماهيته إذ ليس هو 
جزءا من الشىء وإن توقف وجود هذا الشىء عليه كالوضوء للصلاة وركن العفو هو أن 
يقول العاني: عفوت أو أسقطت أو أبرأثُ أو وهبت» ومايجري هذا المجرى» القصاص عن 
فلانٍ القاتل. وإنماكان اللفظ من هذه الألفاظ ركن العفو لألّه صريح في إرادة العفو من 
قبل قائله. 

وأما شرائط العفو (فمنها): أن يكون العفو من صاحب الحق» لأنه إسقاط الحق» 
وإسقاط ال حق ولا حق محال» فلا يصح العفو من الأجنبي لعدم تملكه هذا الحق» ولا يصح 
العفو من الأب والجد في قصاص وجب للصغين لأنّ الحق للصغير وليس لماه وإنا فما 
ولاية استيفاء حتي وجب للصغير إذا كان استيفاء هذا الحق يحتمل النيابة» ولأ ولاية الأب 
والجد مقيدةٌ بالنظر للصغين والعفو عن قصاص وجب للصغير ضر عص به لأنه 
إسقاط للحق أصلاً ورأساً فلا يملكانه» ولهذا لا يملك السلطان هذا الحق لو كانت له 
الولاية على الصغير (ومنها): أن يكون العاني بالغاً عاقلا فلا يصح العفو من الصبي 
والمجنون وإن كان الحق ثابتاًلهماء لأنه من التصرفات المضرة ضرراً حضاً بالصبى والمجنون 
فلا يملكانه. 1 
۷ - حكم العفو 

حكم العفو يختلف باخحتلاف الأحوال والحالات على النحو التالي: 
۸ الحالة الأولى - العفو بعد موت ال مجني عليه» والولحٌ واحد والقاتل واحد: 

في هذه الحالة إذا عفا ولي المقتول عن القاتل سقط القصاص. وتعليل هذا السقوط 
أذ استيفاء القصاص لتحقق معنى الحياة» وهذا المعنى يحصل بدون الاستيفاء وإنا يحصل 
بالعفى لأنه إذا عفا الولي عن القصاص فالظاهر أنه لا يطلب الثأر بعد العفى فلا يقصد 
قتل القاتل» فلا يقصد القاتلُ ولا غيب قبلّهُ -أي قتل الولي-فيحصل معنى الحياة بدون 
الاستيفاء فيسقط القصاصء لحصول ما شرع له استيفاؤه بدونه. وإذا سقط القصاص 
بالعفو لا ينقلب مالا لأنَّ حق الولي في القصاص عيناً وقد أسقطه لا إلى بدل» ومن له 
الحق إذا أسقط حقه مطلقاً وهو من أهل الإسقاط؛ والمحلٌ قابلٌ للسقوط يسقط مطلقاً 
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كالإبراء عن الدَيْنِ ونحو ذلك. 

ولو عفا ولي المقتول عن القاتل ثم قتله بعد العفو فإنَّ القصاص يجب عليه. وقال 
بعض الناس لا جب واحتجوا بقوله تعالى:لإفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) 
جعل جزاء ا معتدي وهو القاتل بعد العفو العذاب الأليم» وهو عذاب الآخرة» فلو وجب 
القصاص في الدئيا لصار المذكودٌ بعص الجزاءء ولأنَّ القصاص في الدنيا يرفع عذاب 
الآحرة لقوله عليه الصلاة والسلام:«السيف محاءٌ للذنوب». ويرد الحنفية على قول هذا 
البعض من الناس بعمومات القصاص فقد وردت من غير فصل بين شخص وشخص 
وحال وحال. وكذلك الحكمة التي شرع لما القصاص تقتضي وجوب القصاص على 
العافي إذا قتل القاتل بعد العفو عنه. 
6- الحالة الثانية - القصاص وجب على أكثر من واحد والولي واحد: 

كما لو قتل رجلان رجلاً واحداًء فن عفا عنهما الولي سقط القصاص عنها وإن عفا 
عن أحدهما سقط القصاص عنه وله أن يقتص من الآ لأنّهُ استحق على كل واحد 
منهما قصاصاً كاملاً» والعفو عن أحدهما لا يوجب العفو عن الآخر. 
٠‏ - الحالة الثالثة - العفو بعد الموت والولي أكثر من واحد والقاتل واحد: 

في هذه الحالة إذا عفا أحد أولياء القتيل سقط القصاص عن القاتل لأنه سقط نصيب 
العافي بالعفو فيسقط نصيب الآخر لأنَّ القصاص لا يتجزأء ولأن القصاص قصاص واحد 
فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض» وينقلب نصيب الآخر مالاً بإجماع الصحابة رضي 
الله عنهم» فإنه روي عن عمر وعبدالله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنبم أوجبوا في 
عفو بعض الأولياء نصيب من لم يعفوا منهم من الدية وذلك بمحضر من الصحابة ولم 
ْمَل أنه أنكر أحدٌّ عليهم فيكون إجماعاً. ويكون للولي الآخر الذي لم يعفٌ نصف الدية في 
مال القاتل إن كان الأولياء اثنين. ولو عفا أحد ولبي القتيل فقتله الآخر ينْظَرْ: إن قتله وم 
يعلم بالعفى أو علم به ولم يعلم بالحرمة» فلا قصاص عليه. وعند الإمام زفر عليه 
القصاص. 

(وجه قول زفر): أنه قتل نفساً بغير حقء لأنَّ عصمته عادت بالعفو فكانت مضمونة 
بالقصاص كا لو قتله قبل وجود القتل منه. ورد على الإمام زفر بأنَّ في عصمته شبهة 
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العدم في حق الولي القاتل» لأنه قتله على ظن أنَّ قتله مباح له» وهو ظن مبني على نوع 
دليل» وهو أن القصاص وجب حقاً للمقتول» وكل واحد من الوليين له استيفاء حق 
وجب للمقتول» فالعفو من أحدهما ينبغي أن لا يؤثر في حق صاحبه إلا أنه امتنع هذا 
الدليل عن العمل به بإجماع الصحابة» فقيامه يورث شبهة عدم العصمة؛ والشبهة في هذا 
الباب تعمل عمل الحقيقة فتمنع وجوب القصاص على الولي القتيل» وتجب عليه نصف 
الدية في ماله. وإن علم الولي بالعفو وحرمة قتل المعفو عنه ومع هذا قتله» فالقصاص 
يجب عليه؛ لأن المانع من وجوب القصاص عند عدم العلم بالعفو قيام الشبهة, ولم توجد 
هناء ولكنّ له على المقتول نصف الدية» لأنه قد انقلب نصيبه مالا بعفو صاحبه» فبقى 
ذلك على المقتول. ۰ 
١‏ - الحالة الرابعة - العفو بعد الموت والمجنرءٌ عليه أكثر من واحد: 

وهذه الحالة توجد إذا قتل الجاني أكثر من واحد. كا لو قتل واحدٌ رجلين فعفا ولي 
أحد القتيلين عن القاتلء فالقصاص لا يسقط في حق الولي الآح وله أن يقتص من 
القاتل» لأنَّ كل واحد منهما استحق على القاتل قصاصاً كاملا ولا استحالة في ذلك؛ لأنَّ 
القتل اسم لفعل مؤثر في فوات الحياة عادة» وهذا يتصور من كل واحد منهما في محل واحد 
على الكمال» فعفو أحدهما عن حقه في القصاص لا يؤثر في حق صاحبه. 
۲ - الحالة الخامسة- عفو الولي بعد الجرح قبل الموت: 

وإذا عفا الولي عن الجاني بعد جرح المجني عليه وقبل موته فالقياس أنه لا يصح 
عفوه» وفي الاستحسان يصح. 

(وجه القياس) أنَّ العفو عن القتل يستدعى وجود القتل» والفعل لا يصير قتلاً إلا 
بفوات الحياة عن المجنرة عليه ول يوجد» فالعفو لم يصادف ممله فلم يصح. 

(وجه الاستحسان ) من وجهين: 

(الأول) - أنَّ الجرح متى اتصلت به السراية تبين أنه وقع قتلاً من حين وجوده فكان 
عفو الولي عفواً عن حق ثابت فيصح. 

(الثاني) - أنَّ القتيل إن لم يوجد للحال فقد وجب سبب وجوده وهو الجرح المفضي 
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إلى فوات الحياةء والسبب المفضي إلى شيءٍ يقام مقام ذلك الشيء في أصول الشرع» كالنوم 
مع الحدث, والنكاح مع الوطء وغير ذلك» ولأنه إذا وجد سبب وجرد القتل كان العفو 
تعجيل الحكم بعد وجود مسببه وإنه جائز كإخراج الكفارة بعد الجرح قبل الموت في قتل 
الخطاً. 
۳ -الحالة السادسة - العفو من المجنر” عليه قبل موته: 

إذا عفا المجروح قبل موته عن القتل والقاتل ثم مات صح عفوه. وإذا عفا المجروح 
قبل موته ثم مات صح استحساناً والقياس أنه لا يصح وجه القيماس والاستحسان على 
نحو ما ذكرناه في الحالة السابقة. 
4 - الحالة السابعة - عفا ا مجني عليه عن الجراحة ثم مات 

إذا أصاب الجاني ا مجني عليه بجرح أو قطع أو شجةأو ضرب عمداً فإذا قال 
المجني عليه عفسوت عن جناية الجاني -وبرىء المجني عليه مما أوقعه فيه الجاني- فالعفو 
صحيح. لأنه وقع عن شيء ثابت هو الجراحة ونحوها أو موجبها وهو الأرش. وإن سرى 
اجرح إلى نفس المجني عليه فأزهقها ومات :إن كان جاتو مسحي لی ان بلفظ 
«الجناية؛ أ و بلفظ «الجراحة» وما يحدث منها صح العفو ولا شيء على الجاني» لان لفظ 
الجناية تناول القتل» وكذلك الجراحة وما يحدث منها فكان ذلك عفواً عن القتل فيصح فيصح 
وإن كان عفوه بلفظ «الجراحة» ولم يذكر «وما يحدث منها؛ لم يصح العفو في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» والقياس وجوب القصاص. وي الاستحسان تجب الدية في مال القاتل. 
وعند أبي يوسف ومحمدٍ يصح العفو ولا شيء على القاتل. 

(وجه قوليهم)) أنَّ السراية إلى النفس أثر الجراحة؛ والعفو عن الشيء يكون عفواً عن 
أثره كا إذا قال عفوت عن الجراحة وما يحدث فيها. 

والحجة لأبي حنيفة أن مجني عليه عفا عن القطع أو الجرح» فإن كان صحيحاً ولكن 
القطع أو الجرح غير القتل.وموجب كل منهما غير موجب الآخر. فموجب القطع أو الجرح 
القطع أو الأرش (دية الطرف المقطوع أو الجرح)» وموجب القتل القصاصء أو الدية؛ أو 
العفو عن أحد الغيرين (القطع أو القتل) لا يكون عفواً عن الآخره فكان القياس أي يجب 
القصاص لوجود القتل العمد لتعمد الجرح أو القطع أو سرايتهما إلى النفس إلا أنه 


1۸ 


أ يجب القصاص للشبهة فتجب الدية» وتكون في مالهء لأنها وجبت بالقتل العمده 
والعاقلة لا تحمل ما يجب على الغير بالمصلحة. 
0 - أما إذا كان الجرح خطأء وعفا المجروح» فإن برىء من جرحه صح العفو ولا شيء 
على الجاني سواء كان عفو المجروح بلفظ «الجناية» أو بلفظ «الجراحة» وذكر: وما يحدث 
منها أو لم يذكره. وإن سرى الجرح إلى نفس المجني عليه. فإن كان عفوه بلفظ (الجناية) أو 
بلفظ (الجراحة) وما يحدث منها صح العفو. وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر : وما يحدث 
منها لم يصح العفو وتكون الدية على العاقلة عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومد يصح 
العفو 
الفرع الثان 
العفو عند غير الحنفية 

”3 - أولاً - عند الشافعية"“٠:‏ 

ومن وجب له القصاص وهو جائز التصرف» فله أن يقتص من القاتل» وله أن يعفو 
عن القصاص على الدية. فإن عفا ولي القتيل عن القصاص مطلقاء وم يتعرض للدية بنفي 
ولا إثبات» فالمذهب عندهم لا تجب الدية بيا العفو المطلق. وعلى القول الثاني في 
المذهب تجب بهذا العفو الدية. فإن كان القصاص لصغير لم يجز للولي أن يعفو عنه على 
غير مال لأنه تصرف لا مصلحة فيه للصغيں فلا يملكه الولي كهبة ماله. وإن أراد الولي 
أن يعفو على مال» فإن كان للصغير مال أو له من ينفق عليه لم يجز العفو لأنْهُ يفوت عليه 
القصاص من غير حاجة» وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليه ففيه و نْ. 
۷ - المقتول لا وارث له غير المسلمين: 

وإن كان المقتول لا وارث له غير المسلمين كان وليه السلطان» فإِنْ رأى القصاص 
اقتص» وإن رأى العفو على مال عفاء لأنَّ الحق للمسلمين فيجب على السلطان أن يفعل 
ما يراه من المصلحة لهم. فإن أراد أن يعفو على غير مال لم يجن لأنه تصرف لا مصلحة فيه 
للمسلمين فلا يملكه. 
(0) المهذب ج۲» ص ۱۹١-۱۸۸‏ مغني المحتاج ج ٤؛‏ ص۸٤‏ وما بعدها. 
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8 - القصاص اللحخاعة والعفو من بعضهم: 

وإن كان القصاص لماعة فعفا بعضهم عن القصاص سقط حق الباقين من 
القصاص. لأنَّ القصاص مشترك بينهم وهو مما لا يتبعَضُء وينتقل حق الباقين الذين لم 
يعفو عن القصاص إلى الديةء لأنه سقط حى من لم يعف عن القصاص بغير رضاه فثبت 
له البدل أي الدية. 
84 - عفو ال مجني عليه عن القصاص ثم موته بعد ذلك: 

وإذا عفا المجنيءٌ عليه عن القصاص في جرح أو قطع أوقعه فيه الجاني ثم سرت 
الجناية إلى النفس فرات ال مجني عليه بهذه السراية. فإن كانت جناية ا جاني ما يجب فيها 
الاين كتطع العاف ل عت القصا مي ف اي لأنَّ القصاص لا يتبعض فإذا سقط 
في البعض سقط في الجميع؛ وإن كانت الجناية ما لا قصاص فيها كالجائفة - نوع من 
الجراحة- وجب القصاص في النفس» لأنّهُ عفا عن القصاص فلم يعمل فيه العفو. 
٠١‏ - ثانياً - عند الحنايلة(4١):‏ 

القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب» والرجال والنساءء والكبار 
والصغار فمن عفا منهم -وهو بالع عاقل- صح عفوه وسقط القصاص ول يبق لأحد إليه 
سبيل. والحجة لهذا عموم قوله بي ٠:‏ فأهله بين خيرتين؛ إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا 
الدية» وهذا عام في جميع أهله الذكور والإناث» والمرأةٌ من أهل الرجل كما لو كانت زوجته. 
والدليل على سقوط القصاص بعفو بعض من لهم حق القصاص وهم الورثة أنه رُفْعَ إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلٌ قتل رجلاً فجاء أولاد المقتول وقد عفا بعضهم فأسقط 
القصاص عن القاتل» ولأنه إذا عفا بعضهم صح عفوه كعفوه عن سائر حقوقه» فإذا سقط 
حقه في القصاص سقط جميعه؛ لأنَّ القصاص هما لا يتبعض كالطلاق. ومتئا عفا أحدهم 
فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقاً أو عفا على الدية» وذلك لأنَّ حقهم سقط بغير 
رضاهم فيثبت لهم البدل -الدية-. 
١‏ - أحد أولياء القتيل قتل القاتل: 


فإذا قتله أحد أولياء القتيل الذي لم يعف عالاً بعفو شريكه في القصاص وسقوط 


۰( المغني ج۷٠‏ ص۲٤۷‏ وما بعدها. 
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ل EG‏ وأما 
إذا قتله قبل العلم بعفو شريكه في القصاص. فلا قصاص عليه لأنْهُ قتله معتقداً ثبوت 
حقه فيه مع أنَّ الأضْلّ بقاؤه أي بقاء حقه في القصاص فلم يلزمه قصاص بقتله» كالوكيل 
إذا قتل بعد عفو الموكل قبل علمه بعفوه. ومتئ حكمنا عليه بوجوب الدية؛ إما لكونه 
معذوراً وإما للعفو عن القصاص فإنه يسقط عنه منها ما قابل حقه على القاتل قصاصاً 
ويجب عليه الباقي. 
۲ - قاتل القاتل هو العافي: 

فإن كان القاتل هو العافي عن القصاص فعليه القصاص سواء عفا مطلقاً أو عفا 
على مال» لأنه قتله بعد العفو اعتداءً على القاتل» والله تعالى يقول: فمن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب أليم» قال ابن عباس في تفسيرها أي بعد أخذه الدية. ولأنه قتل معصوم الدم 
فوجب عليه القصاص کا لولم يكن قتل. 
۴۳ - العفو المطلق عن القاتل: 

وإذا عفا ولي المقتول مطلقاً صح عفوه ول تلزم القاتل عقوبة خلافاً لقول مالك 
والأوزاعي والليث الذين قالوا: يضرب ويحبس سنة لأنَّ القاتل كان عليه حق واحد وهو 
القصاص أو الدية وقد أسقطه مستحقه فلم يجب عليه شيء آخر كا لو أسقط الدية عن 
القاتل خطاً. 
٤‏ - التوكيل في استيفاء القتصاص: 

وإذا وكل ولي القتيل من يستوني له القصاص صح توكيله فإذا عفا الموكل عن 
القصاص واستوف الوكيل القصاص ينظر: فإن كان العفو بعد القصاص لم يصح العفو لأنَّ 
حقه قد استوني» وإن كان الوكيل قد قتل القاتل وقد علم أنَّ ا موكل قد عفا عنه فقد قتله 
ظلماً فعليه القصاص. وإن قتله قبل علمه بعفو موكله فلا قصاص عليه ولا دية لأنه لا 
تفريط منه. وهل يلزم الموكلٌ بالدية؟ فيه قولان : (الأول): لا ضمان عليه بدفع الدية» لأنَّ 
عفوه غير صحيح: » لوقوعه في وقت لا يمكنه استدراك فعل الوكيل فوقع القتل مستحقاً 
له» فلم يلزمه الضيان» ولال العفو إحسادٌ فلا يقتضي وجوب الضمان» (والثاني): عليه 


تفن 


الضمان لأنَّ قتل المعفرٌ عنه حصل بأمره وتسليطه على وجه لا ذنب للوكيل المباشر فيه 
فكان الضمان على الآمر. 
6 - وجوب القصاص لصغير: 

وإذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو على غيرمالء لأنّهُ لا يملك إسقاط 
حقه وكذلك لا يصح عفوه على مال إذا كان للصغير كفاية في ماله» لأنّ في هذا العفو 
تفويتاً لحقه في القصاص من غير حاجة. فإ كان الصغير فقيراً محتاجاً ففيه وجهان: 

(الأول): للولي ذلك لحاجة الصغير إلى المال. 

(والثاني): لا يجوز له ذلك لأنه لا يملك إسقاط حقه في القصاص. وأما حاجته فإنَّ 
نفقته في بيت المال. فأنًا إذا كان مستحق القصاص ممنوناً فقيراً فلوليّه العفو على مال» لاله 
ليست حالةٌ معتادةً وله غاية ل ل ل 
5 - الاشتراك في القتل: 

وإذا اشترك أكثر من واحد في القتل وأراد أولياء القتيل قتل الجميع فلهم ذلك. ولا 
يسقط القصاص عن البعض بالعفو عن البعض الآح وإما إذا اختاروا أخذ الدية من 
بعض القتلة فإنَّ هم هذا من غير رضاهم. 
۷ - القتيل لا وارث له: 

وإذا كان القتيل لا وارث له فوليه السلطان» لأنَّ السلطان ول من لا ولي له. 
وللسلطان الاقتصاص من القاتل أو العفو عنه على مال ولكن ليس له العفو عنه على غير 
مال» لأنه لا يملك مثل هذا العفى لأنَّ ذلك للمسلمين ولا مصلحة لهم في العفو على غير 
مال. 
۸ -القاتل جاعة وعفا بعضهم: 

وإذا كان القاتل جماعة فعفا عنهم ولي المقتول على الدية» فعليهم دية واحدة وإن عفا 
عن بعضهم فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطه من الديةء لأنَّ الدية بدل امحل -نفس 
المجني عليه- وهو واحد فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعة» وهذا بخلاف 
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القصاص فإنه عقوبة على الفعل فیتعدد بتعدده. 
۹ - عفا ا مجني عليه ثم ماث بسراية جرحه: 

وإذا كانت الجناية على ما دون النفس وهي توجب القصاص. فعفا الولي عن 
القصاص ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه فيات لم يجب القصاص» لأنه يتعذر 
استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه فيسقط القصاص في النفسء كما لو عفا 
بعض الأولياء دون البعض يسقط القصاص. 
١‏ - عفا ا مجني عليه ثم مات بسراية جرحه الذي لا قصاص فيه: 

وإذا كان جرح المجني؛ عليه لا قصاص فيه كالجحائفة ونحوها فعفا عن القصاص ثم 
سرى الجرح إلى نفس المجني عليه فمات بالسراية فلوليه القصاص» لأن القصاص لم يجب 
في الجرح فلم يصح العفو عنه وإنها وجب القصاص بعد عفوه فله القصاص وله العفو 
عنه كا له كيال الدية. 
-١‏ ثالثاً - مذهب المالكية(60, 

إذا كان أولياء المقتول رجالاً فقط وهم مستوون في الدرجة والاستحقاق كابنين أو 
أخسوين أو عمين فأك فإن اجتمعصوا كلهم على القصاص اقتصوا من ا جاني» وإن طلب 
بعضهم القصاص وبعضهم العفو فالقول لمن طلب العفو وأولى إن كان العافي أعلى درجة 
من الباقين كعفو ابن مع أخ أو عفو أخ معه عم. ومتى حصل العفو من أحدهم -وهم كا 
وصفنا مستوون في الاستحقاق و الدرجة -سقط القتصاص» ولمن لم يعف نصيبه من دية 
القتل العمد. فإن كان أولياء القتيل مختلفين في الدرجة وعفا من هو أنزل درجة من غيره 
من الأولياء كعفو أخ معه ابن لم يعتب عفوه. وكذا إذا كان العافي لا استحقاق له في 
القصاص كأخ لأم مع الأ لأب فلا عبرة لعفوه. 
۲ - وإذا كان ورثة القتيل نساءً فقط : 

إذا كان ورثة القتيل نساء فقط ولا يوجد معهرء عاصب أصلاً أو وجد وهو أنزل منهن 


)٠(‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية السدسوقي ج٤»‏ ص 2571-171١‏ شرح منح الجليل على ختصر 
خليل للشيخ محمد عليش ج٤»‏ ص٣ .٤٣‏ 
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درجة وقد حر المبراث وثبت القتل بغير القسامة فهؤلاء النساء بهذه القيود هن صاحبات 
ولاية الدم اللاتي يحق لهنّ المطالبة بالقصاص» كما هن حق العفو عن القاتل. . وعلى هذا 
إذا كان للقتيل بنت وأختء فالبنت أحق من الأنعت في طلب القصاص وفي العفو عنه إذ 
لا يلزم من منباواة الت لبنت في امبراث مساوانها طا في العف رمد لان درجة البنت 
مقدمةٌ على درجة الأحت. 
۳ - ورئة المقتول رجال ونساء: 

وني اجتماع رجال ونساء من ورثة القتيل» والنساء أعلى درجة من الرجال» وثبت القتل 
بالقسامة» لم يسقط القصاص إلا بعفو الفريقين: الرجال والنساء» ومن أراد القصاص من 
الفريقين فالقول له. وقولهم «والنساء أعلى درجة من اليجال» قيد احترازي إذ لو كان 
الرجال مساوين للنساء في الدرجة لما كان هن قول مع الرجال» بمعنى أن طلب القصاص 
أو العفو لهم دون النساء. 
64 - عفو بعض مستحقي القصاص: 

وإذا أسقط بعض مستحقي القصاص القصاص بالعفو عن القاتل على الدية» فلمن 
بقي من لم يعف وهو من مستحقي القصاص نصببه من الدية أي دية العمد. . وكذلك إذا 
عفا جيمع من لهم حق العفو فلمن بقي من الورثة من لا حن لهم في القصاص نصيبه من 
دية العمد. 
٠١‏ - رابعاً - مذهب الظاهرية: 

١ن‏ حزم الظاهري: ومن قتل مؤمناً عمداً في دار الإسلام أو في دار الحرب وهو 
يدري أنه مسلم فول المقتول مخير إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به ا مجني عليه» وإن شاء 
عفا عنه» أحبٌ القاتلٌ أم كره لا رأي له في ذلك وليس عفو الولي عن القرد -القصاص- 


وسكوته عن ذكر الدية بمسقط للدية بل هي واجبة للولي وإن لم يذكرها إلا أن يلفظ بالعفو 
عن الدية أيضاًء وإن شاء عفا عنه بها يتفقان عليه» '". 


(751) المحلى لابن حزم ج١21‏ ص 718 
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5 - لخامساً - مذهب الزيدية!:6: 
أ- عفو ولي القتيل: 

لوي القتيل أن يعفو عن الجاني أي عن القصاصء ويستحق الدية ولا تسقط بالعفو 
عن القصاص لأنبها أصلان مميئان لا يسقط أحدهما بسقوط الآخر لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أنَّ النبي بلا قال:«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن 
یقتل» ومتى عفا الولي عن القصاص سقط القصاص واس نحق الدية كاملة على الجاني» 
ولو وقع العفو بعد قطع عضو أو أكثر من الجاني ويعزر مع العلم بالتحريم؛ ولا يسقط من 
الدية دية العضو الذي قد ذهب. ولو مات بعد قطع العضو وجب رد الدية. 
۷ - ب- النساء إذا قتلن رجلا 

ررحتت اليا رع زمكا هين وار ابلنم؟ يلزم كل واحدة منهن دية الرجل كاملة. 
ولو كان القاتل رجالاً والمقتول أمرأق وعفِي عنهم لزم كَُّ واحد منهم ديةٌ امرأة كاملة» 
على قول اهادي وهو المختار. 
۸ -ج - إذا قتلت الجماعة واحداً: 

وإذا قتلت حماعة واحداء وطلب ولي القتيل الدية فله 8 ة كاملة من کل واحد من 
الجماعة, وكذلك تلزم کل و احد من الجماعة دية كاملةٌ إذا سقط القصاص بأي سبب من 
أسباب السقوط بالعفو وغيره. 

المطلب الثالث 
الصلح مع القاتل 

۹ أولاً - مذهب ١‏ فة۸ 0 

من مسقطات القصاص الصلح مع القاتل» فيجوز الصلح على مال بين القاتل 
وأولياء المقتول مقابل تنازهم عن القصاص لأنَّ القصاص حق لولي المقتول» ولصاحب 


(۲۰۷) التاج المذهب ج٤۰‏ ص۲۹۷ , ۲۷۸-۲۷۷. 
(۲۰۸) البدائع ج١٠‏ ص 4567 4100 
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الحق أَنْ يتصرف في حقه استيفاءً وإسقاطا ولهذا يملك العفو فيملك الصلح عليه. ولألً 
المقصود من استيفاء القصاص تحصيل حكمة تشريعية وهي حفظ الحياة لما في القصاص 
من قابليته الردع والزجر والعبرة للآخرين» فإذا انكفوا عن جرائم القتل العمد كان في 
هذا الانكفاف الحفظ لحياتهم وحياة غيرهم. فحكمة التشريع -وهي حفظ الحياة- كا 
قلت تحصل بالصلح» » لأنَّ ,باهر أنَّ رضا ولي المقتول بالتنازل عن القصاص لقاء المال 
الذي يتفق على مقداره مع القاتل» يؤدي ذلك إلى تسكين الفتنة فلا يقصد الولي قتل 
دس ار لعا ترم E‏ ء القصاص 
بدونه. وقال بعض آهل العلم إن قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء .. .. الآية نزل 
في الصلح عن دم القتل العمد فيدل هذا على جواز الصلح. وسواء كان بدلُ الصلح 
قليلاً أو كثيراً من جنس مال الدية أو من غير جنسهاء حالاً أو مؤجلاًء فالصلح صحيح. 
۰ - صالحه ثم قتله: 


ولو صالح الولي -ولي القتيل- القاتل على مال ثم قتله» فالقصاص يجب عليه 
ويقتص منه. لأنه بالصلح سقط القصاصء وبسقوطه صار معصوم الدم فإذا قتله بعد 
الصلح يكون قد قتل معصوم الدم فيجب عليه القصاص. 
١‏ - تعدد الأولياء أو الحناة: 

ولو كان الولي أكثر من واحد كاثنين مثلاً والقاتل واحد» فَصَالَحَ أحد الوليين القاتل 
سقط القصاص عن القاتل وانقلب نصيب الولي الآخر مالا لأنّ القصاص لا يتجزأ. ولو 
قتله الولي الآحر بعد صلح صاحبه معه فهر على التفصيل والخلاف والوفاق الذي ذكرناه 
في بحث العفو عن القاتل فليُرجع إليه. ولو تعدد الجناة الذين اشتركوا في قتل ا مجني عليه 
وثبت عليهم القصاص ثم صالح الولح أحد القاتلين كان له ولغيره من أولياء الدم 
الاقتصاص من بقية القاتلين. 


١‏ - الصلح عن جرح سرى إلى النفس: 


إذا صالح المجروح عمداً من جنى عليه بالجراحة على مال ثم سرى اجرح إلى نفس 
المجنية عليه فإن كان الصلح بلفظ (الجناية) أو بلفظ (الجراحة) مع ذكر عبارة: وما يحدث 


1 


فيها فالصلح صحيح» لأنه صلح عن حق تى ثابت وهو القصاص. وإن كان الصلح جرى 
بلفظ «الجراحة» ولم تذكر عبارة «ومايحدث منها» في عقد الصلح» فعند أبي حنيفة لا يصح 
الصلح ويؤخذجميع الدية من مال الجاني في القتل العمده وإن كان القتل خطأ برد بدل 
الصلح وجب ې الدية على عاقلة الجاني» لأنه قاتل خطأء والعاقلة تحمل دية القتل 
الخطأ. والظاهر أن الصلح هنا يصح عند أبي يوسف وعمد ولو بدون ذكر عبارة «وما 
يحدث منها» قياساً على ما ذهبا إليه من صحة العفو بدون ذكر هذه العبارة90©, 

۳ »س- ثانياً - مذهب الشافعية": 


قالوا لو تصالح ولي المقتول والقاتل عن القصاص على أكثر من الدية كالصلح على 
ثتي بعير -مع أن الدية ماثة بعير- لي هذا الصلح إن أوجبنا في القتل العمد القصاص 
أو الدية لا بعين أحدهماء لل بدل الصلح فيه زيادة على الواجب وهو مقدار الدية وهو 
مائة بعين فينزل منزلة الصّلْحٍ عن مائة على ماثتين وهذا لا يجوز وإن 0 
العمد القصاص عيئاً وقلنا: : إن الدية بدل عنه فالأصح في مذهبهم صحة الصلح على 
من مبلغ الدية» وإن كان من جنس الدية لأنّه مال يتعلق باختيار الولي والتزام 0 3 
معنى لتقديره. . ولو تصاحا على أقلّ من الدية صح بلا خلاف. 
5 - ثالثاً - مذهب الحنابلة: 


قال ابن قدامة الحنبليٌ:( إن من له القصاصء له أن يصالح عنه بأكثر من الدية 
وبقدرها وأقلّ منهاء لا أعلم فيه حلافا)۱". والحجة لهذا القول ما رواه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال» قال رسو ل الله بي: «من قتل عمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن 
ك ا وما a‏ م 0 6 ٠‏ وروي 
SS‏ 
النكاح» ولأنه صلحٌ لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض .٠١‏ 
)5١9(‏ انظر الفقرة 775, 
)51١(‏ مغني المحتاج ج4» ص .5١‏ 
٧‏ الغني جلا ص 06/!. 
(79 المغني جلاء ص٥٥۷.‏ 


¥ 


6 - رابعاً - مذهب المالكية: 

قال المالكية: كر اكير جرحاًء مع الولي في 
القتل ومع المجروح في الجرح بأقل من دية المجني عليه أو أكثر منها حالاً ولأجل قريب أو 
بعيد» وبعين وعَرَض وغیر ه۱ . 
5 - الشروط في عقد الصلح: 

وقالوا: لو صالح الجاني وليّ الدم على شيء بشرط أن يرحل من البلد ولا يعود إليه 
أصلاً أو بعدمده» فهل يصح هذا الصلح ببذا الشرط؟ هناك أقوال في المسألة: قال ابن 
كنانة:«الشرط باطل والصلح جائزا. وقال ابن القاسم:« لا يجوز الصلح و يض ويرْجَمُ 
لدية كاملة». وقال ابن نافع« يُنْقَض الصلح ويقتص ولي الدم من القاتل». وقال المخيرة:” 
الشرط جائز والصلح لازم». وكان -سحنون من أصحاب مالك - يعجبه قول المغيرة 
ويراه حسناً. فإن التزم القاتل إن عاد إلى البلد فلهم القصاص أو الدية كان لهم ذلك '". 
۷ - خامساً - مذهب الزيدية: 

قالوا: لولي الدم أحد أمور ثلاثة : 

(الأول): أن يعفو عن القصاص ويستحق الدية ولا تسقط الدية بالعفو عن 
القصاص. لأب أصلان مُخيّران لا يسقط أحدهما بسقوط الآخر, 

(الثاني): أن يصالح الجاني في عضو أو ورثته في النفس ولو بأكثر من الدية فإن ذلك 
يصح وإن كانت المصالحة عن الدية صح بأقلّ منها أو بمساو من غير جنسها أو 
باکر .)۱١(‏ 
۸ - سادساً - مذهب الجعفرية"'": 

قالوا: الواجب في القتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدية والقصاص» نعم 


۲) الشرح الكبير للدردير ج4» ص'777. 

111-1517 الشرح الكبير للدردير ج4» ص‎ )۲۱٤( 

(515) التاج المذهب ج٤»‏ ص۲۷۷. 

()الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج١٠2‏ ص۸۹-٠۹»‏ . 
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لو اصطلحا على الدية جا للخبر الذي رووه عن جعفر الصادق» ولألً القصاص حق 
فيجوز چ عل . إسقاطه ا ويجوز e e‏ الراضي» 
ل E‏ 
خلافاً. 
84 - سابعاً - مذهب الظاهرية: 

قالوا: يجوز الصلح على مال لإسقاط القصاص عن القاتل فقد جاء في المحلى لابن 
حزم «ومن قتل مؤمناً عمداً في دار الإسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم» فولي 
المقتول مير : إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به ... وإن شاء عفا عنه وليس عفو الولي عن 
القود بمسقط للدية بل هي واجبة للولي وإن ل يذكرها ... وإن شاء عفا عنه بها يتفقان 
عليه" فهذه العبارة الأخيرة "با يتفقان عليه تدل على الصلح» لأنه لا يقع ولا يتم 
إلا بتراضي الجاني وولج القتيل. 

المطلب الرابع 
الإرث 

: أولاً - مذهب الحنفية‎ - ٠١ 

قالوا: يسقط القصاص بالإرث بأن يجب القصاص لشخص فيموت فيرئه القاتل» 
فيسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص له وعليه فيسقط ضرورة“''. ىا لو قتل 
خالد أخاه علياً وكان وليه ابنه حمداً ثم مات محمد فورثه عمه خالد فيكون القصاص له 
فيسقط القصاص لا قالوه من استحالة وجوب القصاص له وعليه فيسقط ضرورة. 
١‏ - ثانياً - مذهب المالكية۱0: 

قالوا: يسقط القصاص عن القاتل إذا صار هو الوارث له كا لو قتل أحدٌ وَلَدين أباه 


0 المحلى لابن حزم ج 23٠١‏ ص۳۹۰ . 
(514) البدائع ج١٠‏ ص4101-47006. 


9 الشرح الكبير للدردير ج4» ص557. 
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فرات الولد الآحر غير القاتل ولا وارث له سوى القاتل لكونه أخاه فيكون القاتل قد 
ورث جميع حق القصاص من لَفْسِهِ. . وكذلك لو ورث القاتل بعضاً من حق القصاص 
فإنَّ القصاص يسقط كا لو كان لرجل خمسةٌ أولاد فقتله أحدهم ومات واحدٌ منهم فورثه 
القاتل والأولاد الآخرون؛ فالقاتل هنا ورث بعض حق القصاص فيسقطء لأنَّ القصاص 
لا يتجزأ فلا يكون بعضه لشخص وبعضه عليه. وني مشالنا يكون لمن بقي من الورثة نصيبه 
من الدية من مال القاتل. 
۲ - ثالثاً - مذهب الزيدية(""': 

يسقط القصاص بارئه أي بأن يرث القاتل القصاصٌّ أو بعضة من مستحقه نحو أن 
يقتل رجلٌ ابنّ أخيه» فهو يقتل به. فإذا مات أبو القتيل وهو أخ القاتل انل 
فالقصاص يسقط عنه» لأنه صار وارثاً لحق القصاص. وكذا لو قتل رجل أباه وله أخ 
شقيق وأم فإنَّ القصاص يجب على القاتل لأحيه ولأمه» فإذا ماتت الأم ورثها القاتل وأخوه 
فيكون القاتل قد ورث بعض القصاص فيسقط لأنَّ القصاص لا يتجزأ. 
۳ - رابعاً - مذهب الخحنابلة۲): 


وهم كخيرهم يقولون بسقوط القصاص بالإرث وضربوا لذلك الأمثال» ومنها لو قتل 
أحدُ الأحوين الشقيقن أخاه وكان له ابن هو ولي دمه ثم مات الابن فورثه عمه القاتل 
سقط القصاص عنه. 


(۲۲۰) التاج المذهب ج4» ص 1584-1807. 
(Y1)‏ ا مغني جلا ص11۸4 -11۹. 
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المبحث. السادس 
حكمة تشريخ القصاص 

5 - نفس الإنسان حترمة: 

نفس الإنسان محترمة في الشريعة الإسلامية يحرم إزهاقها إلا بحق» ولهذ اشتد النهي 
عن قتلها بغير حق» واعتبر الشرع الإسلامي قتل المسلم عمداً عدواناً كبيرةٌ ليس بعد 
الكفر والشرك بالل أكبرٌ منهاء حتى إنه وقع الخلاف في قبولٍ توبة القاتل عمداً عدواناً 
للوعيد الشديد الوارد في كتاب الله العزيز لقاتل المؤمن عمد" وهذا الوعيد في قوله 
تعالى: ال ومن قتل مؤمدا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدافيها وغضب الله عليه ولعنه وأعة له 
عذاباً عظي) ٠۲۲۳4‏ وفي السنة لستة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة في تشديد الوعيد بحق قاتل 
النفس ظلماً وعدواناً» منها قوله و0 من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز 
وأجل مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله» رواه أحمد وابن ماجه 0519 وهذا الوعيد في حق 
من يعين على قتل المؤمن فكيف يكون الوعيد فيمن يباشر قتله ظلماً وعدواناً؟ ولعظم 
جناية قتل النفس بغير حق كان أول ما يقضئ فيه يوم القيامة القتل» فقد جاء في الحديث 
النبوي الشريف قوله بلا:« أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» رواه الجماعة 
إلا آبا داوود(*", 


6 - قتل النفس ظل كقتل الناس جميعاً: 

ولحرمة قتل النفس وفظاعة هذا الجرم جعله الله تعالى بمنزلة قتل الناس جميعاً لما 
يستدعيه هذا الفعل الشنيع والجرم الكبير ويستوجبه من سخط الله تعالى» قال الله جل 
جلاله: "9 من قتل نفساً بغير نفس أو فساو في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاًء ومن أحياها 
فكأنما أحيا اناس جيمعاً 4""". قال الإمام الطبري في تفسيرها:” إنه من قتل نفساً 
مؤمنة بغير نفس قتلتها فاستحقت القود بها والقتل قصاصاً أو بغير فساد في الأرض بحرب 


(7 منح الجليل للشيخ محمد عليش ج٤۰‏ ص47 *. 
(2571) سورة النساء الآية ۹۳ . 
(4؟1) نيل الأوطار للشوكاني» ج۷» ص .6١‏ 
(۲۲) نيل الأوطا ج۷» ص٠٥‏ . 
7 )لالائدة الآية ۳۲. 
شرن 


لله ورسوله والمؤمنين فكأنا قتل الناس جميعا فيا استوجب من عظيم العقوبة من الله جل 
ثناؤه. كا أوعده ذلك من فعله بقوله تعالى :3 ومن يقت مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيما» ثم قال الإمام الطبري في قوله 
تعالى: #ومن أحياها فكأن) أحيا الناس جميعاً» فأولى التأويلات في هذه الآية قول من قال: 
من حرم قتل من حرّم الله عز وجل قتله على نفسه فلم يقدم على قتله فقد حبي الناس منه 
بسلامتهم منهء وذلك إحياؤه إياها. فقوله تعالى:# ومن أحياها # أي من سلم الناس من 
قتله إياهم إلا في] أذن الله في قتله منهم فكأن) أحيا الناس جميع”"""» وقال الإمام ابن 
عطية في تفسير هذه الآية: إن الشبه بين قاتل النفس وقاتل الكل قد تحصل من ثلاث 
جهات: (إحداهما): القود -القصاص- فإنه واحد.(والثانية): الوعيد» فقد توعد الله قاتل 
النفس بالخلود في النار وتلك غاية العذاب» فإن فرضناه يخرج من النار ST‏ 
التوحيد فكذلك قاتل الجميع إن لو اتفق ذلك. (والثالثة): انتهاك الحرمة فإنَّ نفساً واحدة 
في ذلك وجميع الأنفس سواء والمنتهك في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع. ومثال 
ذلك: رجلان حلفا على شجرتين أن لا يطعا من ثمرها شيئاء فطعم أحدهما واحدة من 
ثمر شجرته» وطعم الآحر ثمر شجرته كله فقد استويا في الحنث. وقوله تعالى:# ومن 
أحياها ‏ فيه تر لأخها عبارة عن الترك والإنقاذ» وإلا فالإحياء حقيقة الذي هو الاختراع 
إنها هو لله تعالى» وإنا هذا الإحياء بمنزلة قول نمرود:« آنا أحيي» سمّئ الترك إحياء» وتحي 
نفس كمحي الجميع في حفظ الحرمة واستحقاق الحمد*'. 

وني تفسير القاسمي في قوله تعالى:« من قعل فآ يقير نفس أو فساد في الأرضس 
فكأنم| قتل الناس جميعاً» أي من حيث أنه هتك حرمة الدماء وجرأ الناس على القتل. أو 
من حيث أن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله تعالى 0 
العظيم. #ومن , أحياها فكأنا أحيا الناس جميعاً» أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع 

عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الملكة فكأن| فعل ذلك بالناس جميعاً. وقال أبو 
مسلم في تفسير الآية: ê N EE E BS‏ 
لو قتلهم جميعاً ما دام قتله بغير حق» لأنَّ المسلمين يد واحدةٌ على من سواهم» ومن أحياها 


(7070) تفسير الطبري؛ ج٦»‏ ص 5 .7١‏ 
(۲۲۸) تفسير ابن عطية» ج٤»‏ ص١‏ 471-41 . 
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وجبت موالاته عليهم کا لو أحياهم:؟؟. 
١‏ - حكمة تشريع القصاص: 

وحكمة تشريع القصاص نجدها في قوله تعالى:# ولكم ني القصاص حياة يا أولي 
الألباب لعلكم تتقون)"'"" قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية:« ولكم يا أصحاب 
العقسول فيا فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في التفوس 
وا خراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض وردع بعضكم عن بعض فحييتم 
بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة(! ”"2. وعن قتادة في هذه الآية:« جعل الله 
هذا القتصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس» وكم من رجل قد همَّ 
بداهية لولا خافة القصاص لوقع بها ولكنّ الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض» وما 
أمر الله بأمرٍ قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآحرة ولا بى الله عن أمر قط إلا وهو أمر 
فساد في الدنيا والدين»""". 

وني تفسير القاسمي في هذه الآية:٠‏ لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يُققّص منه فارتدع 
سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القود -القصاص- فكان القصاص سبب حياة 
نفسين)252900), 

فالحكمة في تشريع القصاص أنه يردع من تسول له نفسه بالاعتداء على أرواح الناس 
لأنه يعلم أنه إذا قتل ظلماً وعدواناً وجب عليه القتسل قصاصاً فيمنعه ذلك من ا مضي في 
تنفيذ ما سولت له نفسه من قتل الأبرياء» فينجو من القتل من كان يريد قتله» وينجو هو 
من القتل إذا فعل ونِمَدَ ما أراد من اعتداء على حياة الأخرين بغير وجه حق. 
3 - ومن حكمة القصاص أيضاً منع تسلسل الاجرام: 

ومن حكمة القصاص أيضاً أنه يشفي غيظ قلوب أولياء القتيل فلا يتطلعون إلى قتل 


۹۵ ) تفسير القاسمي» ج٦۰‏ ص158-15717. 
(50) سورة البقرة» الآية 11/9 . 

(11) تفسير الطبري؛ ج۲ ص٤٠١‏ . 
(315) تفسير الطبري» ج27 ص٤١٠‏ . 
(1) تفسير القاسمي» جع ص1۲ . 
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غير القاتل من أقاربه مثلاً إذا عجزوا عن قتل القاتل؛ وبهذا ينحسم تسلسل الإجرام؛ ولي 
هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:«قال العلماء: إل أولياء المقتول تغلي فلو 
بالغيظ فيسعون إلى أن يقتلوا القاتل وأولياءه» وربا لا يرضون بقتل القاتل» بل يقتلون كثيراً 
من أصحاب القاتل كسيد القبيلة» ومقدم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء 
وتعدى هؤلاء في الاستيفاء كا كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه 
الأوقات من الأعراب وا حاضرة وغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل» لكونه عظيياً وأشرف 
من المقتول» فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» 
وربها حالف هؤلاء قوماً واستعانوا بهم وهؤلاء قوماً آخرين فيفضي إلى الفتن والعداوات 
العظيمة» وسبب ذلك خروجهم عن سئن العدل الذي هو القصاص فكتب الله علينا 
القصاص وهو المساواة العادلة»2"". 
- اعتراض ودفعه: 

وقد يعترض البعض أو يسأل عن وجه الحكمة في جعل القصاص من حق ا مجني 
عليه وأوليائه في القتل مع أنَّ في القتل اعتداءً على المجتمع وإرهاباً له؟ ولم يعتبر العقاب 
على جرائم القتل العمد العدوان من الحق العام؟ فتكون الدولة هي صاحبة الحق في 
معاقبة القاتل باعتبار أنَّ عقابه من حق المجتمع وليس من حق أهل القتيل وأوليائه؟ أي 
كما تجري عليه القوانين الوضعية في الوقت الحاضر والجواب: إن في جريمة القتل العمد 
العدوان اعتداءً على المجتمع لا شك في ذلك لما تسببه هذه الجريمة من رعب وقلق وعدم 
اطمئنان عند الناس» لأنَّ القاتل وقد سولت له نفسه قتل المجني عليه ظلاً لا يمنعه مانع 
من نفسه أن يقتل أيّ شخص آخر ظلاً إن استطاع ذلك استجابة لنزواته وأهوائه» ولكن 
في جريمة القتل العمد العدوان اعتداء أيضاً على المجنيّ عليه وأَهْله وذويه» وأذى هذه 
الجريمة وضررها ووقعها على أهل القتيل أشد بكثير جداً من أذاها على المجتمع؛ ؛ إن مَل 
ما يصيب المجتمع ومايصيب أهل القتيل من ضر وأذى ممل الذي مسئة سه النار وَل 
من يتألم هذا المسيس» فكان من العدل تغليب حق أهل القتيل على حق المجتمع» ولذلك 
يقول علماء أصول الفقه في أنواع الحق وتعريفاتها: وما اجتمع فيه الحقان -أي حق الله 


9 ) نقلاً من كتاب الحريمة والعقوبة لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة يرحمه الله ص ١١١-٠١١‏ . 
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وحق العبد- وحق العبد هو الغالب. ومثاله القصاص في جرائم القتل. وما دام القصاص 
فيه الحقان: حق الله -وهو حق العامة- وحق العبد وهم أهل القتيل وحقهم أغلب» فقد 
أعطت الشريعة لأهل القتيل طلب الاقتصاص من القاتل كا أعطتهم حق إبدال 
القصاص بالدية» كا أعطتهم حق العفو عن القاتل؛ لأنهم هم أصحاب الحق. ويجوز 
لصاحب الحق أن يتنازل عنه. كما أنَّ في جعل القصاص حن أهل القتيل يعني أنَّ الدولة 
لا تسطيع أن تمنعهم من طلبه واستيفائه من القاتل وني هذا أعظم ضمانٍ لزجر النفوس من 
الاعتداء على حياة الغير ولكن إذا عفا أهل القتيل (أولياؤه) عن القصاص جاز لولي الأمر 
أن يُعاقب الجاني القاتل بالحبس وبالجلد كا ذهب إلى ذلك فقهاء المالكية فقالوا:« إذا 
عفي عن القاتل عن القصاص فإنه يجلد مائة ويحبس سنة». وبهذا التشريع الإسلامي 
العادل للقصاص وجغلة حقاً لأولياء القتيل يتحقق الزجر والردع فتقل دواعي الإجرام کہا 
يقف تسلسل الإجرام بتمكين أولياء القتيل من الاقتصاص من القاتل؛ فلا تتطلع 
نفوسهم إلى الانتقام وأخذ الثأر وقد يرون المصلحة في أخذ الدية بل وحتى العفو. وببذا 
تهدأ مشاعر الغيظ عند أهل القتيل وتتهيأ فرصة حقيقية لتسوية المسألة بين أهل القتيل 
والقاتل بالعفو عنه» وقد صار بين أيديهم» فإذا عفو عن القصاص عفو عن قدرة واقتدار 
وتمكين لهم من الدولة تنفيذاً لحكم الشرع في هذا التمكين» وقد تجود النفوس بالعفو عند 
المقدرة؛ وهذا بخلاف ما لو حيل بينها وبين الاقتصاص كا هو الواقع في ظل القوانين 
الوضعية إذ يحكم على القاتل العمد غالباً بالسجن» ما يحمل أهل القتيل على التربص به 
وانتظار خروجه من السجن لقتله أو قتل أقاربه كا هو الواقع» فيبقى تسلسل الإجرام. بين 
إذا نفذ تشريع القصاص الإسلامي» فا جريمة يُقضئ على تسلسلها فإما أن يُقتص من 
اني فينتهي الأمر ويذهب غيظ قلوب أهل القتيل» وإما أن يعفو عن القاتل على الدية 
أو مجازاً فتهدأ النفوس أيضاً ويقف تسلسل الإجرام» لأنَّ هذا العفو يكون برضا أهل 
لقتيل وهم أعرف من غيرهم بمصلحتهم» وللدولة في هذه الحالة أن تعاقب القاتل الذي 
عَفِي عله من قبل أولياء القتيل بعقوبة تعزيرية كا قلت وهذا ما صرح به فقهاء المذهب 
لمالكي فقد قالوا:« وعلى القاتل عمداً اللخ إذا لم يقتل لعفو أو حرمة أو 
مطلقاً » سواء أكان القاتل حراً أو رقيقا مسلا أو كافراً ذكراً أو أنثى جلد مائة وحُبس 
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(170) الشرح الكبين للدردين ج ۲ء ص۲۸۷. 


4 - كلمة أخيرة في حكمة تشريع القصاص: 

وكلمة أخيرة نقولها في تشريع عقوبة القتل العمد العدوان وهي (القصاص) وجعلها 
حقاً لأولياء القتيل» مع إعطائهم حق إسقاط القصاص والاستعاضة عنه (بالدية) وهي 
مقدا. من المال حدده الشرع الإسلامية وقكينهم من العفو عن القاتل مطلقاً أي عن 
القصاص والدية. مع إمكان معاقبة الجاني المعفو عنه بعقوبة تعزيرية كا صرح فقهاء 
المالكية» أقول: هذا التشريع الإسلامي لعقوبة القتل العمد العدوان لا يوجد ندل له 
مطلقاً يحقق حكمة العقاب ومقتضيات العدالة ويقضي أو يقلل إلى حد بعيد جرائم 
الاعتداء على حياة الناس. وزيادة في الإقناع والتدليل على ما تقول مشاهدة الواقم الذي 
تحكمه القوانين الوضعية التي لا تطبق (القصاص) وما يلحق به من جعله حقاً لأولياء 
القتيل وحقهم في الاقتصاص من القاتل أو العفو عنه على الدية أو مجازًء هذا الواقع 
يكشف لنا أنَّ الخط البياني لجرائم القتل في صعود مستمر في جميع البلاد المحكومة 
بالقوانين الوضعية والتي لا تأخذ بنظام الإسلام في القصاص وما يلحق به. بل نجد في ٠‏ 
كثير من البلاد الإسلامية التى لا تطبق التشريع الجنائي الإسلامي ومنه نظام القصاص» 
أنَّ أهل القتيل لا يتعاونون مع السلطة في الكشف عن القاتل» بل وقد لا يخبرون الشرطة 
ولا النيابة العامة بجريمة القتل» وينكرون معرفتهم بالقاتل إذا سَئلوا عنه» مع أنهم يعرفونه 
لعلمهم بأنه إذا قبض عليه وحكم لا يحكم عليه غالباً إلا بالسجن» وهم يريدونه طليقاً 
حتى يقتلوه ويطفئوا نار غيظهم عليه وإذا اهتدت إلى معرفته الشرطةٌ وحوكم وسجن فإنه 
يبقى معرضاً للقتل من قبل أولياء القتيل فيقبض عليهم باعتبارهم مرتكبين جريمة القتل 
العمد العدوان وبالتالي يحاكمون على هذا الأساس ويحبسون وهكذا يكثر القتل ولا يقل» 
وتبقى الأحقاد والضغائن» بينا لو طبق نظام القصاص الإسلامي وما يلحق به فإنَ 
الجريمة لا تمتد وتسلسل الإجرام يقف» ويتحقق الردع والزجر بالقدر الذي لا تحققه 
القوانين الوضعية. وما نقوله هو على سبيل التنزل والجدال وإلاً فال المسلم لا يسعه أن 
يتخلل عما شرعه الله وأوحاه إلى محمد يل وكذلك لا يسع ولا الأمور في البلاد الإسلامية 
تعطيل” شرع الله» فما شرعه الله هو الواجب التنفيذ وفيه الخير والأمن والأمان والسعادة في 
الدينا والآحرة. 
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١ 5‏ 
رسي 
ا A‏ 
ضارما د ورال 
الوك - تمهيد ومنهج البحث: 
نريد بالقصاص فيا دون النفس القصاص في الاعتداءات على جسم المجني عليه بها 
يلحق به الأذى دون إزهاق روحه. وهذه الاعتداءات على جسم المجنى عليه لست نوعاً 
واحداء وإنا هي أنواع متعددة لا بد من معرفتهاء ومعرفة الأنواع التي يجب فيها 
القصاص» ودليل هذا الوجوب» وشروطه» ومن يستحقه. وشروط استيفائه» وكيفيته. وما 
موانع القصاص في هذه الاعتداءات» وما مسقطاته بعد وجوبه؟ هذا ما نريد بيانه في هذا 
الفصل» ولأجل هذا البيان نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 
المبحث الأول - أنواع الاعتداء على ما دون النفس. 
المبحث الثاني چ دليل مشروعيّة القصاص فيا دون النفس. 
المبحث الرابع - مستحق هذا القصاص وشروط استيفائه وكيفيته. 


يفن 


المبحث الأول 
أنواع الاعتداء عله ما دون النفس 
١‏ - أنواعٌ أربعةٌ: 
الاعتداء على ما دون النفس. على ما ذكره الإمامٌ الكاسائيٌ في بدائعه؛ أربعة أنواع 
نذكرها في| بل "': 
7 - النوع الأول: إبانةٌ الأطراف وما يجري مجراها: 
وهذا النوع يشمل قطع اليد والرجل والإصبع والظفر والأنف واللسان والذكر 
والأنثيين والأذن والشفة وفقء العينين وقطع الأشفار 7" والأجفان وقلع الأسنان وكسرها 
وحلق شعر الرأس واللحية والحاجبين. 
۳ - النوع الثاني: إذهاب معاني الأطراف أي منافعها: 
وهذا النوع يعني إذهاب منافع الأطراف مع بقاء هذه الأطراف بأعيانها وذواتها. 
ويشمل هذا النوع تفويت السمع والبصرٍ والشمٌ والذوقي » والكلام والجماع والإيلادٍ 
والبطش والمشي وتغيّر لون السنٌ إلى السواد والحمرة والخضرة ونحوهما وهذه منافع جمالية. 
5 - النوع الثالث: الشجاج: 
والشجاج هي الحراح التي تكون في الرأس والوجه وهي ما يأقي: 
أولاً : الخارصة - وهي التي تخرص ال جلد أي تشقه ولا يظهر منها الدم. 
ثانياً : الدامعة - وهي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع في العين. 
ثالثاً : الدامية - وهي التي يسيل منها الدم. 


) البدائع» ج ١‏ 3 صرلكىه!!5» وما بعذها. 
(۲۳۷) الأشفار مفردها الشّفر. وأشفار العين هي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهو ا هدب. 
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رابعاً : الباضعة - وهي التي تبضع اللّسْمْ أي تقطعه. 

خامساً : المتلاحمة - وهي ائتي تذهب في اللحم أكثر ما تذهب الباضعة فيه. 

سادساً : السمحاق - اسم لجلدة الرأس وسميت الجراحة بها. 

شايفا الموضحة - وهي التي تقطع السمحاق وتوضح العظم أي تظهره. 

ثامناً : الحاشمة - وهي التي تبشم العظم أي تكسره. 

تاسعاً : المنقلة - هي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله من موضع إلى موضع. 

عاشراً : الآمة - وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ. 

أحد عشر : الدامغة - وهي التي تخرق تلك الجلدة وتصل إلى الدماغ. 
٠١‏ - النوع الرابع: الجراح في سائر البدن عدا الشجاج في الرأس والوجه: 

ويسمي الفقهاء غير الشجاج بالجراح وهي التي تكون في سائر البدن فيم عدا الرس 
والوجه في مواضع العظم فيه. وسميت شجاجاً وإن كانت هي أيضاً جراحاً ولكن لما 
وقعت في الرأس أو الوجه في مواضع العظم فيه» اختصت باسم «الشجاج» لغةء فلا 
تكون الشجة إلا في الرأس والوجه في مواضع العظم مثل الجبهة والوجنتين والصدغين 
والذقن دون الخدين. وهذه الجراح نوعان: (جائفة) و(غير جائفة). فالجائفة هي التي 
تصل إلى الجوف. والمواضع التي تنفذ الجراحة فيها إلى الجوف هي الصدر والظهر والبطن 
والجنبان وما بين الأنثيين والدبر. ولا تكون الجائفة في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق 
جائفة لأثها لا تصل إلى الجوف. 
۹ - نوع خامس - هو ماعدا الأنواع الأربعة: 

ويمكن أن يضاف إلى الأنواع الأربعة» نوع خامس هو ما عدا الأنواع الأربعة: فكل 
اعتداء أو أذى يلحق بَدَنَ المجني؛ عليه ولا يندرج تحت نوع من الأنواع الأربعة يمكن 
درجه في هذا النوع الخامس كالاعتداء الذي لا يترك أثراً أو يترك أثراً ولا يعتبر جرحاً ولا 


شحة(178), 
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المبحث الثاني 
دليل مشروعية القصاص فيما دون النفس 

۷ - أولاً - من القرآن الكريم: 

قال تعالى: ا وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنئف 
والأذن بالأذن والسنّ بالسنٌ والجروح قصاص)"'. فإن قيل ليس في هذه الآية الشريفة 
قصاص فيها دون النفس وإنما فيها حكم التوراة فيكون شريعة من قبلناء وشريعةٌ من قبلنا 
لا تلزمنا. فالجواب: إن من القراء المعروفين من ابتدأ الكلام من قوله عز شأنه: «إوالعين 
بالعين € بالرفع إلى قوله تعالى:# فمن تصدق به» على ابتداء الإيجاب -إيجاب 
القصاص- لا على الإخبار عما في التوراة. فكان هذا شريعئنا لاشريعة من قبلنا. على أنَّ 

هذا إِنّْ كان إخباراً عن شريعة التوراة لكن لم يثبت نسخها بكتابنا ولا بسنة رسولنا با 
فيعتبر شريعة لنا ابتداء وليس تعويلاً على ما في التوراة فيلزمنا العمل بمضمون الآية 
الكريمة على أنه شريعةٌ رسولنا اة لا على أنه شريعة من قبله من الرسل. وإنا لم يُذكر 
وجوب القصاص في اليد والرجل نصاًء لأنَّ الإيجاب في العين والأنف والأذن والسن يدل 
على إيجاب القصاص في اليد والرجل دلالةء لأنه لا ينتفع با مذكور من السمع والبصر 
والشم والسن إلا صاحبه؛ بين يجوز أن ينتفع باليد والرجل غير صاحبههما فكان الإيجاب في 
العضو المنتفع به في حقه على الخصوص إيجاباً للقصاص فيا هو منتفع به في حقه وحق 
ل ا 
ذكر التأفيف والنهي عنه في حق الأمّ نبياً عن ضربها أو شتمها. على آنه أيضاً يوجد ني 
القرآن العزيز حكم ما دون النفس وهو القصاص قال تعالى:# فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكه ٣04‏ وقال تعالى:طوإنْ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 


(۲۳۹) سورة المائدة الآية ٤٥‏ . 
)١50(‏ سورة البقرة الآية ٠۹٤‏ . 


عوقبتم ه4174" وأحق ما يعمل فيه بهاتين الآيتين الكريمتين ما دون النفس. وقال 
تعالى: فآ من عمل سيئة فلا جزى إلا مثلها74؛ "2 ونحو ذلك من الآيات الدالة على إجراء 
القصاص في| دون الت 0 
۸ - هل شرع من قبلنا شرع لنا ؟: 

وقد استدل كثير من الأصوليين والفقهاء ء على أنَّ شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي لنا 
مقيّراً وم ينسخ» كا هو المشهور من قول الجمهون وکا حكاه الشيخ أبو إسحاق 
الإسفرائيني عن الشافعي وأكثر أصحابه من أنَّ حكم هذه الآية عندنا على وفق ما جاء 
فيها في الحنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري عن هذه الآية:«هي عليهم وعلى 
الناس عامة». وقد حكى أبو منصور بن الصباغ من فقهاء الشافعية في كتابه (الشامل) 
إجماعَ العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه وما تضمنته من أحكاه(144"©. 
4 - ما ينقله الطبري عن ابن عباس: 

وفي تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية :لإوكتبنا عليهم فيها أنَّ 
النفس بالنفس. ٠.‏ يعني تقتل النفس بالنفس» وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف 
وتنزع السن بالسن وتقتص الحراح بالجرا » فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين في| بينهم» 
رجالهم ونساؤهم إذا كان في النفس وما دون النفس» ويستوى فيه العبيد رجاهم ونساؤهم 
فيم| بينهم» إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس(°. 
٠١‏ - ثانياً - من السنة النبوية: 

روى أنسٌ رضي الله عنه أن الوُيَيّمَ بن النضر بن أنس كَسَرَتْ ثنية جارية فعرضوا 
عليهم الأرش -دية السن- فأبَؤَا وطلبوا العفو فأبواء فأتو النبي كه فأمر بالقصاص فجاء 
أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله: أنْكسَرٌ ثنيٌ الي ؟ والذي بعثك باحق لا كر 
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9 البدائع» ج .٤۷1۲- ٤۷11ص ٠١‏ 
(144) تفسير القاسمي» ج٦۰‏ ص .7١9‏ 
(116) تفسير الطبري؛ ج5؛ ص 715. 


ثنيتهاء فقال النبي ك: كتاب الله القصاص. قال أنس فعفا القوم. ثم قال النبي كلاة: «إنَّ 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّ قسمه»". 
١‏ - ثالثاً - الاجماع والمعقول: 

قال ابن قدامة الحنبلي في المغئي:7 أجمع المسلمون على جريان القصاص فيا دون 
النفس إذا أمكن. ولأنَّ ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان 
كالنفس في وجوبه)!47, 


(45)) المغني» جلاء ص۲ ا 
(YY)‏ المغني» جلا ص۷۰۳. 
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المبحث. الثالث 
شروط وجوب القصاص فيما ذون النفس 
۲ - تمهيد ومنهج البحث: 
لوجوب القصاص فيا دون النفس شروط يجب توافرها وبدونها لا يجب القصاص» 
ونتكلم عن هذه الشروط في مختلف المذاهب الإسلامية» وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى 
سبعة مطالب ونتكلم عن كل مذهب في مطلب على حدة على النحو التالي: 
المطلب الأول - مذهب الحنفية. 
المطلب الثاني - مذهب الشافعية. 
المطلب الثالث - مذهب الحنابلة. 
المطلب الرابع - مذهب المالكية. 
المطلب الخامس - مذهب الزيدية. 
المطلب السادس - مذهب الجعفرية. 
المطلب السابع - مذهب الظاهرية. 
المطلب الأول 
مذهب الحنفية1489) 
في القصاص فيما دون النفس 
-1١ ۳‏ شرائط وجوب القصاص فيا دون النفس: 
وهذه الشرائط أنواع: (منها) ما يعم القصاص في النفس وما دونهاء وهذه هى 


۵ ) البدائع ج۰۱۰ ص۸٥۷٤‏ وما بعدها. 


برقال 


الشرائط العامة فيهها (ومنها) ما بخص القصاص في) دون النفس فقطء فالشرائط الأولى 
وهي التي تعم النفس وما دونهاء هي ماذكرناه عن ال حنفية في شروط وجوب e‏ قي 
اننس من كون ال جاني بالغاً عاقلاً مختاراً متعمداً؛ وكون المجني عليه معصومٌ الدم مطلقا 
وليس هو جز الجاني ولا عبده؛ وكون الجناية حاصلة بطريقة المباشرة وعلى وجه العدوان. 
44 - وأما الشرائط التي تخص الحناية على ما دون النفس فهي: 

أولاً : ا اثلة بين المحلين: بين المحل المعتدى عليه من بدن ا مجني عليه وبين المحل 
المقابل له في بدن الجاني وهو المراد الاقتصاص منه ني هذا المحل. والمراد با مماثلة بين هذين 
المحلين: في المنافع والفعلين والأَرشَّينِ -دية كل منهم|- لأنَّ الماثلة فيه| دون النفس معتبرة 
بالقدر الممكن فانعدامها يمنع وجوب القصاص. 

ثانياً : أن يكون الل ممكن الاستيفاء لأنَّ استيفاء المثل بدون إمكان استيفائه متنع 
فيمتنع وجوب الاستيفاء ضرورة. 
6 - ما ينبني على هذين الشرطين: 

وينبني على ضرورة توافر هذين الشرطينء أو عدم توافرها جملةٌ أحكام نوجزها فيها يلي 
٥‏ -(مكرر)- أولاً - لا يؤخذ شيء من الجاني إلا مثل ما أخذه أو فعله في ا مجني عليه 

فلا تخد اليد إلا باليد لأنَّ غير اليد ليس من جنسها فلم يكن مثلاً لها لأن التجانس 
شرط الماثلة. وكذا بقية الأعضاء إذا قطعها الجاني لا يؤخذ منه إلا مثلها. وكذا الأصابع: 
فالإبهام لا تؤحذ إلا بالإبهام ولا تؤخذ السبابة إلا بالسبابة» ولا الوسطى إلا بالوسطى» ولا 
البنصر إلا بالبنصر ولا اندر إلا بالخنص لأنَّ منافع الأصابع مختلفة فكانت كالأجناس 
المختلفة. وكذلك لا تؤخذ اليد اليمنى إلا باليمنى» ولا اليسرى إلا باليسرى» لأن لليمين 
فضلاً على اليسار وكذلك اليَجُلُء وكذلك أصابع اليدين والرجلين لا تؤخذ اليمين إلا 
باليمين ولا اليسرى إلا باليسرى. وكذلك الأعين وكذلك الأسنان لا تؤحذ الثنية إلا بالثنية 
ولا الناب إلا بالناب ولا الضرس إلا بالضرس لاختلاف منافعهاء واختلاف المنفعة بين 
الشيئين يلحقه| بجنسين مختلفين ولا ماثلة عند اختلاف الجنس. 


14 


45 - ثانياً لا يؤخذ الصحيح من الأطراف إلا بالصحيح منها 

فلا تقطع اليد الصحيحة ولا كاملة الأصابع بناقصة الأصابع أو باليد الشلاء. وإن 
كان العيب في طرف الجاني فإن المجني عليه بالخيار: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ أرش 
الصحيح -أي دية الصحيح- لأنَّ حقه في المثل وهو السليم ولا يمكنه استيفاء حقه من 
كل وجه مع فوات صفة السلامة فلا يجوز إلزامه باستيفاء حقه قصاصاً لما فيه من إلزام 
استيفاء حقه ناقصاً وهذا لا يجون فيخير: إن شاء رضي بقدر حقه واستوفاه ناقصاًء وإن 
شاء عدل إلى بدل حقه وهو كمال الأرش. ولكن لو أراد المجنرءٌ عليه أن يأخذ حقه ناقصاً 
ويضمنه النقصان لم يجز له ذلك لأنه قادر على استيفاء أصل حقه» وإنما الفائت هو 
الوصف وهو صفة السلامة» فإذا رضى باستيفاء أصل حقه ناقصاً كان ذلك رضا منه 
بسقوط حقه عن الصفة كا لو أتلف شيئاً من ذوات الأمثال وهو جيد فانقطع عن أيدي 
الناس نوع الحيد ولا يوجد إلا الرديء منه أنه ليس له إلا أن يأخذه أو قيمة الجيدء كذلك 
هناء 
۷ - ثالثاً - ما لأ قصاص فيه: 

وليس في لحم الساعد والعضد والساق ولا في الإلية قصاص ولا في لحم الخدين ولحم 
الظهر والبطن قصاص. ولا في جلدة الرأس وجلدة اليدين إذا قطعت لتعدر الاستيفاء» 
استيفاء المثل. ولا في اللطمة والوكزة والدفة لتعذر استيفاء المثل. ولا قضاص في جر 
الشعر -شعر الرأس- ولا ي اع و لیا اجن الل وإن ل يني بعل اانا و 
في النتف لعدم إمكان استيفاء المثل . ولا يجري القصاص في الأنثيين» لألّه ليس ها مفصل 
معلوم فلا يمكن استيفاء المثل. 

ولو ضرب الجاني على رأس ال مجني عليه حتى ذهب عقله أو سمعه أو كلامه أو شمه 
أو ذوقه أو جماعه أو ماء صلبه فلا قصاص في شىءٍ من ذلك» لأنه لا يمكنه أن يضرب 
الجاني ضرباً تذهب منه هذه الأشياء فلم يكن استيفاء المثل ممكناً فلا يجب القصاض. 
وكذلك لو ضرب يد رجل أو رجله فشلت لا قصاص عليه لأنّهُ لا يمكنه أن يضرب 
ضرباً مشلا فلم يكن المثل مقدور الاستيفاء فلا يجب القصاص. 

ولا قصاص في الأظفار لانعدام المساواة في أروشها لأن أرش الظفر الحكومة وأنها تقوم 
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على الحرز والظن. 
۸ - لا يقتص من الجاعة بالواحد: 

ولا يقتص من الجماعة بالواحد فيه| دون النفس ما يجب على أحدهم فيه القصاص لو 
انفرد بجنايته» كا لو قطع اثنان أو أكثر يد واحد أ رجله أو أذهبا سمعه أو بصره أو قلعا 
سناً له أو نحو ذلك من الجوارح التي على الواحد منهما فيها القصاص لو انفرد به» فلا 
قصاص عليهماء وعليهما الأرش مناصفة أو على عدد رؤوسهم إذا كانوا أكثر من اثنين» 
وإنما كان الحكم كذلك عند الحنفية لاحتجاجهم بأنَّ الماثلة فيم دون النفس محتبرة ولا 
ماثلة بين الأيدي ويد واحدة» لافي الذات ولا في المنفعة ولا في الفعل. أما في الذات فلا 
شك فيه لأنه لا مائلة بين جمع من الأيدي وبين يد واحدة» يؤكده أنه لا تقطع الصحيحة 
بالشلاء والفائت هو الماثلة من حيث الوصف فقطء ففقدانُ الماثلة في الوصف كا منع 
جريانٌ القصاصء ففقدانٌ الماثلة في الذات أولى بمنع القصاص. وأما عدم الماثلة في 
المنفعة فواضح» فإنَّ منفعة اليدين أكثر من منفعة يد واحدة عادة. وأما عدم الماثلة في 
الفعل؛ فلأل الموجود من كل واحدمن الجناة قطع بعض يد المجني عليه كأنه وضع 
أحدهم السكين من جانب والآخر من جانب آخر والجزاء قطع يل من كل واحد منهماء 
وقطع كل اليد من كل منهم أكثر من قطع بعض اليد الذي ارتكبه كل منهم في حق 
المجني عليه؛ وانعدام الم ثلة من وجه تكفي لعدم جريان القصاص» فكيف وقد انعدمت 
الما ثلة من وجوه؟. 
۹ - تعدد المجني عليه والجاني واحد: 

ولو قطع رجلٌ يميتينٍ لرجلين فالحكم أن تقطع يمين الجاني. فإذا حضر المجني” 
عليه| فله| أن يقطعا يمينه ويأخذا منه دية يد يقتسمانها بينهه| مناصفة لأنّهما استويا في 
سبب استحقاق القصاص فيستويان في الاستحقاق. ولأنّهِ بقطع يد ا اني يكون كل واحد 

من المجني عليهما قد استوفى بعض حقه لأنَّ حقه قطع كل يده مع أنه لم يحصل لكل منهم| 
إلا قطع بعض يد الجاني فيستوني الباقي من الأرش بان تجب على الجاني دية يد وتكون 
للمجني عليههما مناصفة. وهذا بخلاف القصاص في النفس 9 الواحد يقتل بالجماعة 
كفا لأنه في هذه الحالة كل واحد متهم استوق حقه على الکال لال حقه في القتل» وکل 
واحد منهم استوفى القتل بكماله» والدليل على أنَّ القتل مقدور الاستيفاء أنَّ الموجود من 
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الجاني في حق كل واحد من الجاعة هو فعلٌ موث في فوات الحياة عادةء فالمستحق لكل 
واحد من أولياء القتلى قبل القاتل هو قتله أي فعلٌ تفوت معه الحياة فكان الجزاء مثل 
جنايته. وإذا حضر أحد المجني عليه) فله أن يستوفي كامل حقه بقطع يد الجاني» لأن حق 
كل واحد منهما ثابت في كل اليد وللكخر دية يده على الجاني» لأنه تعذر استيفاء حقه بعد 
ثبوته فيُصار إلى البدلء ولأنَّ ا جاني قضى بقطع يده حقاً مستحقاً عليه لأحد المجني عليهم| 
فتلزمه الدية للمجني عليه الثاني لتعذر استيفاء حقه عيناً. وإن عفا أحد ال مجني عليها 
بطل حقه وكان للآخر القصاص إذا كان العفو قبل قضاء القاضي» لأنَّ حق كل واحد 
منهما ثابت في اليد على الكمال» فالعفو عن EL‏ 
في النفس. أما إذا قضى القاضي بالقصاص بينه) ثم عفا أحدهما فللآخر أن يستوني 
القصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف استحساناً. 
"٠١‏ - سراية الجناية إلى عضو آخر: 

ولو جنى الجاني على مادون النفس فسرت جنايته إلى النفس فعليه القصاص في 
النفس. ولو سرت إلى عضو آخر وكان هذا العضو الآخر لا قصاص فيه» فلا قصاص في 
العضو الأول الذي وقعت عليه الجناية» كما لو قطع شخص | إصبعاً من يد رجل فشلّتْ 
الكف فلا قصاص فيه وعليه دية اليد لأنَّ الموجود من ا لجاني القاطع قطع مَل للكف 
ولا يقدر المقطوع -أي المجني عليه- على مثل فعل الجاني فلم يكن المثل ممكن الاستيفاء 
فلا يجب القصاصء ولأن الجناية واحدة فلا يجب بها ضمانان مختلفان وهو القصاص 
والدية خصوصاً عند اتحاد المحل» لأنَّ الكف مع الإصبع بمنزلة عضو واحد. ولو قطع 
إصبعاً فشلت إلى جنبها أخرى فلا قصاص في شيءٍ من ذلك في قول أبي حنيفة وعليه دية 
الإصبعين, لأنَّ المستحق فيم دون النفس هو المثل؛ والمثل وهو قطع الإصبع اض لوصبع 
أخرئ غير ممكن الاستيفاء» فلا يثبت الاستحقاق فلا يجب القصاص وإنما تجب دية 
الإصبعين. وعند أبي يوسف وحمد عليه القصاص في الإصبع الأولى؛ والدية في الإصبع 
الثانية. 
1 القصاص عيناً في قطع الأطراف: 

إذا أبان طرفاً من المجتي عليه عمداً عدواناًء فموجب ذلك قطع طرف الجاني عيناً كا 
هو الحكم في موجب القتل العمد العدوان أنه القصاص في النفس عيناًء فإذا ذهبت 
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الجارحة (أي الطرف) التي يقع عليها القصاص من الجاني بآفة سماويّة أو قطعت ظلماً فلا 
شيء على الجاني. ولو قطعت بحق من قصاص أو سرقة فعليه أرش اليد المقطوعة لأنه 
فيستحق المجنر عليه الأرش» أرش اليد المقطوعءة؛'. 
۲ س- متى يجب القصاص في الأطراف: 

ولا قصاص إلا فيا يقطع من المفاصل: مفصل الزندء أو مفصل الرفق» أو مفصل 
الكف في اليد؛ أو مفصل الكعب أو مفصل الركبة أو مفصل الورك في الرجل. وما كان 
من غير المفاصل فلا قصاص فيه ىا إذا قطع من الساعد أو العضد أو الساق أو الفخل 
لأنه يمكن استيفاء المثل من المفاصل ولا يمكن من غيرها. 
٠"‏ - القصاص في الأعضاء كالأذن ونحوها: 

و 5 و 0 3 

الأَذّنُ إذا استوعبها الجاني قطعاً ففيها القصاص لقوله تعالى: #والأذنَ بالأذن» ولان 
استيفاء المثل فيها ممكنء فإِنْ قطع بعضها فإِنْ كان له حدّ يعرف ففيه القصاص وإلا فلا. 
وني العين إذا ضربها الجاني فذهب ضوؤها مع بقاء الحدقة على حاها لم تنخسف ففيها 
القصاص» لقوله تعالى: «والعينَ بالعين) لأنَّ القصاص على سبيل الماثلة ممكن بأن 
تعالج العينُ بها يذهب بصرها. 

وأمّا الأنف. فإِنْ قَطَمَ المارن ففيه القصاص لقوله تعالى: #والأنف بالأنفٍ» ولالً 
المثل فيه مكن» لأنَّ له حداً معلوماً وهو ما لان مئه. فإِنْ قَطَّعَ بعض المارن فلا قصاص فيه 
لتعذر استيفاء المثل. وإِنْ قطع قصبة الأنف فلا قصاص فيه لأنه عظم ولا قصاص فيه 
العظم إلا في السن. 

وأما الشف فإن استوعبها الجاني قطعاً ففيها القصاص» لإمكان استيفاء المثل وإن 
قطع بعضها لم يمكن القصاصء لتعذر استيفاء المثل. 

ولا قصاص في الجناية على عظم إلا في السنء فقد ورد في الحديث النبويٌ الشريف 
(744) ألا يمكن بنفس هذا التعليل أن يقال إذا ذهب طرف الجاني بآفة سماوية أو ظلبأ إل حق المجني 

عليه لا يسقط لأنه إذا تعذر استيفاء القصاص عيناً لفوات عله لا يتعذر استيفاء بدله وهو الدية. 
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لقوله تعالى: والس باليسن * ولأنه يمكن استيفاء المثل فيه بأن يؤخذ في الكسر من سن 
الحاني مثل ما كسر وذلك بآلة المبرد. وني القلع يؤخذ منه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم 
ويسقط ما سوى ذلك. 

وأما اللسان فن قطع الجاني بعضه فلا قصاص فيه» لعدم إمكان استيفاء المثل» وإن 
استوعَب فقال أبو يوسف: فيه القصاص. 

وني قطع الحشفة والذكر يجري القصاص إن قطع الجاني كل الحشفة وكل الذكر 
لإمكان استيفاء المثل» وإن قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص لتعذر استيفاء 
المثل. 

وأما حَلَّمَةٌ ثدي المرأة فر فينبغي أن يجب القصاص فيهاء لأنَّ لها حداً معلوماً فيمكن 
استيفاء المثل. 

-٠ ٤‏ القصاص في الشجاج: 

لا حلاف في جريان القصاص في ا موضحة لعموم قوله تعالى: #والجروح قصاص) 
إا ما حص بدليل» ولأنه يمكن استيفاء القصاصء فيها على سبيل الما ثلة» لأنَّ له حداً 
تنتهي إليه السكين وهو العظم. 

ا علدت 41 سباي م e‏ لتعذر الاستيفاء فيه على وجه الماثلة» 
لل (الحاشمة) تهشم العظم و(المنقلة) 2 تهشم وتنقل بعد المشم» ولا قصاص في هشم 
العظم. (والآمة) لا يؤمن فيها من أن تنتهي السكين إلى الدماغ فلا يمكن استيفاء 
القصاص في هذه الشجاج على وجه الماثلة فلا جب القصاص بخلاف ال موضحة. وأما 
ما قبل الموضحة فقد رويّ عن أبي حنيفة أنه لا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة 
والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق. وروي عن النخعي أنه قال: (ما دون 
الموضحة خدوش وفيها حكومة عدل)» وكذا روي عن عمر بن عبدالعزين وعن الشعبي 
أنه قال : (مادون الموضحة فيه أجرة الطبيب). 

6" القصاص في الحراح : 

وهي التي تكون فيا عدا الرس والوجة من البدن في موضع العظام فهما أي من 

الرأس والوجه» إن مات من شيءٍ منها المجروحٌ وجب القصاصء لأن الجراحة صارت 
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بالسراية نفساً أي قتلاً. وإن لم يمت فلا قصاص في شيءٍ منها سواء كانت جائفة أو غيرهاء 
لأنه لا يمكن استيفاء القصاص على وجه الماثلة. 
٠١‏ *- من شروط القصاص الأخرى فيما دون النفس: 

ذكرنا من شروط القصاص من دون النفس المائلة بين المحلين: المحل المعتدى عليه 
في المجني عليه والمحل المقابل له والماثل له في الجاني المراد الاقتصاص فيه من بدن الجاني» 
وكذلك شرط إمكان الاستيفاء» وبينًا ما ترتب على هذين الشرطين وجوداً وعدماًء ومن هذه 
الشروط التي اشترطها الحنفية أيضاً: أن يكون الجاني وا مجني عليه خُرَيْن فإن كانا عبدين 
أو كان أحدهما حراً والآخر عبداً فلا قصاصٌ فيه. ومن الشروط أيضاً أن يكون الجاني 
والمجني عليه ذكرين أو أنثيين» فإن كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى فلا قصاص فيه. 
٠٠‏ - حجة الحنفية في اشتراط المساواة بين ا جاني وا مجني عليه ذكورةٌ وأنوثة وحرية وعبوديةٌ: 

حجتهم أنَّ المائلة في الأروش -أي ديات الأعضاء- شرط لوجوب القصاص فيا 
دون النفس بدليل أنَّ العضو الصحيح لا يقطع بالعضو الأشل» ولا يقطع كامل الأصابع 
بناقص الأصابع» ولأن ما دون النفس يشلك به ملك الأموال» والماثلة في الأموال في 
باب الأموال معتبرةء ولم توجد المائلة بين الأحرار 0 في الأروش لأنَّ أرش طرف العبد 
ليس بمقدر ى) هو في الأحرار بل يجب باعتبار قيمته» وأرش طرف الحرٌ مقدره فلا يوجب 
التساوي بين أرشيهاء ولئن اتفق استواؤهما في القدر فلا يعتبر ذلك لأنَّ قيمة طرف العبد 
تعرف بالحرز والظن بتقويم المقومين فلا تعرف المساواة فلا يجب القصاص. وكذا لم توجد 
المساواة بين العبيد والعبيد؛ لأ نهم إن اختلفت قيمتهم فلم يوجد التساوي في الأرش» وإن 
استوت قيمتهم فلا يعرف ذلك إلا بالحرز والظن علأنه يعرف بتقويم المقومين وذلك 
يختلف باختلاف المقومين فلا يعرف التساوي في أروشهم فلا يجب القصاص أو تبقئ فيه 
شبهة العدم -أي عدم التساوي- والشهبة في باب القصاص ملحقة بالحقيقة. وكذلك لم 
توجد الما ثلة بين الذكور والإناث فيا دون النفس لأن أرش الأنثى نصف أرش الذكر. 
۸- ما ليس بشرط في القصاص فيا دون النفس: 

ولا يشترط استعمال السلاح في جرائم الاعتداء على ما دون النفس لوجوب القصاص 
على الجاني» فسواء كانت الجريمة فيها دون النفس بسلاح أو غيره فلا يؤثر ذلك في وجوب 
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القصاص إذا توافرت شروطهء لأنَّهُ ليس في| دون النفس شبه عمد وإنا فيه عمد أو خطأء 
فما كان شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس» لأنَّ ما دون النفس لا يقصد إتلافه 
بآلة دون آلة عادة فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد فكان الفعل عمداً عضا 
فينظر إن أمكن إيجاب القصاص لتوافر شروطه فيجب القصاص وإذا لم يمكن لعدم توافر 
شروطه وجب الأرش. 
4 وقت الحم بالقصاص: 

اناري لحك ماضن ليا و 
حتی يبرأ» . وروي د رجلا جرح حسان بن ثابت في فخذه بعظم فجاء الأنصار إل رسول 
الله عي فطلبوا القتصاص» فقال عليه الصلاة والسلام: «انتظروا ما يكون بصاحبكم). 
وأيضاً 0 0 سراية الس أو ع إلى المي فتصير الجريمة ۾ هذه ا قتلاًء 

المطلب الثاني 
مذهب الشافعية0: 22 

٠‏ - شروط القصاص فيما ا الى 

يشترط لقصاص الطرف- وهو ما له حدّ ينتهي إليه كأذن ويد ورجل- ولقصاص 
الخرح» ولغيرجما ما هو دون النفسء ما يشترط للقصاص في النفس من كون الجحاني بالغاً 
عاقلاً وكونه غير أصل المجني عليه» وكون المجني ي عليه معصوماً ومكافئاً للجاني» وكون 
الجناية عمداً عدواناً ويشترط ا اثلة وإمكان استيفاء القصاص. 
"١‏ ما لا يشترط لوجوب القصاص: 

ولا يشترط التكافؤ في البدل - أي في الدية - كما لا يشترط في قصاص النفس. فيقطع 


() المهذب» ج۲» ص۱۷۷ وما بعدهاء مغني المحتاج» ج٤»‏ ص۲۹ وما بعدها. 
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العبد بالعبد؛ والمرأة بالرجل وبالعكسء والذمي با لمسلم» والعبد باحر ولا عكس. 
7" القاعدة في القصاص فيها دون النفس: 

والقاعدة في القصاص في دون النفس هي: (من لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به 
فيها دون النفس» ومن يقاد بغيره في النفس يقاد به فيا دون النفس) وتعليل هذه القاعدة: 
هو أنه لما كان ما دون النفس كالنفس في وجوب القصاص كان كالنفس في) ذكرناه. 
١‏ "-يقتص من الجماعة بالواحد: 

فتقطع الأيدي الكثيرة باليد الواحدة كا لو اشترك جمع في قطع يد ال مجني عليه كما 
أنهم يُقتلون جميعاً إذا قتلوا واحداً. 
٤‏ -القصاص في الشجاج: 

ويجب القصاص من الشجاج في (الموضحة) فقط لتَيَسرٌ ضبطها واستيفاء مثلهاء وأما 
غيرها من الشجاج فلا يؤمن القصاص فيها من الزيادة والنقصان في طوها وعرضها فلا 
يوثق باستيفاء المثل. والقصاص في الموضحة يكون بقدر طولها وعرضها لقوله عز وجل: 
«والخروح قصاص) والقصاص هو الماثلة ولا تمكن الماثلة في (الموضحة) إلا بالمساحة 
في الطول والعرض. وإن كان قدرها يزيد على مثل موضعها من رأس ال جاني استوفى بقدرها 
وإن جاوز ا موضحَ الذي شجه في مثله لأنَّ الجميع رأس. 
١‏ "-القصاص في الأطراف: 

وأما الأطراف فيجب فيها القصاص في كل ما ينتهي منها إلى معضل» فتؤخذ العين 
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن» ولأنه يمكن الماثلة فيها لانتهائها إلى 
مفصل فيجب فيها القصاص. ويؤخذ الأنف بالأنف ويؤخذ الأنف الشامٌ بالأحشم 
وبالعكس» لأها متساويان في السلامة من النقص» وعدم الشم نقص في غيره. ويؤخذ 
البعض بالبعض وهو أن يقدر ما قطعه بالجزء كالنصف والثلث ثم يقتص بالنصف 
والثلث من مارن الجاني ولا يؤخذ قدره بالمساحة؛ لأنّهُ قد يكون أنف الجاني صغيراً وأنفٌ 
المجني عليه كبيراً فإذا اعتبرت الماثلة با مساحة قطعنا جميع المارن بالبعض وهذا لا يجوز. 
وتؤخذ الأذن بالأذْنِ للآية في القرآن الكريم» وتؤخذ أذ السميع بِأذّنِ الأصم وبالعكس 
لتساويهما في السلامة من النقص» وعدم السمع نقص في غيره. 
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”ا لا يؤخذ اليمين من الأعضاء باليسار: 

وما انقسم من الأعضاء إلى يمين ويسار كالعين والعين وغيرهما لم تؤخذ اليمين فيه 
باليسار ولا اليسار باليمين. وما انقسم من الأعضاء إلى أعلى وأسفل كالشفة والجفن لم 
يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى. ولا يؤخذ سر بسن غيرها ولا إصبع بإصبع 
غيرها ولا أنملة بأنملة غيرها لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلا يؤخذ بعضها يبعض. 
١7‏ -رضا الجاني وا مجني عليه فيا يجري فيه القصاص: 

وما لا يؤخذ بعضه ببعض مما ذكرنا في الفقرة السابقة وأمثاله» لا يؤخذ وإن رضى 
الجاني وا مجني عليه. وكذلك مالا يؤخذ من الأعضاء الكاملة بالأعضاء الناقصة كاليد 
بالإباحة. وتقطع الشلاء بالصحيحة والعين العمياء بالصحيحة إن رضي المجنرة عليه 
لأنها دون حقه ويقطع جفن البصير بجفن الأعمى لتساوي العضوين في الجرم والصحة» 
دع مح لجنم مدن لا أهداب له ولا يقطع لسان 
ناطق أي متكلم بأخرسٌ لل النطق بجرم اللسان ويجوز عكسه إن رضي المجني عليف 
لأنّهُ دون حقّه ولا يجب معه شيء. 
"-ما لا يعتبر في القصاص: 

وما وجب فيه القصاص من الأعضاء وجب فيه القصاص وإن اجتلف العضوان في 
الصغر والكبر والطول والقصر والصحة والمرض» لأنَّنا لو اعتبرنا المساواة في هذه المعاني 
لسقط القصاص في الأعضاء» لأنه لا يكاد يتفق العضوان في هذه الصفات فسقط 
اعتبارها. 
6 "-لا ضمان في السراية: 

إذا سرى القطع ا و الجرح إلى النفس فمات المجني عليه لم يجب ضمان السراية لما روي 
أنَّ عمر وعلياً رضي الله عنهما قالا في الذي يموت من القصاص: لادية له. 
١‏ -زوال الطرف المراد الاقتصاص منه: 

من وجب عليه قصاص في الطرف فزال الطرف وله مال ثبت حق ال مجني عليه في 
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الديةء لأنَّ ما ضمن بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر كذوات الأمثال. 
“١‏ القصاص في العظام: 

ولا قصاص في كسر عظام لعدم الوثوق بالممائلة لأنَّ الكسر لا يدخل تحت الضبط. 
ولكن لو کسر عضده وأبانه أي المكسور قطع الجاني من المرفق لأنه أقرب مفصل إلى محل 
الجناية والعضد من مفصل الرفق إلى الكتف وله حكومة الباقي لتعذر القصاص فيه. 
ويجري القصاص في كسر السنّ إن أمكن القصاص لقوله تعالى: لإوالسن بالسن* 
ولحديث رسول الله اة في كسر ثنية الربيّع. 
-القصاص في إذهاب معاني الأعضاء: 

ولو أوضحه مثلا فذهب ضوؤه من عينيه جميعاً اقتصّ منه بأن يوضحه طلباً للماثلة. 
إن ذهب الضوء من عيني الجاني فذاك وَإِنْ لم يذهب بذلك أذهبه إن أمكنه ذهابه مع 
بقاء الحدقة بقول أهل الخبرة بأخف ما يمكن في الإذهاب كتقريب حديدة محماة من 
حدقته. فإن لم يمكن إذهابُ البصر أصلاً» أو لم يمكن إلا بإذهاب الحدقة سقط القصاص 
ووجبت الدية. 
””-القصاص في اللطمة المذهبة للبصرد. 

ولو لطمه لطمة أي ضربه ضربة على وجهه بباطن راحته أذهب الضوء من عينيه» 
اقتص منه بلطمة مثلها ليذهب بها ضوؤه؛ فإن لم يذهب ضوء عينيه باللطمة أذهبه 
اللطمة لعدم انضباطهاء وهذا لو انفردت عن إذهاب الضوء لم يجب فيها القصاص. وأما 
لو ذهب الضوء من إحذى عينيه فإنه لا يلطم» لاحتمال أن يذهب منهماء بل يذهب 
بالمعالحة إن أمكن وإلاً فالدية. 
٤‏ 7 - كيفية الاستيفاء وشروطه: 

ولا يجوز الاستيفاء إلا بحضرة السلطان .لأنه يفتقر إلى الاجتهاد» ولا يؤمن فيه اليف 
مع قصد التشفي» فإن استوفاه من غير حضرة السلطان عزره على ذلك» فإن طلب من له 
حق الاستيماء والاقتصاص أن يستوفيه بنفسه؛ فإن كان في الطرفٍ لم يمكن منه لأنّه لا 
يؤمن مع قصد التشفي أن يجني عليه بها لا يمكن تلافيه. 
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والمستحب أن لا يُستوق القصاص فيا دون النفس إلا بعد استقرار الحناية بالاندمال 
أو بالسراية إلى النفس. 

وإن أوضح رأسه بالسيف اقتص منه بحديدة ماضية كا موسي ونحوه. ولا يقتص منه 
بالسيف» لأنه لا يؤمن أن يهشم العظم. 

وإن جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينيه فإن كانت جناية لا يجب فيها القصاص 
كالهاشمة عولج با يزيل ضوء العين من كافر يطرح في العين ونحو ذلك لأنّه تعذر 
القصاص فيها بالهاشمة فعدل إلى أسهل ما يمكن. 

المطلب الثالث 
مذهب المنابلة ٠٠١‏ 
في القصاص فيها دون النفس 

-٠‏ القاعدة عند الحنابلة: 

القاعدة عند الحنابلة في القصاص فيا دون النفس هي: 

كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف» 
أي فيها دون النفس. ومن لا يقل بقتله أي لا يقتص منه بقتله لا يُقطع طرفه بطرفه. 

وبناء على هذه القاعدة قالوا: يقطع الحر المسلم بالحر المسلم» والعبد بالعبد. والذمّيُ 
بالذمي» والذكر بالأنى» والأنثى بالذكر, ويُّقطع الناقص بالكاملء كالعبد بالحر والكافر 
با لمسلم» ولا يقطع مسلم بكافر ولا حر بعبد ولا وال بولده. 
”--شروط وجوب القصاص: 

يشترط لوجوب القصاص فيا دون النفس من الجروح وقطع الأطراف العمدية 
والتكافق والماثلة أو المساواةء وإمكان الاستيفاء. 
۷-الشرط الأول - العمدية: 

يشترط أن يكون الاعتداء على ما دون النفس عمداً محضاًء أما الخطأ فلا قصاص فيه 


() المغني» جلا ص5 10 وما بعدها. 
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إجماعاًء ولأنَّ الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل ففي) دونها أولى. ولا يجب 
القصاص أيضاً في عمد الخطأ وهو أن يقصد الجاني ضرب المجنيء عليه با لا يفضي إلى 
جرحه أو قطع طرفه غالباً مثل أن يضربه بحصاة ليس من شأنها أن تحدث (موضحة) 
ولكنها أحدثت موضحة» فلا يجب القصاص على الضارب لأنه شبه عمد والقصاص لا 
يجب إلا بالعمد. 

۸--الشرط الثاني - التكافؤ: 


ويشترط التكافؤ بين الجاني وا مجني عليه وهو أن يكون الجاني يقاد با مجني عليه لو 
قتله كالحر المسلم بالحر المسلم. أما من لا يُقتّل بقتله فلا يققص منه في] دون النفس 
كا مسلم مع الكافر والحر مع العبد والأب مع ولده؛ وعلى هذا لا قصاص فيا دون الف 
إذا لم يكن المجني عليه مكافاً للجاني» ومقياس المكافئة أنَّ الجاني يقل بالمجنية عليه 
ومقياس عدم ا مكافئة هو أنَّ الجاني لا بقل با مجني عليه. . وعلى هذا | إذا جَرِحَ مسلمٌ كافراً 
أيّ كافر كان. لم يقتص من المسلم لعدم مكافئة المجني عليه للجاني وهكذا. 
4" الشرط الثالث - الماثلة أو المساواة: 

ويشترط أن يكون العضو العتدى عليه في بدن ا مجني عليه ماثلاً أو مساوياً للعضو 
المقابل له في بدن الجاني» كما لو قطع الجاني اليد اليمنى للمجني عليه وهي صحيحة؛ 
وللجاني يد يمنى صحيحة؛ فتقطع يد الجاني اليمنئ لمساوتها ليد المجني عليه إذ هي 
صحيحة واليمنى للمجنية عليه. فإذا كانت يد ا مجني عليه شلاء فلا تقطع بها يد الجاني. 
اا - الرابع ص إمكان الاستيفاء: 

يشترط لحریان القصاص في) دون النفس إمكان استيفائه من الجاني من غير حيف 

ولا 59 لأ الله تعالى قال: #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" , وقال 
تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ۰۳4 ولأنَّ دم الجاني 
معصومٌ إلا بمقدار جنايته» فما زاد عليها يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية 
كتحريمه قبلهاء ولا خلاف في هذا. 


.٠١١ سورة النحلء الآية‎ )۴٠۲( 
. ٠۹٤ (07؟) سورة البقرة الآية‎ 
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١‏ "ما يمكن استيفاؤه من الجروح والشجاج على وجه القصاص: 

الجرح الذي يمكن استيفاؤه من الجاني قصاصاً من غير زيادة هو كل جرح ينتهي إلى 
عظم كالموضحة:؛ وهي كل جرح ينتهي إلى عظم في الرأس والوجه. وذلك لأنَّ الله تعالى 
أوجب القصاص في الجروح» فلو لم يجب هنا لسقط حكم الآية. وني معنى الموضحة كل 
جرح ينتهي إلى عظم فيها سوى الرأس والوجه كالساعدء والعضّدٍ والساق والفخذ. 
۲- لا قصاص في الحائفة ولا فيم) عدا الموضحة: 

ولا قصاص في الجائفة ولا فيم) عدا الموضحة من الشجاج وسواء في ذلك ما دون 
الموضحة كالخارصة وما فوقها كالهاشمة. لأن ما فوق الموضحة والحائفة جراحتان لا تؤمن 
الزيادة فيهماء وأمّا ما دون الموضحة فلا قصاص فيها لأنها جراحة لا تنتهي إلى عظم فلم 
يجب فيها القصاص. 
7 كيففية الاستيفاء في الموضحة وغيرها من الجروح: 

والاستيفاء في الموضحة وما يشبههاء يكون با مساحةء أي بقدر مساحة الموضحة طولاً 
وعرضاً فإن كان رأس الشاج والمشجوج سواء في الكبر والسعة» استوفى قدر الشجة» وإن 
كان رأس الشاج أصغر ولكنه يتسع لشجة استوفيت و إِنْ استوعبت رأس الشاج كلّه وهي 
بعض رأس المشجوج» لأنه استوفاها بالمساحة ولا يمنع الاستيفاء زيادتها على مثل 
موضعها من رأس ال جاني» لأن الجميع يعتبر رأسه. وإن كان الجرح في غير الرأس والوجه 
كما لو كانت في ساعد ال مجني عليه فزاد على ساعد الجاني لم ينزل القصاص إلى الكف ولم 
يصعد إلى العضد. و إِنْ كان الجرح في الساق لم ينزل إلى القدم ولم يصعد إلى الفخف لأنّه 
عضو آخر فلا يُقتصص منه. 
4 - القصاص في الأطراف: 

يشترط لجحريان القصاص في الأطراف توافر شروط وجوب القصاص التي ذكرناها 
وهي العمديةء والمكافأة» والمساواة وإمكان الاستيفاء. ومن المفيد أن أذكر شيئاً هنا عن 
شرط المساواة وإمكان الاستيفاء بالنسبة للقصاص في الأطراف أكثر ما ذكرته عند كلامي 
عن الشروط كلها. 
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“ا المساواة في الأطراف: 

يشترط أن يكون طرف الجاني مساوياً لطرف المجني عليه الذي وقع عليه الاعتداء 
حتى يمكننا إيجاب القصاص على الجاني في طرفه المقابل لطرف ال مجني عليه والذي وقع 
عليه الاعتداء بالقطع. وبناء على ذلك قالوا: لا يؤخذ صحيحٌ بأشل ولا كف كاملة 
الأصابع بناقصة. ولكن لا يشترط التساوي في الدقة والغلظّة والصغر والكبر والصحة 
وا لمرض لأنْ اعتبار ذلك يفضي إلى سقوط القصاص بالكلية. 
- من معاني ومظاهر المساواة بين الأطراف: 

ومن معاني ومظاهر المساواة الواجب مراعاتها في القصاص في الأطراف وجوب 
اشتراكها في الاسم الخاص أو في الصفة الخاصة؛ فلا تؤخذ قصاصاً يمين بيسار ولا يسار 
بيمين ولا إصبع بمخالفة لها مثل إبهام بخنصى بل يؤخذ الإبهام بالإمهام والخنصر بالخنصر 
وهكذا »ولا يؤخذ جفن ولا شفة إلا بمثلها فلا تؤخذ شفة عليا بسفلى ولا العكس. 
۷- ما يتحقق به إمكان الاستيفاء في الأطراف: 

وإمكان الاستيفاء في الأطراف يتحقق إذا كان اعتداء ا لجاني بقطع طرف المجني عليه 
من مفصله. إذ يمكن أن يستوفي ا مجني عليه القصاص من الجاني بأن يقطع طرفه من 
مفصله ىا فعل هو في اعتدائه» فإن كان اعتداء ا لجاني من غير مفصل فلا قصاص إذ لا 
يمكن استيفاؤه على وجه ا ماثلة ومن غير حيف. وقد دل على ذلك أنَّ رجلاً ضرب رجلاً 
على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبئ كلا فأمر له بالدية فقال 
إني أريدُ القصاص. فقال اة «خذ الدية بارك الله لك فيها» ول يقض له ول بالقصاص. 
رواه ابن ماجه كما ذكره ابن قدامة عكتجاً به على أنَّ الاستيفاء لا يكون مكنا في الطرف إلا إذا 
وقعت جناية الجاني على هذا الطرف من مفصله. 
8 - القصاص في الأذن: 

الأذن تؤخذ قصاصاً بالأذن» لقوله تعالى: ظوالأدٌنَ بالأذن4» ولأا تنتهي إلى حدّ 
فاصل فأشبهت اليد وتؤخذ الأذن الكبيرة بالصغيرة» وأذن السميع بأذن السميع وبأذن 
الأصم لتساويهماء لأنّ ذهاب السمع من أذ الأصم ليس نقصاً في الأذن وإنما هو في 
الرأس» لأنه هو حل السمع. وتؤخذ الأدُّنَُ الصحيحة بالمثقوبة في الأنثى؛ لأنَّ الثتقب ليس 
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بعيب فيها لأنه يعمل في العادة للقرط والتزين به فإن كان الثقبُ في غير محله أو كانت 
مخرومة أخذت بالصحيحة ولم تؤخذ الصحيحة بهاء لأ الثقب إذا انخرم صار نقصاً فيها 
والثقب في غير حله عيب. 
9 الأنف بالأنف: 

ويجري القصاص في الأنف للآية لإوالئف بالأنفي» فيؤخدٌ الأنف الكبير بالصغير 
والأقنى' بالأفطس وأنف الأشم بأنف الأحشم الذي لا يشم لل ذلك لعلة في 0 
والأنف صحيح. كما تؤخذ أذن السميع بأذن الأصمء لنفس العلة وهي ل الصمم في 
الدماغ وليس في الأذن. 
4" الذكر بالذكر: 

قال ابن قدامة الحنبليٌ لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنَّ القصاص يجري في الذكر 
لقوله تعالى: لإوالجرويح قصاص» ولأنَّ له حداً ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه من غير 
حيف فوجب فيه القصاص كالأنف. . ويستوي في ذلك ذكر الصغير والكبير والشيخ 
والشابٌ والصحيح والمريض ١‏ رميق E N‏ 
هذه المعاني كذلك الذكر. وأما كر الخصي والعتین فإنَّ غيرهما لا يؤخذ ما لأنه لا منفعة 
فيه لأ العّين لا يطأ ولا مزل والخصي لا يولد له ولا برل ولا يكاد يقدر على الوطء فهما 
كالأشل» ولأن كل واحد منهما ناقضٌ فلا يؤخذ به الكامل كاليد الناقصة لا تؤحذ 
بالكاملة. وقال أبو الخطاب: يؤخذ غيرهما ما لأنبما عضوان صحيحان» ويؤخذ بعضه 
ببعضه ويعتبر ذلك بالأجزاء دون المساحة» كالنصف والثلث. ويؤخذ كل من الخصى 
والعنين بمثله. ۰ 
۱ -الأّنثیان بالأنشيين°: 

ويجري القصاص في الأنثيين» وقال عنه ابن قدامة الحنبلئ: لا نعلم فيه خلافاًء فإن 
قطع إحداهما وقال أهل الخبرة: إنه يمكن أخذها مع سلامة الأعرى جان وإن قالوا لا 
يؤمن تلف الأخرى لم تؤخذ خشية الحيف ويكون فيها نصف الدية. 

وني القصاص في شفري المرأة وجهان: (الأول) لا قصاص فيه لأنه لحم لا مفصل له 
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ينتهي إليه فلم يجب فيه قصاص كلحم الفخذين. و(الثاني) فيه) القصاص لأن انتهاءهما 
معروف فأشبها الشفتين وجفني العين. 
۲ - العين بالعين: 


يجري القصاص في العين والأصل فيه قوله تعالى: #إوالعينَ بالعين4 ولأا تنتهي إلى 
مفصل فجرى القصاص فيه كاليد. وتؤخذ عين الشاب بعين الكبير المريضة وعين 
الصغير بعين الكبير 
۳ -إذهاب بصر العين: 

إن لطمه فذهب ضوء عينيه ل يجز أن يقتص منه باللطمة لأنَّ ا مماثلة فيها غير مكنة 
ولهذا لو انفردت عن إذهاب الضوء لم يجب فيها قصاص. ويجب القصاص في البصر 
فيعالج بها يذهب ببصره من غير أن يقلع عينه. وذكر القاضي الحنبلي أنه يُقنّص باللطمة 
فيلطمه المجنوءٌ عليه مثل لطمته فإنْ ذهب ضوء عينه وإلا كان له أن يذهبَة بها يذهب به 
بصره. قال ابن قدامة الحنبٌِ: وهذا لا يصح فإِنَ اللطمة لا يقتص منها منفردة فلا يقتص 
منها إذا سرت إلى العين» ولأنَّ اللطمة إذا لم تكن في العين لا يقتص منها بمثلها مع الأمن 
من إفساد العضو في العين فمع خوف ذلك أولى. 

وإذا شجه شجة دون الموضحة فأذهب ضوء عينه لم يقتص منه مثل شجته لأنه لا 
قصاص فيها إذا لم يذهب ضوء عينه فكذلك إذا ذهب» ويعالج ضوء العين ب يذهب به. 
ع 4 "- إذا قلع الأعور عين صحيح: 

إذا قلم ذو العين الواحدة عينَ صحيح فلا قصاص عليه وعليه دية كاملة. قال ابن 
قدامة: روي ذلك عن عمر وعثان وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء. وقال مالك: إن شاء 
اقتص وإن شاء أخذ دية كاملة. وقال آخرون: له القصاص ولا شيء عليه» وإن عفا فله 
نصف الدية لقوله تعالى: #والعينَ بالعين* وجعل النبي يا في العينين الدية. فالواحدة 
إذن تستحق نصف الدية. والقائلون بالقصاص هم مسروق والنخعي وابن سيرين 
والثوري والشافعي. وقد رد ابن قدامة على القاتلين بالقصاص بقوله: (ولنا) قول عمر 
وعثهان رضي الله عنهما ولم نعرف لما تخالفاً في عصرهماء ولأنه لم يذهب بجميع بصره فلم جز 
له الاقتصاص منه بجميع بصره كا لو كان ذا عينين. فأما وجوب الدية عليه فلأنه لما دقع 
عنه القصاص مع إمكانه ضوعفت الدية عليه. ولو قلع الأعور عين مثله ففيه القصاص 
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بغير حلاف لتساويهم| من كل وجه إذا كانت العين مثل العين في كونها يميناً أو يساراً. وإن 
عفا ا مجني عليه إلى الدية فله جميعهاء لاله ذهب ببجميع بصره فأشبه ما لو قلع عيني 
صحيح. ولو قلع الأعور عيني صحيح فله أن يقتص وله أخذ الدية كاملة. 
65- ويؤخطذ الجفن بالجفن: 

لقوله تعالى: «والجروح قصاص* ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى مفصل. 
ويؤخذ جفن البصير بجفن البصين والضرير بجفن البصي وبكل واحد منهماء لأنهما 
تساويا بالسلامة من النقص» وعدم البصر لنقص في غيره لا يمنع أخذ أحدهما بالآخر 
كالأذن إذا عَدِمَ السممَ منها. 
45”- والسن بالسن: 

قال ابن قدامة الحنبلي: أجمع أهل العلم على القصاص في السن للآية: #والسنّ 
بالسن » ولحديث الربيع الذي ذكرناه. ولأنَّ القصاص فيها ممكن لأنها محدودة في نفسها 
فوجب فيها القصاص كالعين. وتؤخذ السن الصحيحة بالصحيحة» والمكسورة 
بالصحيحة. لأنه يأخذ بعض حقه. وإن كُسِرَ بعضها برد من سن الجاني مثله لأن الربيع 
كسرت من جارية بعض سنها فأمر النبي ي بالقصاص» ولأنَّ ما جرى القصاص في 
جملته جرى في بعضه إذا أمكن ويقدر ذلك بالأجزاء فيؤخذ النصف بالنصف والثلث 
بالثلث ولا يؤخذ ذلك بالمساحة كيلا يفضي ذلك إلى أخذ جميع السن -سن الجاني- 

ويكون القصاص بالبرد ليؤمن من أخذ الزيادة فإنا لو أخذناه بالكسر لم نأمن أن 
تتصدع أو تنقلع أو تنكسر من غير موضوع القصاصء ولا يقتص حتى يقول أهل الخبرة 
ِنَُّ يؤمن انقلاعها. 
۷ "- اللسان باللسان: 

ويؤخذ اللسان باللسانء لقوله تعالى: إوالجروح قصاص) ولال له حداً ينتهي إليه 
فاقتص منه كالعين؛ قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً. ولا يؤخذ لسانٌ ناطق بلسان 
أخرس» ويؤخذ الأحرس بالناطق لأنه بعض حقه. ويؤخذ بعض اللسان ببعض لأنه أمكن 
القصاص في جميعه فأمكن في بعضه كالسن ويقدر ذلك بالأجزاء ويؤخذ منه بالحساب. 
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القاعدة في القصاص فيم منه اثنان في البدن: 

وما يوجد في البدن منه اثنان: كيمين ويسار وأعلى وأسفل» فلا تؤخذ يمين بيسار ولا 
يسار بيمين كما في اليدين والرجلين. ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل وبالعكس كا في الشفتين 
بإصبع إلا أن يتفقا بالاسم وا موضع. 
4" ما لا يجوز أخذه قصاصاً لا يجوز بتراضيهم|: 

ما لا يجوز أخذه قصاصاً لا يجوز بتراضيهها واتفاقه) عليه لأنَّ الدماء لا تستباح 
بالإباحة والبذل ولذلك لو بذها له ابتداء لا يحل أخذهاء وكا لا يحل لأحد قتل نفسه ولا 
قطع طرفه فلا يحل لغيره ببذله. 
٠ه‏ - سراية جناية ما دون النفس: 

ER‏ 2 لأا أثر الجناية» والجناية مضمونة يسأل 

SS 
نتيجة جريمته بسرايتها والقصاص فيا حدث ممكن فيجب القصاص. وقال غير الحنابلة‎ 
ومن وافقهم: : لا قصاص في تآكل الإصبع الأخرى عن طريق السراية وإن) فيها الأرش أي‎ 
دية ة الإصبع حتجين بأنَّ ما يمكن مباشرته با جناية لا يجب القصاص فيه بالسراية» وقد رد‎ 
ابن قدامة الحنباعٌ على ذلك بنقض قاعدتهم حيث قال: : إنَّ ما وجب فيه القصاص بالجناية‎ 
يجب أيضاً القصاص في السراية» كا لو مات ال مجني عليه بسراية جرحه يجب القصاص في‎ 
النفس على الجاني» ولأنَّ ما حدثث من تآكل الإصبع الأخرى -في مثالنا- إنما تلف بفعل‎ 
أوجب القصاص في الإصبع الأولى فيجب القصاص في الثانية.‎ 
ما يستوفي به القصاص ومن يستوفيه:‎ -" ه١‎ 


ولا يستوف القصاص فيا دون النفس بالسيف ولا بآلة يخشى منها الزيادة سواء كان 
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الجرح بها أو بغيرهاء لأنَّ القتل إنما يستوفى بالسيفي. لأنه آلته -أي آلة القتل- وليس ثمة 
شيء يخشئ التعدي إليه» فيجب أن يستوف ما دون النفس بآلته ويتوقّى ما يخشى منه 
الزيادة إلى محل لا يجوز استيفاؤه ولأننا منعنا القصاص بالكلية فيا يخشئ الزيادة في 
استيفاته فَلأَنْ نَمْتَمَ الآلة التي يُْشى منها ذلك أولى. فإن كان الجرح (موضحة) أو ما 
أشبهها فبا موسى أو حديدة ماضية معدة لذلك. ولا يستوفي ذلك إلا من له علم بذلك» 
فإن لم يكن له علم بذلك أمره ولج الأمر أو القاضي أن يستنيب غيره في استيفاء القتصاص» 
وإن کان له علم فظاهر كلام أحمد أنه يُمكن منه. لأنه أحد نوعي القصاص فيُمكٌن من 
استيفائه إذا كان يحسنه كالقتل. قال ابن قدامة الحنباٌ: ويحمل أن لا يُمكّن من استيفائه 
بنفسه ويستوفيه نائب الإمام أو من يستنيبه لأنه لا يؤمن مع العداوة وقصد التشفي 
الحيف في الاستيفاء ب لا يمكن تلافيه وربا أفضى ذلك إلى النزاع والاحتلاف بأن يدعي 
الجاني المقتص منه الزيادة في الاستيفاء وينكرها المستوني. 
67" متى يُباشر بالقصاص؟: 

لا يباشر بالقصاص إلا بعد اندمال اجرح وبرئه, قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأء ورو جابر أنَّ النبي كلي: «مبى أن يُستقاد 
من الجروح حتى يبرا المجروح». ولأ الجرح لا يُعرفَ أقتل هو أم ليس بقتل؟ وهل يقف 
عند حده أم يسري إلى النفس؟ فينبغي أن يُنتظر للم ما حكمه. فإن اقتصّ اجنو عليه 
قبل برئه هدرت سرايته وم يلتفت إليها ولم يسأل عنها الجاني لأنه استعجل مالم يكن له 
استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه. وقال أبو حنيفة والشافعي: السراية مضمونةٌ وإن 
اقتص ال مجني عليه قبلها. ْ 
۴-هل يُقتص من حامل؟ 

قال الحنابلة لا يقتص من حامل لا في النفس ولا فيما دون النفس» والحجة لذلك أن 
منعنا الاستيفاء ء قبل برء اجرح خوفاً من سرايته؛ كما منعنا الاستيفاء خشية السراية إلى ا حاني 
أد إلى الزيادة في حقه قلأ نمنع منه خشية السراية إلى غير الحاني بتفويت نفس معصومة 
(الحمل) أولى وأحرى. وإذا ادعت الحمل ففيه وجهان: 
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(الأول): تحبس حتى يثبين حملها لأنَّ للحمل أمارات خفية تعلمها الحامل من 
نفسها ولا يعلمها غيرها فوجب أن يحتاط للحمل حتى يتبين انتفاء ما تدعيه. 8 
يخصها فيقبل قوها فيه كا حيض. 

و(الثاني): أنها تعرض على أهل الخبرة من النساء فن شهدن بأمّا حامل أجلت وإن 
شهدن بعدم حملها م تؤْجَل» لأنَّ احق قد ثبت عليها فلا يؤخر استيفاؤه بمجرد ادعائها. 
٤‏ ه- بعض ما يتعلق بقطع الشلاء بالصحيحة: 

قال ابن قدامة الحنبليٌ: ا ا يو أو رجل أو 
لسان صحيح بأشل إلا ما حكي عن داوود الظاهريٌ أنه أوجب ذلك بحجة أن كل واحد 
منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به كالأذنين. وقد رد ابن قدامة هذا القول بقوله: إن 
الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال فلا يؤخذ بها ما فيه نفع كالصحيحة. وإذا لم نوجب 
القصاص في العينين مع قول الله تعالى: #العينٌ بالعين) لأجل تفاوتهم| في الصحة والعمى 
مَادَنْ لا يجب ذلك في لا نص فيه أولى. 

ولا نقطع يد كاملة الأصابع بناقصة الأصابع. وإذا كان الجاني أشل والمقطوعة من 
المجني عليه سالةء وشاء المجني عليه أخذها فذلك له ولا شيء له غيرها وإن شاء عفا 
وأخل دية يده. أما إذا اختار أذ الدية فله ديه يده لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال 
بالقصاص» فكانت له الدية کا لولم يكن يل . وهذا أيضاً قول أبي حنيفة ومالك والشافعي 
كما ذكر ابن قدامة. وإذا اختار القصاص فله ذلك كا قلنا: إذا قال أهل الخبرة إِنَّ 
القصاص لا يؤدي إلى تلف نفسه» لأنه لا يجوز أحذ نفس بطر وإنه| جاز له القصاص 
في هذه ا حالة» لأنة رضي بدون حقه فكان له ذلك» ولیس مع القصا ص أرش لأن الشلاء 
كالصحيحة في ا خلقة وإنما نقصت في الصفة فلم يكن ها أرش. 
هه *- عند المجني عليه: 

وإذا عفا ا مجني عليه عن جناية في دون النفس توجب القصاص» ثم سرت الجناية 
إلى نفسه فيات لم يجب القصاص» وحكي عن مالك أنَّ القصاص واجبء لأن الجناية 
صارت نفساً وم يعف عنها. وا والحجة للحنابلة أنه يتعذر استيفاء القصاص في النفس دون 
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ما عفا عنه فسقط في النفسء كا لو عفا بعض الأولياء» ولأن الجناية إذا لم يكن فيها 
قصاص مع إمكانه لم يجب في سرايتها. فن كان قد عفا على مال فله الدية كاملةء وإن عفا 
على غير مال وجبت الدية إلا أرش الجرح الذي عفا عنه ويبذا قال الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: تحب الدية كاملة» لأ الجناية صارت نفساً وحقه في النفس لا فيي عفا عنه» وإنما 
سقط القصاص للشبهة. 

فإنْ كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة ونحوها فعفا عن القصاص فيها ثم سرى إلى 
النفس فلوليه القصاص» لأنّ القصاص لم يجب في الجرح فلم يصح العفو عنه وإنها وجب 
القصاص بعد عفوه وله العفو عن القصاص وله كمال الدية. وإن عفا عن دية الجرح صح 
وله بعد السراية دية النفس إلا أرش الجرح. 

ولو قال المجني عليه: عفْوْتُ عن الجناية وما يحدث منها صح عفوه ولم يكن له في 
سرايتها قصاص ولا دية في ظاهر كلام أحمد. 
7" قطع أيدي الجماعة بيد الواحد: 

إذا اشترك أفراد جماعة في جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميعهم وبه 
قال مالك والشافعي وإسحق وأبو ثور. وقال الحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي 
0 ويتعين ذلك وجهاً في مذهب أحمد. لأنه روي عنه 
أن الجماعة لا يقتلون بالواحد» وهذا ت تنبية على أنَّ الأطراف لا تؤخذ بالواحد, وأنَّ الأطراف 
يعتبر التساوي فيها بدليلٍ انا لا نأحذ الصحيحة بالشلاء ولا تساويّ بين الطرف 
والأطراف الأخرى. ولان الموجب لقتل الجماعة كثرة وقوع مثل هذا القتل فكان إيجاب 
القصاص على الجماعة إذا قتلت واحداً سداً لذرائع الفسادء أما الاشتراك على ما دون 
النفس فهو نادر الوقوع فلا حاجة إلى الزجر عنه بإيجاب القصاص عليهم جميعاء ولأنَّ 
النفس أشرف من الطرف ولا يلزم من المحافظة عليها بأخذ الجماعة بالواحد في قصاص 
النفس المحافظة على ما دونها بذلك؟ 
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المطلب الرابع 
مذهب المالكية2»0 

۷- شروط القصاص فيا دون النفس: 

يشترط لوجوب القصاص فيا دون النفس ما يشترط في القصاص في النفس بالنسبة 
للجاني وا مجني عليه والفعل» بأن يتعمد الجاني الفعل الذي أصاب به المجني عليه كأن 
يضربه عمداً عدواناً با يقتل أو يجرح غالباًء فينشأ عنه جرح في بدن ا مجني عليه. أما إذا 
REL DG‏ . کا 
اشترطوا أن يكون المجنرءٌ عليه معصوم الدم؛ وا لجاني غير زائد بحرية أو أو إسلام على ا مجني 
عليه من حين الرمي إلى حين إصابة ا مجني عليه» وأن يكون الجاني بالغاً عاقلاً. وتښن 
من شروط ا لجاني أنه إذا لم يكن يكافىء ا مجني عليه كما لو كان عبداً أو كافراً وا مجني عليه 
حراً أو مسلا فلا يقتص من الجاني مع أنه أنقص من المجني عليه ويقتص منه في النفس. 
ويعللون ذلك بأنَّ جناية الناقص كجناية ذي يد شلاءَ على صحيحة فلا يقتص من 
الصحيحة بالشلاء» وعلى هذا فليس على العبد والكافر إلا الأدب. 
8ه "- ما يقتص فيه من الجراح: 

أولً الموضحة: وهي ما أوضحت عظم الرأس أي أظهرته أو أظهرت عظم الجبهة 
والخدین. 

ثانيً: ويقتص من الجراحات التي توجد قبل الموضحة. وهي حسب وجودها 
الخارجي» عند المالكية» (دامية) وهي التي تضعف ال جلد فيرشح منه دم من غير شق ا لحلل 
و(حارصة) وهي التي تشق الجلد وتفضي إلى اللحم و(سمحاقٌ) وهي التي تكشف الجلد 
أي تزيله عن محله» و(باضعة) وهي التي تشق اللحم و(متلاحمة) وهي التي تغوص في 
اللحم في عدة مواضع ولا تقرب من العظم و(ملطأة) وهي التي اقتريث من العظم وم 


)٠٠١٠١(‏ الشرح الكبير للدريره وحاشية الدسوقي» ج٤»‏ ص٩٤‏ وما بعدهاء منح الجليل شرح مختصر 
خليل للشيخ محمد عليش»؛ ج4٠‏ ص۲٤۳‏ وما بعدها. 
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تصل إليه. 
4 ضربة السوط واللطمة وهل يجري فيها قصاص؟ 

ويجري القصاص في ضربة السوط بخلاف اللطمة لأنه لا انضباط هما ولا ينشأ عنه 
جرح غالباً بخلاف السوط. والضرب بالعصا كاللطمة في عدم القصاص وذلك لعدم 
انضباطها فرب زادت على الأولى بخلاف السوط إلا أن ينشأ من اللطمة والضرب بالعصا 
جرح» فإن نشأ عنه جرح فالقصاص. واللطمة هي ضربة بباطن الكف على الخد؛ ولا 
قصاص فيها كا قلنا ولا دية وإنما فيها الأدب. 
۰ - جراح التسد: 

ويقتص من جراح الجسد غير الرأس» ويعتبر القصاص فيها بالمساحة» فيقاس اجرح 
طولاً وعرضاً وعمقاً. والقياس ببذه الكيفية يكون إن اتحد المحل ولم تحصل بالجراح إزالة 
0 أما إذا حصل ب حار ما ا E‏ التفين لكر والكير 
"١‏ مالا يجري فيه القصاص لعدم ا لماثلة: 

ولا قصاص بين شلاء وصحيحة ولو رضي صاحب الصحيحة بقطع الشلاء على 
وجه الاقتصاص منها. وا مقصود (بالشلاء) فيا قلناه هي المعدومة النفع. ولو كان فيها نفع 

ولا نقلع العين الصحيحة بعين الأعمى لعدم الماثلة» ولكن فيها حكومة عدلء وفي 
العكس تهب الدية» أي في قلع العين الصحيحة تجب الدية. 

ولسان أبكم لا يقطع بناطق ولا عكسه. ولا قصاص في نتف المدب النابت في 
“مالا قصاص فيه من الجراح: 

ما بعد (الموضحة) لا قصاص فيه ويتعين فيه الدية إن برىء وهي (المنقلة) وهي التي 
أزال الطبيب ونقل صغار العظم منها لأجل الدواء و(آمة) وهي ما أفضت إلى الدماغ أي 
المخ. . ويستثنى من جريان القصاص في الجراح ما عظم خطره وخشي فيه ملاك كعظم 
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الصدر أي كسره فلا قصاص فيه وكذا عظم الصلب أو العنق وكذا رض الأنثيين لما يخاف 
فيه من هلاك الجاني. 
۳- القصاص في إذهاب المعاني ا والأعضاء: 

قالوا: إن ذهب كبصر من المعاني كسمع وشم وذوق وكلام بسبب جرح من شخص 
عمداً لحر فيه القصاص كالموضحة؛ اقتص من الجاني بوثله. وإن ذهب البصر ونحوه بها 
لا قصاص فيه كلطمة أو ضربة بقضيب والعين نائمة لم تنخسف. فإ أمكن إذهاب بصره 
بحيلة من ال حيل لا بخصوص ما فعل الجاني من الضرب أو اللطمة فعل به ما يستطاع 
وإن ل يكن ذلك فالدية. 

وكذلك الحكم لو شلت يذ ا مجني عليه بضربه على رأسه ففيه القصاص. . و إن ضربه 
بعصا على رأسه فشلت يده فلا قود فيه وعليه ديةٌ اليد ولا ينظر لكون الضرب يمكن أن 
يحصل به الشلل فيضرب على رأسه حتى يحصل أو لا يحصل به الشلل فيحكم بالدية. 
4 "- تعلق حق ال مجن عليه بم يقابل عضوه المقطوع في الجاني: 

ولو قطعت بعد الجناية يد قاطع غيره عمداً بآفة سماوية أو لسرقته أو قصاصاً فلا 
شيء للمجني عليه من قصاص ولا دية كموت القاتل عمداً بسراويّ أو غيره فلا ثنيء؛ 
للمقتول؛ لأنَّ حقه إنما تعلق بالعضو المخصوص فلا زال سقط حق ا مجني عليه وكذا في 
النفس بخلاف مقطوع اليد قبل الجناية إذ عليه الدية. 

وإن قطع أقطع الكف يد غيره من المرفق فللمجني عليه القصاص بأن يقطع 
الناقصة من المرفق أو يأخذ الدية وليس له القصاص مع أخذ الدية إِذْ لا جمع بين دية 
وقصاص. والفرق بين هذه الحالة وبين اليد الشلاء حيث تعينت الدية على صاحبها إذا 
كان جانيا أنَّ الشلاء كا ميتة بخلاف مسألتنا هذه فإنَّ في الساعد منفقة. 
>" القصاص بين الأعور وغير الأعور بالعين: 

وإن قلع سالم العينين عين أعور الوحيدة فللأعور القصاص بأخذ نظيرتها من السالم 
العينين» وله أن يختار أخذ الدية كاملة لِأنَّ عينه بمنزلة عينين من الجاني لأنه تعمد. 

وإن فقأ أعورٌ من سام العينين ممائلة عينه السليمة فله أي لسالم العينين المجني عليه 
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القصاص من الأعور فيصير أعمى أو ديةٌ ما ترك من عين الأعور وهي دية كاملة. وإن فقأ 
الأعور من السالم غير الماثلة لعينه فعليه نصف الدية فقط في ماله لتعمده. وإن فقأ الأعور 
عيني السالم عمداً في مرة واحدة أو إحداهما بعد الأحرى فالقصاص في الماثْلَةِ لعينه 
ونصف الدية في المغايرة لها. 
5" تأخير القصاص على الحامل: 
ولدها. وإن كان القصاص بجرح خفيف فإن كان غير محيف فلا يؤخر استيفاء القصاص 
منهاء وهذا كله إن ظهر حملها لا بدعواها الحمل. وإذا خر القصاص حبست ولا يقبل 
منها كفيل. 
۷- تأخير الموالاة في قطع الأطراف: 

إذا خيف التلف من جمعها في آن واحد, فتفرق في أوقات كما لو كان الجاني قد قطع 
طرف شخص ثم قطع طرف شخص آخر وخيف عليه إذا قطعا منه معا ا موت فإنه يقطع 


أحدهما ويؤخر قطع الآخر لبرء الأول. 
المطلب الخامس 
مذهب الزيدية20 
في القصاص فيا دون النفس 


۸س شروط القصاص فيها دون النفس: 

قالوا يشترط لثل هذا القصاص أن تكون الجناية من مكلف عامد متعمد ارتكاب 
الجناية ضد ال مجني عليه. وأن تكون الجناية على ذي مفصل من مفصله كاليد والرجل 
والأصبع والكف وا لمرفق. فإذا كانت الجناية على ذي مفصل من غير مفصله فلا قصاص» 
أو كانت الحناية (موضحة) وهي التي دوضح العظم أي تكشفه ولا تمشمه سواء كانت في 
الرأس أو في سائر الجسد ولا عبرة بغلظ اللحم ودقته لاختلاف الجاني والمجني؛ عليه سمناً 


(595) التاج المذهب ج٤»‏ ص۳٠۲‏ شرح الأزهار ج٤»‏ ص١۳۸‏ وما بعدهاء كتاب الأحكام في الحلال 
وال حرام للإمام الهادي؛ ص۲۹۱ وما بعدها. 
۹4 


ونحافة. 
64> كيفية الاستيفاء ووقته: 

لا يجب القصاص إلا بعد برء الجرح الذي أحدثه الجاني في المجني عليه لجحواز أن 
يموت ا مجنو عليه بجرحه» ويُقتص في الموضحة بالمساحة بأن تقدر طولاً وعرضاً ثم بعد 
ذلك يستوفى بقدره من الحاني. 
-٠‏ إذا لم تكن الجناية على ذي مفصل ولا موضحة: 

وإذالم تكن الجناية على ذي مفصل ولا موضحة لكنها على شيءٍ معلوم القدر 
فالقصاص واجب بشرط أن تؤمن الزيادة من المقتص منه عند القصاص» وأن يكون ذلك 
القدر مأمون التعدي في الغالب من الأحوال من محله إلى النفس أو إلى دونها با لمباشرة أو 
بالسراية كالأنف إذا جدعت من مارنها فهو معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب. 

ومن قطع بعض مارن غيره قُدّرَ وقطع بقدره من نصف أو ثلث أو نحوهما. 
01" الأذن بالأذن: 

وتؤخمذ الأذن بالأذن كما يؤخذ الأنف بالأنف وإن اختلفا صغراً وكبراً وصحة وسقياً 
وص وخشً والمثقوبة بالصحيحة والعكس » سواء كان الثقب ينق ال مما ل أم لا كثقب 
القرط في الأذن وثقب الزمام في الأنف. وإِن خد بعضها أَخدٌ مثله مقدراً کا مر بالأنف. 
9" اللسان باللسان والذكر بالذكر: 

ويقتص اللسان باللسان والذكر بالذكر إذا قطعا من الأصل» والمختار أنه لا قصاص 
فيه أما اللسان فلانتشاره تارةٌ وانقباضه أخرى فيتعذر معرفة القدر ولا يمكن إلا بقطع 
غيره. وأما الذكر من أصله أو من الحشفة فلا قصاص سواء أمن السراية بالقطع إلى النفس 
أم لا. 
۳- لا يؤخذ صحيخ بعليل وإن رضي الجان: 

القاعدة عند الزيدية: (لا يؤخذ عضو صحيح بعليل وإن رضي الجاني ويجوز العكس 
ال سات اع م كم 
الكامل» ويدخل في مفهوم العليل العضو الناقص . وهذا قالوا: (يوْحَدُ على وجه 
القصاصء الناقص بالكامل إن اختار صاحب الكامل ذلك ولا شيءَ له من الأرش؛ ولا 
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يؤخذ الكامل بالناقص وإن رضي صاحب العضو الكامل. ولذلك قالوا: لا يؤخذ ذكر 
صحيح بذكر عنين أو خصي وهذا عند من أوجب القصاص في الذكر لعدم المساواة» وإلاً 
فالمذهب والقول المختار فيه أن لا قصاص في الذكر. وكذلك لا تؤخذ يد شلاء بصخيحة 
إلا إذا رضي صاحب الصحيحة. 
٤‏ ۷- القصاص في اللطمة ونحوها: 

واللطمة وهي الضربة بالكف مفتوحة» والضربة بالسوط ونحوه كالعصاء واللكمة 
وهي الضربة بالكف مجموعة الأصابع واللكزة بها أو بالمرفق ونحو ذلك فإنه لا قصاص في 
ذلك وهو المذهب عندهم إِذْ لا يمكن الوقوف على قدرها وهو شرط في القصاص وإن) 
يثبت في ذلك الحكومة. وعند الإمام الهادي يجري القصاص في اللطمة والضربة بالسوط 
ونحوه واللكمة واللكزة. 
6”- القصاص بالسراية: 

ويجب القصاص بالسراية إلى ما يجب فيه القصاص كَأَنْ يجني على غيره في غير 
مفصل كالساعد ثم سرت الجناية إلى ذي مفصل كالمرفق فأتلفته» أو سرت إلى الكف 
وجب القصاص. ويسقط القصاص بالعكس أي إذا جنى على ذي مفصل كالكف وأبانه 
فسرت الجناية بعد الإبانة إلى مالا قصاص فيه في موضع الجناية وهو نصف الساعد فَإنّه 
إذا تراخى عن القصاص حتى أتلف العظم فلا قصاص» لأنَّ السراية وما قبلها في حكم 
الجناية الواحدة» وإن اقتص قبل السراية ثم سرت فلا شيء بالسراية أيضاً لئلا يلزمه 
غرّمان في ماله وبدنه. 
~٦‏ لا يقطع الأيمن بالأيسر: 

ومن مظاهر مراعاة المساواة في القصاص التي صرّحوا بها قوهم: (ويجب في قطع 
العضو الأيمن أن يُقطع من الجاني قصاصاً عضر الأيمنٌ» والأيسرٌ بالأيس والعين اليمنئ 
ولو عوراء قائمة باليمنى ولو صحيحة ونحو ذلك. والأسفل بالأسفل والأعلى بالأعلى إذا 
كانت الجناية في إحدى الشفتين قطع من الجاني ما يمأثلها من عليا أو سفل. 
۷--القصاص بالعين: 

قالوا: الأعور والأعمى إذا أخذ أحدهما عيناً لإنسان صحيحة فيخي المجنوءٌ عليه: إما 


إفن 


أن يقلع العين العوراء الغائمة التي لا ضوء فيها أو العمياء من الأعمى بعيئه الصحيحة أو 
بأخذ الدية لا العكس فلا تؤخذ |الصحيحة بالعوراء ولا بالعمياء. 
4" إذا تعذر أخذ المثل من الجاني: 
فإ تعذر أخذ المثل من الجاني قصاصاً بأن يكون الجاني لا عضو له ييائل عضو 
المجنوة عليه من يد أو عين أو نحوهما كأن يقلع عيناً يمنئ ولا عين يمنى له لا صحيحة 
ولا فاسدة» أو يذهب بصرها وعينه اليمنى موجودة لا ضوء فيهاء فالدية لازمة لتعذر ا ثل 
في ذلك العضو أو للاختيار کا مر | 
۹-إذا خولف المشروعٌ في الاقتصاص: 
فإ خولف المشروع في الاقتصاص أي في استيفاء القصاص عمداً أو جهلاً بأن أذ 
المجنرءٌ عليه عند القصاص عضواً غير ممائل للعضو المأخوذ منه نحو أن يأخذ بالأيمن 
الأيسر أو العكس جاز الاستئناف للقصاص بينهما فيقتص ال جاني في الابتداء من المقتص 
المخالف للمشروع في اقتصاصه ولو جهلاً ما لم يكن مفرطاً نحو أن يقول: أخرج يدك 
اليمنى أو العكس فيخرج غيرهاء فلا قصاص وتلزم الدية. 
~A‘‏ ولا شيء على مستوفي القصاص بالوجه المشروع: 
ولا شيء أي لا دية ولا قصاص فيمن مات من قصاص لطرف» فلا شيء على 
المقتص ولو علم أنَّ اموت بسبب قطع ذلك الطرف. 
5*- الاقتصاص بالة مسمومة: 
من اقتص من طَرَفِ بآلة مسمومة ومات المقتص منه بسبب ذلك فإنه يقتص بالنفس 
من اقتص بالآلة المسمومة» لأنه قاتل عمد وتجب لورثته دية العضو الذي اقتص منه 
لبطلان اقتصاصه بوجوب القصاص عليه. 
87" إذهاب البصر والقصاص فيه: 
ومن أذهب بصر عين غيره وهي سالمة فيجب القصاص فيها مع بقاء العين قائمة» 
ويتم ذلك بإرشاد طبيب باستعمال العقاقير المذهبة لبصر العين. 
۲۳ من اجتمع عليه قصاص طرف ونفس: 
ومن وجب عليه قصاص طرف ونفس وجب تقديم قصاص الطرف أو الأطراف على 
-القعل أجل إمكان الاستيفاء بخلاف العكسن. مثاله. أن يقلع عيناً ويقطع يدا أو رجلاً 


VF 


جح حا رادا وز وو اكز عر خا رط يه رات ين أو رجله ويجدع 
أنندثم يقل وهذا الحكم - تقديم قصاص الأطراف- سواء تقدمت جناية الأطرافٍ على 
قتل النفس أم تأخرت» وسواء أكانت الجنايات على أشخاص متعددين أو كانت على 
شخص واحد بأن جنى على أطرافه ثم قتله. 
4- القصاص من الرجل للمرأة وبالعكس: 
قالوا: إذا فلت المرأة رجلا وجب أن تقتل المرأة بالرجل فقط ولا مزيد من شيءٍ على 
قتلهاء وفي عكسه أي إذا قتل رجل امرأةٌ ل الرجل بها ولورثته من أولياء المرأة المقتولة 
نصف الدية ولا يجب لهم القصاص إلا بشرط التزا مهم بدفع نصف الدية إلى ورثة القاتل 
حتى يقام عليه القصاصء وعلى هذا يخيرون بين قتله قصاصاً مع دفع نصف ديته؛ وبين 
أخذهم ديه المرأة. هذا قول اهادي والقاسم والناصر وهكذا الحكم في أطراف المرأة والرجل 
كالعين واليد ونحوهماء وعن زيد بن علي وأحمد بن عيسى والمؤيّدٍ بالله أنَّ الرجل يُقتل 
بالمرأة ولا شيء سوى ذلك» وقال المؤيد بالله وكذلك الأطراف. وعن زيد بن علي وأحمد بن 
عيسى والحنفية أنه لا يؤخذ أطراف رجل بأطراف امرأة. 
6- الاقتصاص بعد الرء: 


ويجب أن ينتظر في اقتصاص الأطراف البرء فينتظر في كل طرف أن يبرأ من ذلك 
القطع حتى يمكن أن يستوفى القصاص من الجاني ولو خشي موته. وهذا الحكم ولو 
اجتمع على الجاني قصاص الأطرا اف والنفس. فإن اقتص بالطرف الثاني أو بالنفس ول 
ينتظر اندمال اجرح في العضو الأول أثم ولا شيء عليه. 
FA“‏ لا قصاص على الأبوين لولدهما: 


لا يقتص فرعٌ من أصل له» فلا يقتص في نفس أو فيم دون نفس للفرع من أب أو جد 
و إن علاء ولا من أم أو جدّة وإن علت لفرع لهم وإن سفل . وحيث لا قصاص على الأصل 
في نفس ولا فيم) دون النفس» فتجب الدية ونحوها من أروش الأطراف والجراحات على 
الأصل لفرعه. 
17- القصاص على الجماعة للواحد فيا دون النفس: 

قالوا: تقتل الجماعة بالواحد إذا اجتمعوا على قتله وكذلك تقطع أيديهم إذا قطعوا 


یده. وإنما تقطع أيدييم إذا اجتمعوا كلهم في قطع يده كلها نحو أن يحزوها بالسيف أو 
Vf‏ 


بالسكين كلهم حتى يقطعوهاء فلا يتميز فعل بعضهم عن فعل غيره. . فأمًا حيث يتميز 
نحو أن يقطع واحد من جانب وغيره من الجانب الآخحر حتى أبانهاء فلا قصاص فيهاء لذن 
كل واحد | إنما قطع بعضها فقطء فيلزمهم ديتها بقدر ما قطع كل واحد إن ميز ما قطعهٍ 
وإلا فنصفان إن كانوا اثنين إذ لا مزية لأحدهما على الآخر. ويلزم كُلّ واحد من ال مناة دي 
اليد كاملة إن سقط القصاص بأي وجه من الوجوه. 
8" القصاص على الواحد للجماعة: 

وإذا اعتدى واحد على جماعة في) دون النفس» كا لو قلع أ عينهم» فالقصاص لازم 
هم في عين فيجتمعون عل قلعهاء أو يوكلون وكيلاً واحداً على قلعها فيقلمهاء 
ويستحقون عليه ديات الأعين الباقيات أي التي لم تستوف القصاص تسم بينهم على 
السواء» فلو اقتص أحدهم بالعين دون الحرين استحق الاتحرون الديات دون المقتص. 

المطلب السادس 
مذهب الظاهر ية" 
في القصاص فيا دون النفس 

۹-ما قاله الفقيه ابن حزم: 

قال ابن حزم الظاهري في الاعتداء على النفس وعلى ما دونا (القصاص واجب في 
كل ما كان بعمدٍ من جرح أو کس لإيجاب القرآن ذلك في كل تعدٍ ونی كل حرمةِ» وفي كل 
عقوبة وفي كل سيئة» وورود السنن الثابتة بذلك عن رسول الله با 

المطلب السابع 
مذهب الحعفر ة۵“ 
في القصاص فيا دون النفس 

١‏ - المقصود بقصاص الطرف: 

المراد بقصاص الطرف» ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة كاليد 


(۲۵۷) المحل لابن حزم» ج ١‏ 4 ص٣۰‏ 2 
۸(7 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج61 ص7 وما بعدها 2 
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والرجل. 
0١‏ - موجب القصاص بالطرف: 

وموجبه أي سبب القصاص بالطرف هو إتلاف العضو وما في حكمه كإسقاطه عن 
الانتفاع به تلك المنفعة ا ممكنة منهء بها يتلف العضو غالباً وإن لم يقصد الإتلاف» أو بغيره 
أي غير المتلف مع القصد إلى الإتلاف. 
547 - شروط وجوب القصاص: 


شروط وجوب القصاص فيا دون النفس هي شروط قصاص النفس من التساوي في 
الإسلام والحرية أو كون المقتص منه أحَمَصَ كامرأة بالرجل أو العبد بالحنِ وانتفاء الأبوة إلى 
آخر ما قلناه سابقاً في شروط القصاص في النفس. ويزاد هنا على شروط القصاص في 
النفس» اشتراط «التساوي» أي تساوي العضوين المقتص به ومنه في السلامة أو عدمها أو 
كون المقتص منه أخفض. فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولو بذها صاحب اليد 
الصحيحة وهو الجاني» لأنَّ بذله لا يُسوَعْ قطع ما منع الشارع من قطعهء كما لو بذل قطعها 
بغير قصاص. وتقطع اليد الشلاء بالصحيحة ىا لو كانت يد ال مجني عليه صحيحة ويد 
الجاني شلاء» لأنها دون حق المستوفي إلا إذا خيف من قطعها السراية إلى النفس لعدم 
انقطاع الدم بسبب قطع اليد فتثبت الدية حيذ. . وحيث تقطع الشلاء يقتصر عليها ولا 

يضم إليها أرش التفاوت. 
۳ - القصاص في الأطراف: 


وتقطع اليمين باليمين لا باليسرى ولا بالعكس» ولا تقطع السبابة بالوسطى ونحوها 
ولا بالعكس. فإن لم يكن للجاني القاطع يمين فاليسرى هي التي تقطع» فإن لم تكن له 
يسرى فالرجل اليمنى فإن فقدت فاليسرى على الرواية التي رواها حبيب السجستاني عن 
الباقر. وإنما أسيدَ الحكم إلى هذه الرواية لمخالفته للأصل من حيث عدم الماثلة بين 
الأطراف بين الرجل واليد. 
4 - القصاص في الشسجاج: 


الشجاج جمع شجة وهي الجرح المختص بالرأس والوجه: ويثبت القصاص في 
الخارصة وهي التي تقشر الجلد والباضعة وهي هي التي تقطع الجلد وتنفذ في اللحم» 
نكن 


والسمحاق وهي التي بلغت السمحاقة وهي الجلدة الرقيقة ا مغشية للعظم؛ والموضحة 
وهي التي تكشف عن العظم. 
96" - ما يراعى ف استيفاء القصاص في الشجاج: 

ويراعى في الاستيفاء الشجة العادية طولاً وعرضاً فيستوف بقدرها في البعدين أي 
بقدر الشجة في الطول والعرض ولا يعتبر قدر العمق. ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول 
والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه وبالعكس. نعم لا يكمل الزائد 
عن الرأس من القفا ولا من الجبهة لخروجها عن موضع الاستيفاء» بل يقتصر على ما 
يحتمله العضو -وهو هنا الرأس- ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية» 
فيستوفي بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة؛ وينسب الباقي إلى الجميع؛ ويؤخذ الفائت 
بنسبته» فإن كان الباقي ثلثاً فإنه ثلث دية تلك الشجة وهكذا ... . 
845 - ما لا قصاص فيه من الشجاج: 

ولا يثبت القصاص في (الماشمة) وهي الشجة التي كسرت العظام :و (المنقلة) وهي 
التي نقلت العظام من مكان إلى آخر ولا في كسر العظام» لعدم إمكان الاستيفاء من غير 
زيادة ولا نقصان. 
917” - يجوز الاقتصاص قبل الاندمال: 

ويجوز القصاص قبل الاندمال» أي لا يجب الانتظار حتى يبرأ جرح المجنيٌ عليه» 
لثبوت أصل الاستحقاق» وإن كان الصبر إلى الاندمال أولى» حذراً من السراية ا موجبة 
لزيادة الجرح أو سرايته فيتغير حكم القصاص أو الدية. وقيل: لا يجوز القصاص قبل 
الاندمال؛ لجواز السراية الموجبة لدخول الزائد في حكم القصاص أو الدية. 
- بم يكون القصاص وما يراعى فيه: 

ولا قصاص إلا بالحديد» فيقاس ال مرح طولاً وعرضاً بخيط وشبهه ويُعلّم طرفاه في 
موضع الاقتصاصء ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى. ولا تجوز الزيادة؛ ويؤخر 
قصاص الطرف من الحر والبرد إلى اعتدال النهار حذراً من السراية. 
۹ - القضاص في العين: 

ويتبت القصاص في العين للآية وهي قولة تعالى: والعينَ بالعين4 ولو كان ااي 

اهن 


بعين واحدة وا مجني عليه باثنتين» فتقلع عين الجاني وإن استلزم عا فإنَّ الحق أعماه» 
ولإطلاق قوله تعالى:«والعينَ بالعين» ولو انعكس بِأنْ قلع ا لجاني عين ذي العين الواحدة 
فأذهب بصره اقتص له بعين واحدة من الجاني ذي العينين» لأنَّ ذلك هو المائل للجناية» 
وقال ابن الجنيد وجماعة:« وله مع القصاص على الجاني ذي العينين نصف الدية» لأنه 
أذهب بصره أجمع وفيه الدية». وقد استوفى فيه ما فيه نصف الدية وهو العين الواحدة» 
فيبقى له النصف أي نصف الدية. 
٠‏ - القصاص في إذهاب ضوء العين: 

ولو أذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة» استوفي القصاص با يذهب ضوءهًَا مع 
سلامة الحدقة. 
£ - القصاص في الشعر: 

ويثبت القصاص في الشعر إن أمكن الاستيفاء الماثل للجناية بأن يستوفي ما ينجت 
على وجه يُنِْثُ أي على وجه يمكن معه عودة الشعر ونباته. وما لا ينبت فعلى وجه لا 
يعود نباته» ولكن في الحالتين على وجه لا يتعدى إلى فساد البشرة ولا فساد الشعر زيادة 
على الجناية» وهذا أمر بعيد ومن تم منعه جماعة وتوقف فيه آخرون. 
۲ - القصاص في الذكر: 

ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ» وذكر المختون بالأغلف» والفحل بمسلول 
الخصيتين لثبوت أصل الماثلة وعدم اعتبار زيادة المنفعة ونقصانباء كا تقدم يد القوي بيد 
الضعيف وعين الصحيح بالأعمش ولسان الفصيح بغيره. ولكن لا يقطع الذكر الصحيح 
بالعتین لأنَّهُ لا يقاضٌ الصحيح بالمعيب» ويثبت العكس وهو قطع ذكر العنين إذا قطع 
ذكر الصحيح. 
f‏ القصاص في لخصيتين: 

وني القصاص وفي إحداهما القصاصء إن لم حش بقطع الواحدة ذهاب منفعة 
الأخرى؛ فإن خيف فالدَية. ولا فرق في جواز الاقتصاص فيهها بين كون الذكر صحيحاً 
وعدمه لثبوت أصل الماثلة في الخصية. 
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4 - القصاص في الأذن: 

وتقطع الأذن الصحيحة بالصاء لأ السمع منفعة أخرى خارجة عن نفس الأذن» 
حتى لو قطع أذنه فن زال سمعه فهما جنايتان. ولا تقطع الأذن الصحيحة با محزومة 
-وهي المقطوع بعضها- بل يقتص إلى حدّ الحزم -أي إلى حدّ القطع- ويؤخذ الباقي 
حكومة عدل» أي ما يحكم للباقي من الأذن من الأرش. أما ثقب الأذن فليس بانع من 
القصاص. 
٠٠‏ - القصاص في الأنف: 

ويقطع الأنف الشام بالأحشم -وهو الذي لا يشم- لأنَّ منفعة الشم خارجة عن 
الأنف والخلل في الدماغ وليس فيه. ويقتص الأقنى -مستقيم الأنف- بالأفطس وهو 
قصير الأنف. ويقطع الأنف الكبير بالصغير وبالعكس. ويقطع أحد المنخرين بصاحبه 
المائل له في اليمين واليسار كا يعتبر ذلك في نحوهما من الأذنين واليدين. وكا يثبت 
مايل في جميعه يثبت في بعضه ولكن بنسبة المقطوع إلى أصل نفسه ويؤخذ من الجاني 
بحسابهء لغلا يستوعب البعض أنفه الصغير فنصف الأنف الكبير بالنصف من الأنف 
الصغير. والثلث بالثلث وهكذا. 
Î‏ - القصاص في السن: 

وتقطع السن بالسن الماثلة كالثنية بالثنية -وهما السنان في مقدم الفم- وإن) يقتص 
إذا لم تعد السن المجني عليها ويقضي أهل الخبرة بعدم عودهاء ولوعادت فلا قصاص. 
وينتظر بسن الصبي الذي لم يسقط سنه وينبثٌ بدها لقضاء العادة بعودها فإن لم تعد على 
خلاف العادة ففيها القصاص. ولا تقلع سنٌّ بضرس ولا ثنية برباعية ولا بناب ولا 
بالعكسء وكذا يعتبر العلو والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المائلة. 
۷ - فحص آلة القصاص: 

وتختبر آلة القصاص بوجه يظهر حاها حذراً من أن تكون قد وضع فيها المستوني 
السمٌ وخصوصاً في الطرف» فلو حصل من الآلة المقتص بها في الطرف جناية بالسم ضمن 
المقتص إن علم به. ولا يقتص بالآلة الكالّة التي لا تقطع إلا بمبالغة كبيرة» للا يتعذب 


۱۷۸ 


المقتص منه فيأثم المقتص لو فعل» ولا شيء عليه سوى الإثم. 
۸ - لا يضمن المقتص سراية اقتصاصه: 

ولا يضمن المقتص -مستوني القصاص- سراية القصاص» لأنه فعلٌ سائغ فلا 
يعقبه ضهان مالم يتعدٌ حقه فيضمن الزائد قصاصاً أو دية. 
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الا بالثااث 
واس اوور 

4 - تمهيد ومنهج البحث: 

نريد با مولود: الإنسان بعد انفصاله حياً من أمه. 

والديات مفردها (دية) وهي ف الاصطلاح: المال الواجب بجناية على ا لحر في نفس 
أو قي] دوا" . أو هى المال الوجب بجناية في نفس أو طرف”'" "2 والمقصود بالطرف 
ما دون النفس» وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى فصلين: (الأول) في الدية في النفس» 
و(الثاني) في الدية فيما دون النفس. 


۹ ) مغني المحتاج؛ ج٤»‏ ص9۳ . 
)٠(‏ حاشية سعدي جلبي على شرح العناية على المداية» ج٠٠‏ » ص .۲۷٠*‏ 
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رازن (رژر 
وةالفسش 
4٠‏ - تمهيد ومنهج البحث: 
دية النفس تجب في الاعتداء على نفس ال مجني عليه بإزهاقهاء وقد ثبت ذلك» أي 
وجوب الدية» في الشرع اتلاي فلا بد من كرما جناء ف الشرع دالاً على مشروعية 
الدية ووجوبها. وإذا كانت الدية تثبت بإزهاق روح المجني عليه أي بقتله» فلا بد من 
بيان نوع القتل الذي تجب فيه الدية أي موجب دية النفس. ثم لا بد من بيان شرائط 
وجوبهاء وا لمال الذي تجب فيه وأنواعها ومقاديرهاء ومن تجب عليه الدية» وكيفية هذا 
الوجوب» وهل تجب مع الدية كفارة أم لا 
وبناء على كثرة ما يتعلق بالدية نقسم هذا الفصل إلى مباحث؛ ونخصص لكل 
مبحث بعضاً من مواضيع الديةء ليسهل على القارىء الإحاطةٌ بمواضيع الدية وأحكامها 
بسهولة ويسر إن شاء الله تعالى» وذلك على النحو التالي: 
المبحث الأول - مشروعية دية النفس. 
المبحث الثاني - موجب الدية. 
المبحث الثالث - شرائط وجوب الدية (دية النفس). 
المبحث الرابع - ما تجب فيه الدية من أنواع المال ومقاديرها. 
المبحث الخامس - من تجب عليه الدية وكيفية هذا الوجوب. 
المبحث السادس - وجوب الكفارة مع الدية. 
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المبحث الأول 
مشروعية دية النفس 
١‏ - أدلة المشروعية"": 
الأصل في مشروعية دية النفس الكتاب والسنة والإجماع» وَإِنَّ درجة هذه ا مشروعيّة 


عي الوجوب. أما الكتاب فقوله تعلل:« ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة وديةٌ 
مُسلّمة إلى أهله إِلّا أن 000 


الفرائض والسنن والديات 0 فيه 8 الدية: و في ا مائة من الإبل». ا 
النسائي في سننه والإمام مالك في موطئه. كما ذكره ابن قدامة في المغني . 

وأمّا الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في النفس عند توافر شروط 
وجوبها. 


. ۳٤۲ص ا مغني» ج۷٠ ص۸٥۷ وما بعدهاء بداية المجتهد»‎ (1Y) 
)سَورَة التساءة م الآية 5 د ع و ت‎ 0 
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المبحث الثاني 
موجب طية النفس 

۲ - القتل هو موجب دية النفس: 

قلنا في تعريف الدية إنها المال الواجب بالجناية على نفس أو طَرّفٍ. والمقصود بالجناية 
على النفس: القتل» أي إزهاق روح إنسان حي. ولكنْ أي نوع من أنواع القتل يستوجب 
الدية؟ والجواب يقتضي بيان أنواع القتل وأقوال الفقهاء فيا يستوجب الدية من هذه 
الأنواع من القتول. 
۳ - أنواع القتل"": 

القتل أربعة أنواع: (الأول): قتل هو عمد حض ليس فيه شبهة العدم. (والثاني): 
قتل عمد فيه شبهة العدم وهو المسمى ب (شبه العمد). و(الثالث): قتل هو خطأ محض. 
و(الرابع): قتل هو في معنى القتل الخطأ. 
٤‏ - منهج البحث: 

وإذا كان القتل أنواعاًء هي التي ذكرناهاء وإن للفقهاء أقوالاً في القتل الموجب للدية 
من هذه الأنواع» فقد قسمنا هذا البحث فيا يخص أنواع القتل إلى أربعة مطالب على 
النحو التالي: 

المطلب الأول - القتل العمد. 

المطلب الثاني - القتل شبه العمد. 

المطلب الثالث - القتل الخطأ المحض. 


المطلب الرابع - القتل الذي هو في معنى الخطأ. 


کیک کک 
(531) البدائع؛ ج١١‏ ص ٤٦۰٩‏ . 


A8 


المطلب الأول 
القتل العمد المحض 

6- هل يستوجب القتل العمد الدية؟ 

للعلماء في هذا الجواب ثلاثة أقوال: (الأول): لا يستوجب الدية ولكن يجوز الاتفاق 
عليها. و(الثاني): يستوجب الدية إذا أرادها أولياء القتيل. «الثالث) لا يستوجب الدية 
ولكن إذا طلبها أولياء القتيل وجبت إذا كان القاتل قادراً على أدائها. 
5 القول الأول: 

وهو قول الحنفي»ة ومشهور مذهب المالكيةء واخعفرية» وعند هؤلاء القتل العمد 
المحض يستوجب القصاص عيناً ما الدية فلا تجب بالقتل العمد نفسه» وإنما يجوز 
الاتغاق والتراضي عليها بين أولياء القتيل والقاتل »لأنَّ الشرع الإسلامي لا يمنع الاتفاق 
عليها. وقد ذكرنا أدلة هذا القول من قبل19). 
۷ - القول الثاني: 

الواجب في القتل العمد أجد شيئين : القصاص أو الديةء والخيار في تعيين أحدها 
إلى أولياء القتيل» وهذا قول الشافعية والظاهرية والزيدية والراجح في مذهب الحنابلة وهو 
رواية عن الإمام مالك وقد ذكرنا أدلة هذا القول"" وهذا هو الراجح من الأقوال كا 
بيا من 00 
۸ - القول الثالث: 

القتل العمد يستوجب القصاص عيناً والدية» ولكن إذا طلب أولياء القتيل الدية 
وكان القاتل قادراً على أدائها وجب عليه قبول الطلب وأداء الدية وهذا قول في مذهب 
الجعفرية وقد ذكرنا دليل هذا القول 2570 


(14؟) انظر الفقرة 155 . (510) انظر الفقرة 1١۷‏ . 


(513) انظر الفقرة ٠١۹‏ . (719؟) انظر الفقرة ۱۹۸ . 
۸٦‏ 


المطلب الثان 

- تعريفه عند الحنابلة: 

هو أن يقصد الجاني الاعتداء على بدن المجني عليه بها لا يقتل غالباً فيقع القتل الذي 
لم يقصده» ويسمى ب (شبه العمد) وب(عمد الخطأ) وب (خطا العمد) لاجتماع العمد 
والخطأ فيه» فهو عمد» لأنه قصد الاعتداء على ا مجني عليه بالضرب ونحوه با لا يقتل 
غالبا وأخطأ في القتل حيث وقع وهو لم يقصده ول يرذ" . وهذا قول الحنابلة 
وتصويرهم لقتل شبه العمد. 
٠١‏ - القتل شبه العمد عند الحنفية: 

جاء في البدائع في فقه الحنفية في القتل شبه العمد:« وأما شبه العمد فثلاثة أنواع 
بعضها متفق على كونه شبه عمد وبعضها مختلف فيه. أما المتفق عليه فهو أن يقصد القتل 
بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو لطمة ونحو ذلك مما لا يكون الغالب فيه الملاك. وَإِنْ 
قصد قتله با يغلب فيه الملاك نما ليس بجارح ولا طاعن» كمدقًة القصارين والحجر 
الكبير والعصا الكبيرة ونحوها » فهو شبه عمد عند أبي حنيفةء وعندهما - أي عند أي 
يوسف وحمد- هو عمد]0730), 
١‏ - قول الشافعية في شبه العمد: 

قالوا:” الفعل الصادر من شخص مباشرة أو ت بباً جرماً كان أو غيرهء المزهق أي 
القاتل للنفس؛ أقسامه ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد. ووجه الحصر في ذلك أنَّ ا جاني إن لم 
يقصد عين ال مجني عليه فهو الخطأ. و إِنْ قصدها فإن كان بم يقتل غالباًء فهو العمد وإلا 
فشبه العمد. فالعمد هو قصد الفعل والشخص با يقتل غالباً وإن قصدهما با لا يقتل 
غالباً فشبه عمد ومنه الضرب بسوط أو عصا»'"" وفي بداية المجتهد: «وقال الشافعى: 
شبه العمد ما كان عمداً في الضرب خطأ في القتل» أي ما كان ضرباً لم يقصد به القتل 


۲۵ ) المغنى, ۷ ص١‏ 56. (59 البداكئى ۱۰ء صرلا؟15. 
ی ٠‏ صں ا 
)۷١(‏ مغني المحتاج» ج٤»‏ ص 4 -0. 
AY‏ 


فتولد عنه القتل. والخطأ ما كان خطأ فيهها جميعاً: والعمد ما كان فيهما جميعاً» 70 
فالشافعية في تصويرهم للقتل شبه العمد يلتقون مع الحنابلة» ويكونون معهم في تعريفهم 
أو تصويرهم للقتل شبه العمد وهو أن يعتدي ا جاني على ا مجني عليه بها لا يقتل غالبا 
فيقع القتل دون قصد ولا إرادة له. 
۲ - مذهب الزيدية في شبه العمد: 

الظاهر من أقوال الزيدية أنهم لا يقولون بشبه العمد في القتل» فقد قالوا :< أو كان 
الفاعل غير قاصد القتل» بل قصد إيلام المجني عليه فقط فمل فإنه خطأ إذا كانت 
الجناية بم مثله لا يقتل في العادة باعتبار ا مجني عليه نحو أن يضربه بنعله أو طرف ثوبه أو 
نحو ذلك غير قاصد قتله فيموت من ذلك؛ وعرف أنَّ موته حصل بها نحو أن يكون أنه في 
مقتل فإنه يكون خطأ» .وقال في حاشية السحولي :فلو قصد القتل ولو بمثله لا يقتل أو 
كان مثله يقتل ولو لم يقصد القتل فإلّه يكون عمدا»""". فهذه الأقوال صريحة في أنَّ 
الزيدية لا يقولون بشبه العمد في القثل. 
۴ - مذهب الجعفرية في القتل شبه العمد: 

وعند الجعفرية القتل شبه العمد « أن يتعمد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعين 
ويخطىء في القصد إلى القتل» أي لا يقصد القتل مع أنَّ الفعل لا يقتل غالباً أي بشرط أن 
لا يكون الفعل قاتلا غال»""". ` 
4 - مذهب الظاهرية في شبه العمد: 

وقال الظاهرية :7 القتل إما'عمد أو خطأ ولا ثالث اء فليس هناك ما يسمى شبه 
عمد» قال الفقيه الظاهري ابن حزم :2 القتل قسان : عمد وخطأ. برهان ذلك الآيتان 
اللتان ذكرناهما وها : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» وقوله تعالى: # ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظياً» فلم 
يجعل الله عز وجل في القتل قسياً ثالثاً. وادعى قوم أنَّ ها هنا قساً ثالثاً وهو عمد الخطأء 


. ٣٣٣ص‎ »7 بداية المجتهده ج‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) التاج المذهب» ج٤»‏ ص۲۹۰ 

(۲۷۳) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» ج٠‏ ١ء‏ ص٦١٠‏ . 
MO‏ 


وهو قول فاسدء لأنَّه لم يصح في ذلك نص أصاك!7, 
6 - اختلاف الفقهاء في شبه العمد: 

ومن عرض أقوال الفقهاء في شبه العمد يتبين بوضوح اختلافهم في وجوده فمنهم 
من أنكره وجعل القتل عمداً أو خطأ ولا ثالث لماء وكثير منهم أثبت وجوده فجعل القتل 
ثلاثة أنواع عمداً وخطاً وشبة عمد. وقد خص أقوالهم ابن رشد بقوله: (أجمعوا على أنَّ 
القتل صنفان: عمد وخطأ. واختلفوا في هل بينهما وسط أم لاء وهو الذي يسمونه شبه 
العمد فقال به جمهورهم -جمهور فقهاء الأمصار- والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن 
مع أبيه. وبإثباته قال عمر بن ا لخطاب وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعريٌ 
وا مغيرة بن شعبة» ولا خالف لهم من الصحابة)(*"". 
5 - عمدة المثبت والنافي لشبه العمد: 

عمدة مَنْ نفى شبه العمد أنه لا واسطة بين الخطأ والعمدء أي بين أن يقصد الجاني 
القتل أو لا يقصده. فإن قصده فهو العمدء وإن لم يقصده فهو الخطأ. وعمدة من أثبت 
شبه العمد أن القصد هو من الأمور المستترة التي لا يعلمها إلا الله تعالى» وإنما الحكم فيها 
يظهر لناء فمن قصد ضرب المجني عليه بآلة تقتل غالباً كان حكمه حكم من قصد القتل 
فقتل. ومن قصد ضرب المجني عليه بآلة لا تقتل غالباً كان حكمه متردداً بين العمد 
والخطأ وهذا في أحكام الدنياء وليس في حق الأمر نفسه عند الله تعالى. ووجه شبهه للعمد 
فمن جهة قصد الجاني ضرب المجني؛ عليه وأما شبهه للخطأ فمن جهة أنه ضربه با 
لايقصد به القتل غالباً وعادة”"'. 
۷ - القول الراجح: 

والراجح قول الجمهور» وعمدة هذا الرجحان حديث رسول الله كَل فقد جاء عن 
عبدالله بن عمرو أنَّ رسول الله يك قال :« آلا إن قتيل اللخطأ شبه العمد قتيل السوط أو 


9 المحلى لابن حزمء ج ١٠ء‏ ص۴۹۳٠‏ والآية الأولى في سورة النساء من الآية 47» والآية الثانية في 
سورة النساء ورقمها ۹۳. 
(۷) بداية المجتهد, ج 7 ص۳۳۳ . 
١‏ ) بداية المحتهد ج 27 ص۴۳۳ . 
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العصا فيه ماثة من الإبل ... الخ؟ قال الشوكاني: رواه الخمسة إلا الترمذي وقال : أخرجه 
أيضاً البخاري في التاريخ وساق اختلاف الرواة فيه. وأخرجه الدارقطني في سننه وساق 
أيضاً الاخحتلااف فيه. وصححه ابن حبان. وقال فيه ابن القطان: هو صحيح ولا يضره 
الاختلاف» ثم قال الشوكاني: وقد استدل بأحاديث الباب من قال إِنَّ القتل على ثلاثة 
أضرب: عمد وخطأ وشبه عمد. ثم قال الشوكاني: ولا يخفى أنَّ أحاديث الباب صالحة 
للاحتجاج بها على اثبات قسم ثالث وهوشبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعل""". 
۸ - من الأدلة على رجحان القول بشبه العمد: 

ومن الأدلة أيضاً على القول بإثبات شبه العمد في القتل ما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال:« اقتتلت امرأتان من هُذَّيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في 
بطنها فقضئ النبي يك أن دية جنينها عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها» وهذا 
حديث متفق عليه. قال ابن قدامة الحنبإعٌ بعد أن ذكر الحديث: فأوجب بل ديتها على 
العاقلة -أي عصبتها- والعاقلة لا تحمل دية القتل العمد0؟©2. 
4 - الرد على قول ابن حزم في نفيه شبه العمد: 

وقول ابن حزم في نفيه لشبه العمد: « فلم يجعل الله عزوجل في القتل قسا ثالثاً ٠...‏ 
فالجواب أنَّ شبه العمد ثبت في السنّة النبوية» كا ثبت العمد والخطأ في القرآن الكريم» 
وكلاهما: القرآن والسنة النبوية وهي من عند الله. والآثار التي نفى صحتها ابن حزم 
وأدعى آنا لم تثبت» قال يثبوتها بعض أهل العلم» فليس نفيه بأولى بالقبول من قول من 
أثبتها. كا أنَّ حديث المرأتين اللتين اقتتلتا رواه الإمام البخاري وفيه دلالة واضحة على شبه 
العمد أشار إليها ابن قدامةالحنبلٌ. 
٠‏ - وجوب الدية في القتل شبه العمد: 

ولا حلاف في وجوب الدية في القتل شبه العمد عند القائلين به» وتكون الدية فيه 


مغلظة كا سنبينه فیا بعد إن شاء الله تعالى 22930 


(۲۷۷) نيل الأوطار» للشوكاني» جلاء ص4 76-1 . 

(۷۵) ثيل الأوطان جلا ص۹٥٦۰‏ والمغني» جلاء ص٥1‏ . 

(10/5؟) بداية المجتهد ج23 ص 2757 وا مغني» جلا ص ۷1۷-۷11. 
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المطلب الثالث 
القتل الخطأ 


١‏ - أولا - القتل الخطأ عند الحنفية: 

القتل الخطأ في مذهب الحنفية قد يكون الخطأ فيه في نفس الفعل» وقد يكون في ظن 
الفاعل» ما (الأول): فنحو أن يقصد صيداً فيصيب بفعله إنسانة أو أن يقصد رجلا بعينه 
فيصيب غيره. وأما (الثاني): فنحو أن يرمي إل إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو 
مسلم. وهذا النوع من القتل وهو قتل خطأ تجب فيه الدية» ى) تجب فيه الكفارة عند توافر 
شروط الوجوب» كم| سنبينه إن شاء الله تعالى ٨‏ , 

۲ - ثانياً - مذهب الحنابلة في القتل الخطأ: 

وعند الحنابلة القتل الخطأ نوعان: 

8 ادن ير يرمي 
أهل العلم أن القتل الط أن يرم م ال 
قول عمر بن عبدالعزيز وقتادة النخعي والزهري وابن شبرمة والثوري ومالك والشافعي 
وأصحاب الرأي. فهذا النوع من الخطاً في القتل تجب به الدية والكفارةء كا سنبين ذلك 
في| بعد إن شاء الله. 

(الثاني) - أن يقتل من يظنه كافراً حربياً في دار الحرب فإذا هو مسلم قد أسلم وكتم 
إسلامه» فهذا لا قصاص فيه ولا دية ولا تجب فيه إلا الكفارة. وعن أحمد في رواية أخرئ 
تجب به الدية والكفارة*". 

۳ - ثالثاً - مذهب الشافعية في القتل الخطأً: 

قال الشافعية في القتل العمد هو قصد الفعل ا مميت وقصد الشخص ال مجني عليه بها 

يقتل غالباً. ثم قالوا: فإِنْ فقد قصدهما أو فقد قصد أحدهما أي الفعل أو الشخص 


(580) البدائع» ج ٠‏ 1 ص7 4537. 
7 المغني, جلا ص١16075-156,‏ 
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فأصاب آخر فالقتل خطأ. ومثال(الأول) أي فقدان قصد الفعل المميت -كا لو وقع عليه 
فيات» أو كنائم انقلب على غيره فقتله بثقله. (والثاني) أي فقدان قصد المجني عليه- 
فمثاله: أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً أو يرمي آدمياً فيصيب غيره فيقتله» فهو قتل خطأء 
لعدم قصده إصابة عين الشخص المقتول21777» وتجب في هذا النوع من القتل وهو قتل 
خطأ الدية والكغارة459), 
4 - رابعاً - مذهب الزيدية في القتل الخطأ: 

قالوا: القتل الخطأ ما وقع على أحد أمور أربعة: 

(الأول) - ما وقع بسبب متعمدٍ فيه في حق عام من حجر أو نار أو غيرهما ولو تعمد 
فعل السبب. 

(الثاني) - أو وقعت جناية القتل من إنسان غير مكلف كالمجنون والصبي وإن كان 
عامداً أو مباشراً فإنه قتل خطأ. 

(الثالث) - أو كان الفاعل بالغاً عاقلاً لكنه غير قاصد للمقتول بل كان قاصداً غيره» 
كأن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب المقتول» أو كان يقصد شخصاً بعينه تعدياً كزيد فيصيب 

(الرابع) - أو كان الفاعل غير قاصد للقتل» بل كان قاصداً إيلام المجني عليه فقط 
ولكن حصل القتل فإنه قتل خطأ إذا كانت الجناية بمثله لا يقتل في العادة باعتبار المجنيّ 
عليه» نحو أن يضربه بنعله أو بطرف ثوبه أو نحو ذلك غير قاصد قتله فيموت من ذلك» 
وعُرف أنَّ موته قد حصل بذلك كأن تكون في مقتل» فإنه قتل خطأ. ثم قال السحولي في 
حاشيته تعقيباً وتعليقاً على ما ذكرناه عن الزيدية: فلو قصد القتل ولو بمثله لا يقتل» أو 
كان مثله يقتل ولم يقصد القتل فإنه يكون عمد]!؛*1). وتجب في هذا النوع من القتل قتل 
الخطأ الدية. 
٥‏ - خامساً - مذهب الحعفرية في القتل الخطأ: 

قالوا إن تثبت الدية بالأصالة بالقتل الخطأ المحض وشبهه. والأول أي الخطأ الحض 


(187) مغني المحتاج» ج٤٠‏ ص٤‏ . (181) مغني المحتاج» ج4» ص 1١1/407‏ . 
(584) التاج المذهب» ج4٠‏ صن 9-14 اہ 
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مثل أن يرمي حيواناً فيصيب إنسانا أ أو يرمي انا معيناً فيصيب غيره. ٠‏ ومرجع الخطأ 
المحض إلى عدم قصد الإنسان كا في المثال الأول فن الرامي لم يقصد الإنسان أصلاً وإنا 
كان قاصداً الحيوا ان فصادف الإنسان. وني المثال الثاني لم يكن قاصداً الإنسان الذي أصابه 
بل كان قاصداً غيره(685, 
5 - الخطأ في شخصية القتيل: 

من أقوال الفقهاء التي ذكرناها من مختلف المذاهب الإسلامية يتبين لنا أنَّ حط الجاني 
في شخصية المجني عليه القتيل يعتبر خطأ كأنْ أراد قتل شخص ظا منه أنَّهُ زيد فظهر أن 
غيره وكلاهما معصوم الدم» وبالرغم أن قصد ارتكاب فعل حرم هو قتل إنسان معصوم 
الدم. 
۷ - هل يمكن اعتبار الخطأ في شخصية المقتول قتلاً عمدا؟: 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال نذكر ما يلي: : قال ابن قدامة الحنبلي : وإن قصد فعلاً 
ا ص ا ويس 
ا أنه عمد يجب 5 القصاص» قصد فعلاً محرماً قل به إنسانل!8, وهذا 
القول الخرّج على قول أبي بكر هو ما أرجحه» وبالتالي فإ خطأ الجاني القاتل في شخصيه 
المقتول معصوم الدم لا يعتبر خطاً لا قصاص فيه بل يجب اعتباره قتلاً عمداً لان الجاني 
في الأصل قصد قتل إنسان معصوم الدم وباشر الفعل المحرم لتنفيذ قصده المحرم بأنْ 
رمى سهمه نحوه ظانا آله هو المقصود بقتلهء فإذا أخطأ في شخصيته فقتل آخر معصوم 
الدم فمن العدل أن يتحمل نتيجة ة فعله المحرم وقصده المحرم» لأنه قصد القتل المحرم 
وباخر الفعل ام فقصده لا يتغير بتغير شخصية | المجني عليه ما دام المقتول معصوم 
الدم أيضا أيضاً. وأيضاً فان ملاحظتنا لقاعدة سد الذرائع تساعدنا على ترجيح و 
لان کا جني دا لحا غيب ب اتا لا الدية» سداً لذرائع الفساد التي قد يتشيّتُ 


(586) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةء ج ٠‏ 1 ص 115-1١6‏ 
7 المغني» جلاء ص1۵۱ . 
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بها المجرمون بان يدع ی اجن اند اة رودصل اند -وهو معصوم الدم- فتبين أنه 
زيد وهو معصوم الدم أيضاً- فيفلتون من عقوبة القصاص. وعليه تتفي القول بأ الغا 
في شخصية المقتول ليس من القتل الذي ينتفي فيه القصاص وتجب فيه الدية فقط باعتباره 
قعل خطأء بل يجب اعتباره قتلاً عمداً يجب فيه القصاص لا الدية إلا إذا اختارها أولياء 
المقتول. 

المطلب الرابع 


القتل الذي هو في معنى القتل اطا“ 

8 - هذا القتل موجب للدية وهو نوعان: 

(الأول) هو في معنى القتل الخطاً من كل وجه وهو أن يكون عن طريق المباشرة كأن 
ينقلب النائم على إنسان فيقتله بثقله» وكا لو سقط إنسان من سطح على قاعد فقتله. 

(الثاني): وهو أن يكون في معنى القتل الخطأ من وجه دون وجه» ويكون هذا عن 
طريق التسبب» كما لو حفر إنسان حفرة في طريق عام للمسلمين فسقط فيها إنسان فمات 
بسبب هذا السقوطهء فالدية تجب على الحافر لكونه متسبباً بهذا القتل على وجه التعدي» 
لأنه ليس من حقه إحداثٌ هذه الحفرة في طريق عام للعامة. ولكن لو اجتمع مع المتسبب 
مباشر فالضان (الدية) على المباشر لا على المتسبب؛ كما لو حفر إنسان في طريق عام 
للناس حفرة» ثم جاء آخر فدفع إنساناً فأسقطه في الحفرة ة فيات بسبب هذا الإسقاط» 
فالضان على الدافع» لأنه مباشر لا على الحافره لأنه متسبب» ويلاحظ هنا أنَّ المتسبب إنا 
يتحمل دية المقتول إذا كان متعدياً في تسببه» كا حافر حفرةً في طريق عام فيسقط فيها 
إنسان فيموت بسبب سقوطه» أما إذا لم يكن متعدياً في تسببه فلا ضهان عليه وهذا لو 
جلس إنسان في المسجد انتظاراً للصلاة أو لحديث مباح» أو استراحة فضربه أحد 
الداخلين إلى المسجد فات »فلا ضمان على الجالس عند أبي يوسف وحمد» لعدم تعدي 
الجالس بجلوسه هذا في المسجدء فلم يوجد سبب الضمان وهو التعدي بإيجاد السبب. 
وكذلك لو حفر إنسان حفرة في ساحة داره فجاء طفل وسقط فيهاء فلا ضمان على الحافر 
لعدم تعديه بهذا لحف لأنه حفر في ملكه. 


r lao ag التدائعة ع هن الو‎ CAY) 
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المبحث الثالث 
شرائط جوب ألصديق00 

۹-أولاً - عصمة المقتول: 

وهو أن يكون المقتول معصوم الدم أي لا يحل قتلهء فلا دية في قتل الحربي ولا المرتد 
ولا الباغي »لفقد العصمة. أما الإسلامٌ فليس من شرائط وجوب الدية لا من جانب 
القاتل ولا من جانب المقتول؛ ولهذا تجب الدية في قتل الذمي» لأنه معصوم الدم بعقد 
الذمة بخلاف الحرب» وكذا تجب الدية بقتل المستأمن» لأنه استفاد العصمة بعقد الأمان 
وإن كان أماناً مؤقتاً. 
١‏ - ثانياً - أن لايكون القتيل من أهل دار الحرب وأسلم فيها ولم يهاجر منها: 

وهذا ما يشترطه الحنفية وهو أن لا يكون المقتول خطأ من أهل دار الحرب وأسلم فيهاء 
وبقي فيها وم ينتقل منها إلى دار الإسلام» وحصل له القتل بان قتله مسلم أ و ذمي وهو في 
الحالة | التي وصفناهاء فلا يجب في قتله دية ولو كان مسلا . وقال الإمام الشافعي تجب في 
قتله الديةء واج بقولة: تعال: #إومن قتل مؤدناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله» وهذا القتيل مؤمن 1 خطأ فتجب في قتله الدية. 

واحتج الحنفية لقوهم بعدم وجوب الدية بقتله بقوله تعالى: لإفإن كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) ووجه الاحتجاج ببذه الآية الكريمة أنها جعلت 
تحرير رقبة مؤمنة في قتل هذا المسلم الذي وصفنا حاله» هو كل الجزاء في قتله فلا يزاد عليه 
بإيجاب الدية» ولأنّ هذا الجزاء يقتضي الكفايةء فلو وجبت الدية معه لا تقع الكفاية 
بالتحرير وهذا خلاف النص. وأما صدر الآية التي احتج بها الشافعي وهو قوله تعالى: 
ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله4 فلا حجة له بها لأنه لا 

يتناول قتل المسلم الذي نتكلم عنه وهو الحرينٌ الذي أسلم في دار الحرب ول ينتقل إل دار 

الإسلام ءوذلك من وجهين: الوجه الأول: أنه سبحانه وتعالى ذكر المؤمن مطلقاً فيتناول 
المؤمنَ من كل وجه وهو ديئاً ودارا أي الذي حصل له الأمن والأمان باعتناقه الإسلام 
وصيرورته في دار الإسلام» والقتيل الذي نتكلّمُ عنه مستأمن ديناً لا دار لأنه مكثر لسواد 


(584) البدائع» ج ٠‏ ١ء‏ ص19۹٤‏ وما بعدهاء ا مغني» جلاء ص ١‏ 560 وما بعدها. 
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الكفرة ببقائه في دارهم» وعدم انتقاله إلى دار الإسلام ومن كثَّر سواد قوم فهو منهم على 
لسان رسول الله و 

الوجه الثاني : أنَّ الآية الكريمة أفردت هذا المؤمن - أي الحربي الذي أسلم في دار 
الحرب ولم 9 إلى دار الإسلام- أفردته بالذكر والحكم ولو كان صدر الآية الكريمة قد 
تناوله لعرف حکمه فيكون ذكره بعد ذلك تكرارا پیا لو جانا (المؤمن» في صدر الآية على 
المؤمن مطلقاًء أي المؤمن ديناً وداراً لم يكن ذكره مرة ثانية تكراراًء فكان ا لحمل على ما قلناه 
هو الأولى» أو يحتملٌ ما ذكرناه فيحمل عليه توفيقاً بين الدليلين عملاً با جميعاً. . وبقول 
الحنفية قال ا حنابلة والثوريّ والأوزاعي وغيرهم. 
441 - مالا يشترط لإيجاب الدية: 

قلنا لا يشترط الإسلام لايجاب الدية لا في جانب القاتل ولا في جانب المقتول وإنما 

يشترط في المقتول أن يكون معصوم الدم كما بينا. وكذلك لا يشترط البلوغ والعقل لا في 

جانب القاتل ولا في جانب المقتول» فإذا قتل صبي أو مجنون معصوم الدم وجبت الدية» 
وكذلك إذا قتل بالغ عاقل صبياً أو مجنوناً وجيت عليه الدية. 
۲ - وقت اعتبار عصمة المقتول: 

قلنا إِنَّ الشرط لإيجاب الدية عصمة المقتول» ولكن في أي وقت نعتبر عصمته؟ في 
المسألة خلاف» فعند الإمام أبي حنيفة يرحمه الله تعالى» المنظور إليه في عصمة المقتول 
عصمته وقت صدور الفعل من الجاني كما لو رماه بسهم تلاحظاٌ عصمته وجوداً وعدماً 
وقت صدور الرمي من الجاني» ولیس وقت إصابته با رماه به من سهم وغيره» وعلى هذا إذا 
رماه وهو مسلم وقبل أن يصيبه السهم ارتدء فالدية تجب إذا كان قتله خطأء لأنه وقت 
الرمي كان مسل وعند أبي يوسف ومحمد تجب الدية إذا وجدت العصمة وقت الرمي 
ووقت الإصابة . وفي مثالنا لا تجب الدية على الرامي لغوات عصمة المقتول بعد الرمي 
وقبل الإصابة. وأما على رأي الإمام زفر فالمعتير هو عصمته وقت إصابته» وعلى هذا لا 
تجب الدية على الرامي؛ لارتداد الممجني عليه بعد الرمي وقبل الإصابة المميتة في مثالنا 
المتقدم. ۰ 1 ١‏ 


المبحث الراب 
ما تجب فيه الدية من أنواع المال ومقاديرها 

57 - تمهيد ومنهج البحث: 

إذا وجہت الدية وجب معرفة المال الذي تجب فيه الدية ومعرفة مقدارها من المال 
الذي وجبت فيه. وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 

(الأول): لبيان نوع المال الذي تجب فيه الدية. 

و(الثاني): لبيان مقدار الدية من المال الذي تجب فيه. 

نوع المال الذي تجب فيه الدية 

٤‏ المقصود بالمال الذي تجب فيه الدية: 

نريد بالمال الذي تجب فيه الدية» المال الذي تستوفى منه الدية» ويجب على من وجبت 
عليه الدية أن يوني مستحقها من هذا المال وبمقدارها المقرر شرعاً. وقد اختلف الفقهاء ء في 
تعيين المال الذي تجب فيه الديةء ونذكر فيا يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة. 
6 أولاً : مذهب الحنفية2890: 

عند الإمام آي حنيفة تؤدئ الدية من أحد أصناف ثلاثة من المال هي: الإبل 
والذهب والفضة. وعند أي يوسف ومحمد أنواع المالٍ الذي تستوفق منها الدية ستة أصناف 
الثلاثة التي فاها أبو حنيفة ويضاف إليها البقر والغنم والحلل. 

(وجه قول أبي حنيفة): الحديث النبوي الشريف: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»» 
وهذا نص في الصئف الأول من مال الديةء أي من المال الذي تستوق منه کا د وجوبها 
في الصنفين الآحرين: وهما الذهب والفضة ثبت بدليل آخر لم يختلف فيه الصاحبان أبو 


يوسف ومد مع آبي حنيفة. 


و(وجه قول الصاحبين): عدلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ أنه قضى 
بالدية من هذه الأصناف الستة بمحضر من الصحابة دون إنكا ر فكان ذلك إجماعاً. ٠‏ ويرد 


(185) البدائع» ج ٠‏ 1 ص 24537 وما بعدها. 
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على قول الصاحبين أنَّ ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب إنما كان ذلك قبل أن تنتقل الديات 
إلى الديوان بعد أن كانت على العواقل أي على العصبات» فل] انتقلت إلى الديوان قضى 
بالدية من هذه الأصناف التي قال بها أبو حنيفة» وهذا ما ذكره الفقيه الكاساني في توجيه 
الرد على قول الصاحبين. 
5- ثانياً: مذهب الحنابلة“": 

عند الحنابلة قولان فيه تجب فيه الدية من الأموال ويعتبر كل نوع من هذه الأموال 
أصلاً قائ بذاته يمكن أداء الدية منه. 

القول الأول: إن أصول الال الذي تستو منه الدية: الإبلٌ والذهب والورق -أي 
الفضة- والبقر والغنم» فهذه خسة أصناف من المال لا يختلف المذهب فيها وكونها تصلح 
لاستيفاء الدية منهاء وهو قول عمر وعطاء وطاووس وفقهاء المديئة السبعة وبه قال الثوري 
وابن أبي ليل. 

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنَّ المال الذي تجب فيه الدية 
ويكون أداؤها منه هو الإبل؛ فهي الأصل في استيفاء الدية منها. 
4 - ثالثاً: مذهب الشافعية": 

وعندهم تجب الدية في الإبل فهي الأصل في ا )ال الذي تؤدى منه الدية» وإذا أعوزت 
الإبل أي لم توجد في بلد من وجبت عليه الدية» فعلى مذهب الشافعي الجديد تجب عليه 
قيمتهاء أْ قيمةٌ الواجب أداؤها في الدية وقت تسليمها بالغة ما بلغت بنقد بلده. 
- رابعاً: 00 

وعند الإمام مالك تستوف الدية من الإبل؛ وهذا بالنسبة لأهل البادية وهم الذين 
توجد عندهم الإبل عادة وغالباً. وبالنسبة لأهلٍ الحواضر فالدية عليهم تكون في الذهب 
والفضة» فيكون أداؤها منهما | لذن الغالب أ نهم يتعاملون مههاء 


(00)المغني» جلاء ص؟ دلا. 
٧۲‏ ) مغني المحتاج» ج4» ص ة. 
9 بداية المجتهدعج؟. ص٤٤٣‏ الشرح الکہیں للدردیں ج٤ء‏ ص11 . 


4۹۸ 


4- خامساً- مذهب الزيدية05, 

وعندهم - الدية من المال الذي و عند من و وجبت 0 الدية عادة و 
ل E‏ 0 
الدية من هذين الصنفين من الالء ولا يُكَلّف أهل كل صنف من هذه الأصناف بدفع 
الدية من غير صنف امال الموجود عندهم أو يتعاملون به. 
٠١‏ - سادساً: مذهب الظاهرية: 

وعندهم تستوف الدية من الإبل فهي الأصل فيا تستوفى منه الدية» فان ”عدمث في 
موضع الحكم بالدية فتستوفى قيمتها من وجبت عليه بالغة ما بلغت هذه القيمة» ولا فرق 
في هذا الحكم بين حضري وبدو ي" . 
- سابعاً: مذهب الجعفرية: 

وعند الجعفرية تستوفى الدية عند ثبوت موجبها من واحد من هذه الأصئاف وهي : 
الوبل» البق الغنم» الذهبء الفضةء الحللء والخيار لمن وجبت عليه الديةء فله أن يؤدي 
الدية من واأحد من هذه الأصناف7500), 
7- القول الراجح 

والقول الراجح في المال الذي دى الدية منه» هو واحد من الأصناف الستة وهي: 
الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحلل. والدليل على هذا الترجيح ما يأتي: 
۴ - دليل الترجيح: 

أو اآثار امروية فيا جب فيه الدية وتستوف منه(”9"»: 

أ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنَّ رسول الله كل كتب 

إلى أهل اليمن كتاباً جاء فيه « وإن في التفس مائة من الابل . .. وعلى أهل الذهب ألف 


(19) كتاب الأحكام» للإمام الهاديء ج۰۲ ص۲۹۰ وما بعدها. 
(594) المحلى» لابن حزم ج١٠‏ ص۰۳۸۸ وما بعدها. 
(۲۹۵) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقيةء ج٠‏ ۰۱ ص٩۱۷‏ وما بعدها. 
(195) نيل الأوطار للشوكاني» جلاء صن 018-514 ۸۸. 
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دينار» وواه التّسائرك وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي موصولا 
وأخرجه أبو داود في المراسيل: وصححه جماعة من أهل الحديث منهم أحمد والحاكم وابن 
حبّان والبيهقي. 

ب - عن عطاء بن أبي رباح :أن رسول الله ب قضى» وفي رواية فرض رسول الله 
كله في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء 
ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة» رواه أبو داود. 

سر شه SR‏ ادو ا 
عقله في البق على أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة» رواه الخمسة 
إلا الترمذيّ. 

6 - تضعيف حديث عطاء: 

وحديث عطاء ضعيف تكلم فيه أهل العلم وضعفوه» وأما حديث عمرو بن شعيب 
فقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة. وقال الشوكاني بعد أن ذكر ما قلناه في هذين 
الحديثين : وقد استدل مبذين الحديثين من قال :إن الدية من الإبل مائة ومن + البق ماتتات 


ومن الشاء ألفان» ومن الحلل ماثتان: كل حلّة إزار ورداء» أو قميص وسراويل وفيهما رد 
على من قال : | إن الأصل في الدية الإبلء وبقية الاصناف مصا حة لا تقدير شر 3 


© - ومن أدلة الترجيح 

ثانياً - ومن أدلة ما رجحناه أن يقال: إِنَّ الأصل في وجوب الدية أنها تكون في القتل 
الخطأء قال تعالى:# ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله) 
وتتحملها عاقلتة - عصبته - معه على سبيل المواساة» والمخطىء يستحق التخفيف 
والتيسين وكذا عاقلته التي تتحملها معه على سبيل المواساة له كا قلناء فتستحق هي 
الأحرى التخفيف والتيسير ولذلك جعل الشرع إيفاء الدية في ثلاث سنوات» وهذا 
تخفيف عليهاء وما يتفق ومقصود الشارع في التخفيف عن العاقلة جعل إيفاء الدية من 
هذه الأصناف الستة وليس من صنف واحد. وغالباً ما يكون هذا التخفيف هو الأصلح 
لأهل القتيل» لأنهم يتعاملون بنفس المال الذي تؤديه العاقلة هم. 


(انش )نيل الأوطارهج ال صن 1س 


000 


المطلب الثاني: مقادير الدية 
65 - تمهيد ومنهج البحث: 
. تختلف مقادير الدية باختلاف حال مستحقها من جهة كونه مسلياً أو غير مسل» 


ذكراً أو أنثى؛ كما تختلف من جهة نوع الال الذي تجب فيه وتؤدى منه. . وعلى هذا نقسم 
هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي: 


الفرع الأول - مقدار الدية بالنسبة للمسلمين. 
الفرع الثاني - مقدار الدية بالنسبة لغير المسلمين. 
الفرع الأول 
مقدار الدية بالنسبة للمسلمين ^۹“ 

۷ - دية الحرٌ المسلم من الإبل في القتل الخطأ: 

دية الحر المسلم من الإبل ني القتل الخطأ مائة» لحديث رسول الله ك :« في النفس 
المؤمنة مائة من الإبل» أخماسا عشرون بنات مخاض وعشرون بنوخاض وعشرون بنات لبون 
وعشرون حقة وعشرون 000018 وهذا مذهب الحتابلةء وهو قول عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه وبه قال النخعي والحنفية. وقال عُمر بن عبدالعزيز وسليمان بن يسار 
والزهري والليث وربيعة ومالك والشافعي: الدية من الإبل مائه» وهي أخماس إلا آم 
جعلوا مكان بني مخاضء بني لبون. ردي عن عل رضي اله عن والحسن والشعبي وهم 
أن الدية في القتل الخطأ من الإبل تكون أرباعاً كدية القتل العمد سواءء ودية العمد: حمس 
وعشرون بنات مخاض ومس وعشرون بنات لبون وخس وعشرون حقةٌ وخمس وعشرون جذعة. 


وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه آنا ثلاثون حُقَةَ وثلاثون بنت لبون وعشرون ابن لبون 


( ) المغني جلاء ص۷1۱ وما بعدهاء البدائع ج ۰ ص1۳٦٤‏ وما بعدها. 
(۲۹4 ) ومعنى بنت مخاض هي ما استكملت من عمرها سنة. و«ابن مخاض؟ ما كان عمره سنة ولابنت 
لبون» وهي مأ كان عمرها سنتين. #حقة» وهي ما استكملت ثلاث سنين واستحقت الركوب 
وطرق الفحل و«جذعة» وهي ما استكملت أربع سنوات: الاحكام السلطانية للاوردي ص4 ٠١‏ 
وما بعدها. 
1 


وعشرون بنت مخاض. 

وقال أبو ثور: الديات كلها أخماس كدية الخطأ لأنها بدل مُتلف « أي نفس قتيل؟ فلا 
تختلف بالعمد والخطأ كسائر المتلفات. وحكي عن أب ثور أيضاً قوله: إنَّ ديه المد مغاظة 
ودية شبه العمد واللنطأ أخاس» لأنَّ شبه العمد تحمله العاقلة فكان أخاساً كدية الخطأً. 
- القول الراجح 

والراجحء ما رجحه ابن قدامة الحنبإجٌ وهو أنَّ مقدار الدية في القتل الخطأ هو ما ذهب 
إليه الحنابلة ومن وافقهم لحديث رسول الله بيا :«إنه في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون 
جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني خاض» رواه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه. وأيضاً فإِنَّ دية العمد تقتضي التغليظ ودية الخطأ تقتضى التخفيف» 
فكانت دية الخطأ أخماساًء ودية العمد أرباعا ويك ذلك الآثار التى کا فیا بعد إن 
شاء الله تعالى. ٠‏ 


۹ - الدية من الإبل في القتل العمد: 

فإن وجبت الدية في القتل العمد وانتفى فيه القصاص لأي سبب كان فان مقدارها 
من الإبل أرباعٌ کا ذكرنا وهي خمس وعشرون بئات مخاض وخس وعشرون بنات لبون 
ومس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. وهذا المقدار في دية العمد رواه جماعة عن 
الإمام أحمد بن حنبل كما ذكره الخرقي الحنبلج في ختصره واختاره» وهو قول الزهري وربيعة 
ومالك وسليمان بن يسار وأبي حنيفة» وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

وروى جماعة عن أحد بن حنبل أنها ثلاثون حقةً وثلائون جذعة وأربعون خلفَة في 
بطونها أولادُهاء ويبذا قال عطاء وحمد بن الحسن والشافعي وروي ذلك عن عمر وزيد 
وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم؛ لا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسول 
الله کل قال:« من قتل عمداً دقع إلى أولياء المقتول فن شاؤو! قتلوه وإن شاؤوا أخذوا 
الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة» وما صولحوا عليه فهو لهم» رواه 
الترمذي وقال هو حديث حسن غريب. ويؤيّدُ هذا القول أيضاً ما وراه عمرو بن شعيب 
أنَّ رجلاً يقال له قئادة حذف ابنه بالسيف فقتله» فأحذ منه عمر الدية ثلاثين حقة وثلاثين 
جذعة وأربعين خلفة. رواه مالك في موطئه..... 

۲ 


٠‏ - الدية من الإبل في القتل شبه العمد: 

وإن كان القتل شبه عمد فالدية فيه كالدية في القتل العمد أي أنها تجب أرباعاً ىا 
ذكرنا في دية العمد. وهذا مذهب الحنابلة على ما ذكره الإمام الخرقي الحنباعٌ. وعند غير 
الحنابلة على أقوالهم في دية القتل العمد والتي ذكرناها عنهم. وإنا تختلف دية شبه العمد 
عن العمد في أنها تحملها العاقلة والتي تحمل دية العمد كا سنبينه فيا بعد إن شاء الله تعالى. 

قالوا في مقدار الدية إنها أر باع فقد جاء في كتاب الأحكام للإمام الحادي « تؤخذ الدية 
أرباعا في النفس وما دونها -ربع جِذّاع وربع حقاق وربع بنات لبون وزبع بنات مخاض» 
وكان قد ذكر قبل هذا القول قوله « إذا قتل الرجل المسلم ففيه الدية كاملة والدية مائة من 
الإبل في أصحاب الإبلء ويبدو أَنَّ هذا المقدار في دية النفس هو في القتل الخطأ وغيره» 
لأنهم عند ذكرهم هذا المقدار لدية النفس أطلقوا القول وم يقيّدوةٌ بالقتل الخطأ»('". 
- مذهب الجعفرية في مقدار الدية في القع '": 

وعندهم مقدار الدية في النفس في القتل الخطأ المحض عشرون بنت مخاض وعشرون 
ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقَّة وديةٌ النفس في القتل العمد مائة من مسال 
الإبل وهي الثنايا فصاعداً. والمقصود بمسانٌ الإبل الكبيرةٌ الس والمقصود بالثنايا الإبل 
التي تدخخل في السنة السادسة فصاعداً. وديةٌ النفس في القتل شبه العمد مائة من الإبل 
أيضاً إلا نما دون دية العمد في السن» إذ هي أربع وثلاثون ثنية ستها مس سنين فصاعداً 
طروقة الفحل حوامل» وثلاث وثلاثون بنت لبون سنها سنتان فصاعداًء وثلاث وثلاثون 
حقة سنها ثلاث سنين فصاعداً. 
7 - دية الحر المسلم من غير الإبل: 

سبق وأن رجحنا أن" الدية يمكن استيفاؤها وأداؤها من غير الإبل أي من الذهب أو 
الفضة أو الغنم أو البقر أو الحلل وهذا بالإضافة إلى الإبل. وعلى هذا القول الذي رجحناه 


(۳۰۰) كتاب الأحكام للإمام الهادي جا ص 795-790 . 
١ 3‏ ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج١١٠2‏ ص۱۷1 وما بعدها. 
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يكون مقدار الدية من الذهب ألف دينار أي ألف مثقال من الذهب"'". ومن الفضة 
عشرة آلاف درهم وهذا قول الحنفية» ومن فقهاء العرا ق الموافقين للحنفية في هذه المسألة 
وعمدتهم في ذلك ما رووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قوم الدينار بعشرة دراهم 
فيكون مقدار الألف دينار من الذهب يساوي عشرة آلاف درهم. وعند الحنفية أيضاً يكون 
مقدارها من الغنم ألفي شاة» ومن البقر ماثتي بقرة» ومن الحلل مائتي حلة كل حلة إزارٌ 
ورداء. ومن الحجة لهذا القول في مقادير الدية التي ذكرناها حديث 3 بن أي شيبة عن 
عطاء أن سول لله يكل وضع الدية على الناس في أمواشم: على أ هل الإبل مائة بعين وعلى 
أهل الشاءِ ألفا شاة وعلى أهل البقر مائتا بقرة» وعلى أهل البرود -الحلل- مائتا حل" 
ومن حجتهم أيضاً بخصوص مقدار الدية من الفضة وأنه عشرة ة آلاف درهم أ الدينار 
معدول في الشرع بعشرة دراهم بدليل د نصاب الذهب في الزكاة عشرون مثقالاً ونصاب 
الفضة في الزكاة مائتا درهم. وقال آخرون مقدار الدية من الفضة اثنا عشر آلف درهم» 
وهذا ما رجحه ابن قدامة الحنبلُ وقال عنه: إنه قول الحسن وعروة ومالك والشافعي في 
قول» وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس» واحتج ابن قدامة لهذا القول الذي 
رجحه-وهو أنَّ مقدار الدية من الفضة اثنا عشر آلف درهم- بأنَّ هذا المقدار هو الذي 
قدره عمر بن الخطاب للدية من الفضة. ولأنَّ الدينار من الذهب معدول باثني عشر درهماً 
حسبا قوّمه به عمر بن الخطاب في فرضه مقادير الجزية حيث إنه قد جعلها أربعة دنانير 
أو ثيانية وأربعين درهماً من الفضة على الغني؛ وعلى المتوسط دينارين أو أزبعة وعشزين 
درهماً »وعلى الفقير ديناراً أو اثني عشر درهماً. وهذا الصنيع من عمر وما يدل عليه من 
تقويم الدينار باثني عشر درهماً أولى ما احتج به أصحاب القول الأول من آل نصاب 
الركاة في الذهب عشرون مثقالاً ومن الفضة مائتا درهم» لأنّه لا يلزم أن يكون نصاب 
أحدهما -الذهب أو الفضة- في الزكاة معدولاً أي مساوياً لنصاب الكحر'". 


(70) الظاهر من استعمالات الفقهاء لكلمة (الدينار) آم يعنون به النقد من الذهب وأنَّ هذا الدينار 
من الذهب وزنه مثقالء والمثقال في أوزاننا على ما حققه بعض المعنيين هذه الأمور يساوي 
t,0‏ غرام. 

(۳۰۳) بداية المجتهد جاء ص 7414 - 346 . 

))6( المغني جلا ص ¥ OEE‏ 
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15 - دية المرأة المسلمة: 

ودية المرأة المسلمة من الإبل أو غيرها من الأموال التي يجوز أداء الدية منها على 
النصف من دية الرجل المسلم» وعلى هذا إجماع أهل العلم عل ما ذكره ابن المنذر وابن 
عبدالبرٌ حيث قالا:« أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» قال ابن قدامة 
الحنبلي بعد أن ذكر قول ابن المنذر وابن عبدالبيٌ وحكي عن ابن علي والأصم أ) قال 
دية المرأة كدية الرجل» واحتجا بقوله يداني النفس المؤمنة مائة من الإبل» والمرأة نفس 
مؤمنه فتكون ديتها مائة من الإبل كدية الرجل. وقد رد ابن قدامة -بحق- على هذا القول 
أنه شاد يخالف إجماع الصحابة» ويخالف سنة النبي كه فإن في كتاب عمرو بن حزم وفيه 
قول النبي ية :«دية المرأة على النصف من دية الرجل»» وهذا النص في قول رسول الله 
كل أخص عا ذكره واحتج به ابن ية والأصمء وهما في كتاب واحد فكون ما ذكرناه من أن 
«دية المرأة على النصف من دية الرجل» مفسر لما ذكروه واحتجوا به من قول رسول الله ا: 
«في النفس المؤمنة مائة من الإبل»ء وخصص م6:30 
6 - مقادير الدية لا تختلف باختلاف السن: 

وما ذكرناه من مقادير الدية لا يتغير ولا يختلف باختلاف السن» فسواء كان من 
وجبت له الدية صغيراً أو كبيراً فإِنَّ مقدارها يبقى ثابتا لأنها تثبثٌ لكل مولود حى إذا 
وجبت له الدية بسبب الحتاية على تفسهء لال امنظور إليه في وجوب الدية هو إزهاق روح 
إنسانٍ حي وهذا يصدق على كل إنسان حي مهما كان عمره. 

الفرع الثاني 
مقدار الدية بالنسبة لغير المسلمين 

3 - أولاً - دية الرجل غير المسلم: 

اختلف الفقهاء في دية الذكر غير المسلم؛ ويمكن رد اختلافهم إلى أربعة أقوال هي: 
۷ - القول الأول: 

دية الكتايّ أي اليهوديّ أو النصران على النصف من دية الرجل المسلم؛ أي على 


)0( ا مغني جلاء ص ۷۹۷ . 
f@8‏ 


اانصف من دية الذكر المسلم. وديةٌ غير الكتايٌ كالمجوسيٌ ثا نائة درهم. وهذا قول مالك 
د إلا أن الإمام أحمد ضعّفف الدية على المسلم إذا قتل ذمياً أو مستأمناً عمد" 
- القول الثاني: 

دية الكتابي ثلث دية المسلمء ودية المجوسى ثلثا عَشْر دية المسلم» وكذا دية الوثني 
المستأمِنٍ كدية المجوسي. وهذا مذهب الشافعية9 © 
4 - القول الثالث: 

دية الكتابي اليهودي أو النصراني ودية المجوسي ثانهائة درهم ولا دية لغير هؤلاء من 
غير المسلمين وهذا قول الجعفرية0. 
ع - القول الرابع: 

دية غير المسلم سواء كان كتابياً أو غير كتابي» وسواء كان ذمياً أو مستأمناً كدية 
المسلم. وهذا مذهب الحنفية والزيدية وسفيان الثوري ومن وافقهم!'١"©.‏ 
1١‏ - أدلة الأقوال والراجح منها: 

وقد احتج أصحاب كل قول لقوهم بأدلة كثيرة من الأثر والنظر ولم تسلم من الرد 
والتضعيف أو التأويل. ويبدو لنا أنَّ الراجح منها هو القول الرابع أي مساواة دية غير 
المسلم لدية المسلم» وهو قول الحنفية وموافقوهم وإِنْ لم تَسْلَمْ من التضعيف ولكن 


)٠۷(‏ المغني جلاء ص۷۹۳ وما بعدهاء كشاف القناع في فقه الحنابلة ج٤٠‏ ص١١‏ وما بعدهاء شرح 
الخرشي في فقه المالكية ج8: ص۳۱ وما بعدهاء شرح الموطأ للزرقاني ج٤»‏ ص 4١9١‏ الشرح 
الصغير للدردير ج7١‏ ص 578. 

:)مدان الاج ج بين 017 

(04) اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية ج١٠‏ ص 190 المختصر النافع ص 17١1‏ وما بعدها. 

7٠7 البدائع ج١3 ص 4777 الهداية وفتح القدير وشرح العناية على الهداية ج4) ص‎ )۳۱١( 
٠٤۲ص أحكام القرآن للجصاص ج٣ ص8 07 سبل السلام وشرحه للصتعاني ج۳‎ 
شرح الأزهار في فقه‎ ١/4 الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير في فقه الزيدية ج4» ص‎ 
الزيذيةج4: ص 2177 : ا مسي‎ 
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بجملتها أولى بالقبول من أدلة الأقوال الأحرى". 
١‏ - (مكرر) - دية الأنثى غير المسلمة: 

ودية الأنثى غير المسلمة على النصف من دية الذكر من آهل دينها وبهذا صرح 
الفقهاء» فمن أقوالهم قول صاحب المغني:7 ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية 
رجاهم“ وكذلك قال الفقهاء الآخرون من المذاهب الإسلامية المختلفة 2390© , 

ولا يختلف مقدار الدية باختلاف سن من وجبت له الدية من رجل أو امرأة من غير 
باختلاف سن من وجبت له من المسلمين كا ذكرنا ذلك من قبل ۶" . 


)"١١(‏ ذكرنا ادل هذه الأقوال وما يرد عليها من تضعيف أو اعتراض ورجحنا القول الرابع وأدلته وبينا 
سبب الترجيح في كتابنا أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص٥۲۷‏ وما بعدهاء فارجع 
إليه إن شئت. 

0 ال غني جلاء ص ۷۹۷ . 

(51 ) شرح الغرشي في فقه المالكية ج۸ ص١‏ "او" ؛ الشرح الصغير للدردير في فقه المالكية ج٠‏ 
ص58" مغني المحتاج ج٤»‏ ص/07. شرح الأزهار ج٤»‏ ص47 4» الروضة البهية شرح 
اللمعة الدمشقية ج١٠‏ ص .151١‏ 

. 61٥ ةرقفلا)؟١4(‎ 
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المبحث الخامسش 
من تجب عليه الحدية وكيفية هخا الوجوب 

VY‏ - تمهيد ومنهج البحث: 

قد تجب الدية في مال الجاني وهذا هو الأصل» لأنه هو الجاني فيتحمل نتيجة فعله» 
وهذا واضح جلي في القتل العمد. وقد تحمل الدية عنه أو معه ما يعرف عند الفقهاء باسم 
(العاقلة)ء لآل القاتل يستحق المساعدة والمواساةء وهذا في القتل الخطأ. وإذا وجبت 
الدية على الحاني نفسه أو على (عاقلته)وحدها أو هو معهاء فلا بد أن نعرف كيفية هذا 
الوجوب. وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: 

المطلب الأول - وجوب الدية على الجاني وكيفية هذا الوجوب. 

وجوب الدية على الجاني وكيفيته 

٤‏ - وجوب الدية على الجاني في القتل العمد: 

أجمع أهل العلم على أنَّ دية القتل العمد إذا وجبت فيه كما لو اختارها ولي القتيل 
بدلاً عن القصاص» فإ هذه الدية تجب في مال الجاني فلا تحملها العاقلة عنه -أي 
عصبته-» لأنَّ الأصل أن يتحمل الجاني موجب جنايته ولذلك يتحمل المتلفٌُ بدل ما 
أتلفه سواء كان هذا البدل هو المثل أو القيمة» ولا جاء في حديث رسول الله اة :< لا يجني 
جان إلا على نفسه» ولأنَّ موجب الجناية أي ما يترتب عليها هو أثر لفعل ال جاني ونتيجته 
فيجب أن يختص هو بضرر جنايته» لأنه نتيجة فعله. وقد ثبت هذا الحكم -وهو 
اختصاص ما يترتب على الجناية با جاني دون غيره في سائر الجنايات. ولا يقال: إِنَّ الدية 
تجب في القتل الخطأ على (العاقلة)؛ أي على غير الجاني» أو تجب عليه وعليهاء فكيف نوفق 
بين هذا وما قلتموه من اختصاص ال ماني بضرر فعله ونتيجته؟ والجواب: أنَّ القاتل القتل 
الخطأ معذور لخطئه؛ فهو يستحق المعونة والمواساة» ولذلك تتحمل عنه أو معه عاقلته» 
وليس كذلك القاتل العمدء فلا موجب لمخالفة الأصل الذي قلناه» وتحميل العاقلة معه 


۹۸ 


دية ما جنته يدا" . 
{Vo‏ - كيفية هذا الوجوب: 

وتجب هذه الدية على القاتل العمد نَفْسِهِ ولا يشاركه أحد فيها. كا تجب عليه حالَةٌ 
الدية في ثلاث سنين أي يدفعها مقسطة في ثلاث سنين» لأنها دية آدمي فكانت مؤجلة 
كدية شبه العمد. واحتيج ابن قدامة ال حنبلي للقول بوجوب الدية على القاتل العمد حال في 
مال الجاني بأنَّ القتل العمد لا يشبه القتل شبه العمد» فلا يساويه في كيفية وجوب الديةء 
فإذا كانت دية شبه العمد مقسطة » فلا يستوجب ذلك أن تكون دية القتل العمد مثله 
مقسطة للاختلاف بين العمد وشبهة العمدء ففي شبه العمد لا يقصد القاتل قتل ا مجني 
عليه بينما في القتل العمد يقصد الجاني قتل ا مجني عليه» فكيف يتساويان في الحكم؟ وفي 
كيفية وجوب الدية إذا اختارها ولي القتيل؟ ألا يكفي القاتلّ العمدّ عفو ولي القتيل عنه 
على الدية» ويريد مع هذا جعلها مقسطة لا حالّة؟ ثم إِنَّ الأصل في بدل سائر المتلفات أن 
يكون حالاً إذا وجب على المتلف» » فكذا على متلف نفس المجني عليه عمد" . 

المطلب الثاني 
وجوب الدية على العاقلة وكيفيته 

5/ء - المقصود بالعاقلة(۷": 

العاقلة من يحمل العقل أي الدية وسميت عقلاً لأا تعقل لسان ولي المقتول. وقيل 
إنها سميت «العاقلة1 لمنعها القتل عن القاتل بها تؤدية عنه من دية. ولا حلاف بين أهل 
العلم في أ العاقلة تعني (العصبات) أي عصبات القاتل وهم الرجال الذكور الذين 
يشتركون مع القاتل العمد في النسب من جهة الأب وإِنَّ غيرهم آي من عدا العصبات 
كالإحوة لام وسائر ذوي الأرحام والزوج لا يدخلون في العاقلة ولا في العقل - الدية- 


(915) المغني جلا ص٤٦۷‏ وما بعدهاء البدائع ج١٠‏ ص ٠٦1٠ء‏ مغني المحتاج ج4» ص 05. التاج 
المذهب ج32 ص .۳٤۳‏ 
0 المغني جلاء ص 50 /اء مغني المحتاج بج 4» ص 0 0. 
(۷) المغني جلا ص۷۸۳ وما بعدهاء مغني المحتاج ج٤»‏ ص 56,. 
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لأنهم ليسوا من العصبات: 
۷ - هل الآباء والأبناء من العاقلة؟: 

واختلف العلماء في الآباء والأبناء هل يعتبرون من عاقلة القاتل أو لا ؟ فعن الإمام 
أحمد في ذلك روايتان: (إحداهما): كل العصبة من العاقلة» فيدخل بموجب هذا الرواية 
آباء القاتل وأبناؤه كا يدخل فيها إخوته وعمومته وأبناؤهم» وهذا اختيار بعض الحنابلة 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. والرواية (الثانية) عن الإمام أحمد: ليس آباؤه وأبناؤه من 
العاقلة وهذا قول الشافعي» فقد قال فقهاء الشافعية: العاقلة هم عصبة الجاني الذين 
يرثونه بالنسب أو الولاء -ولاء العتاقة- إذا كانوا ذكوراً مكلفين- أي بالغين عقلاء- كا 
ذكر فقهاء الشافعية قول الشافعي إمام المذهب «لا أعلم غالفاً أنَّ العاقلة هي العصبة 
وهم القرابة من قبل الأب» وقال الشافعية أيضاً: إن العاقلة هي:«عصبته: الأصل والفرع» 
محتجين لهذا القول بأنَّ الأب والابن هما أبعاض القاتل» فكا لا يتحمل الجاني الدية في 
القتل الخطأ فكذلك لا يتحمل أبعاضه شيئاً من الدية. 
۸ - شروط وجوب الدية على العاقلة*'": 

يشترط لوجوب الدية على العاقلة أن يكون القتل الذي تجب فيه الدية قتلاً خطأ أو 
شبه عمد وهذا لا حلاف فيه؛ أو ما ينزل منزلة القتل الخطأ وإن كان عمداً كقتل الصبي 
والمكنون عمدا لن مرها غير مشر وهذا سد اسابل وعل هذا صمل العاقلة دية 
4 - كيفية وجوب الدية على العاقاة'": 

تجب الدية على العاقلةمؤجلة أي مقسطة على ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية. 
ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية وهذا عند الحنابلة وبه قال الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: ابتداء السنة من حين حكم الحاكم بوجوب الدية على العاقلة؛ لأنَّ ابتداء السئة من 
الأمور المختلف فيها فكان هذا الابتداء من تاريخ حكم الحاكم بهذه المدةء كابتداء مدة 


(1") المغني جلاء ص 71-1/75/ا/7 . 
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إمهال العنين من قبل الحاكم فإنها تبدأ من وقت هذا الحكم. واحتجٌ ابن قدامة الحنبانٌ 
لمذهبه بقوله:« إِنَّ الدية مال مؤجل فكان ابتداءٌ أجله من حين وجوبه كالدين المؤجل 
يثبت في وقت وجوبه في ذمة المدين. وعلى هذا فَإنَّ دية النفس يكون ابتداء حوها أي السنة 
الأول من مدتها من حين موت المجنء عليه» لأنه من وقت موته تجب الدية على العاقلة؛ 
لأن وا عر ر ا كد عت وجرا من وتيت و ا وأما دفع 
القسط من الدية وهو ثلثها في كل سنة فيكون في آخر السنة. 

وتقسيط الدية على ثلاث سنين هو مما لاخلاف فيه بين العلماء لأ عمر وعلياً رضى 
الله عنهها جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ولا يعرف لهم في الصحابة غالف. 
ولأنه مال يجب على سبيل المواساةء فلم يجب حالاً كالزكاة. وكذلك ثبوتها على العاقلة في 
القتل شبه العمد ثبتث عليها على سبيل المواساة والتخفيف عن القاتلء لاله معذور 
كالمخطىء» فتساوي دية الخطأ من جهة تقسيطهاء قال ابن قدامة:« وكل دية تحملها 
العاقلة تجهب مقسطة لما ذكرناه»» وما ذكره ابن قدامة هو أنَّ وجوب الدية على العاقلة في 
قتل الخطأ وشبه العمد هو على سبيل التخفيف عن القاتل والمواساة من قبل العاقلة» 
فتستحق هي أيضاً التخفيف فتجب عليهاء الدية مقسطة في ثلاث سنوات. 
٠‏ - كيفية وجوب دية المرأة على العاقلة777: 

وما قلناه من دفع الدية في ثلاث سنوات من قبل العاقلة في دية الرجل» فهل يسري 
ذلك على دية ال مرأة فتؤديها عاقلتها في ثلاث سنوات أيضاً مع أن ديتها أقل من دية الرجل؟ 
عند الحنابلة قولان: (الأول): تقسم ديتها على ثلاث سنوات فتؤديها عاقلة المرأة مقسطة كما 
هو الحكم في أداء دية الرجل» لأا بدل النفس فأشبهت الدية الكاملة» دية الرجل» وإن 
كانت بالنسبة إلى دية الرجل دية ناقصة: لأنها على النصف من ديته. 

(القول الثاني) يجب منها في السنة الأولى قدر ثلث الدية الكاملة وباقيها تؤديه العاقلة 
في السنة الثانية »لا دية المرأة تنقص عن دية الرجل فلا تقسم على ثلاث سنوات. 
-١‏ اعتراض ودفعه: 

وقد يُعترض على وجوب الدية على العاقلة باه يخالف أصلاً من أصول الشريعة 


المغني جلاء ص 759 . 


اليك الي 


الإسلامية وهو قصر المسؤولية على من قام فيه سببها قال تعالى: ولا تزر وازرة وزد 


أخرى 7174© فكيف تب الدية على العاقلة ولم يقم فيها سببها وهو قتل المجني عليه؟ 


الوجه الأول: أنَّ وجويها على العاقلة على سبيل المواساة والتخفيف عن القاتل لكونه 
معذوراً في قتله المجني عليه لأنه كان مخطئاً فيستحق المعونة والمواساة فلم يكن إيجاب 


الدية على العاقلة على سبيل العقاب» وقد أشار إلى هذا التبرير غير واحد من الفقهاء 
كصاحب المغني مثلة””". ولكن قد يعترض على هذا التبرير بأنَّ المواساة تتضمن 
التفضلء وتقتضي التبرع والإحسان بينما قيام العاقلة بأداء الدية يكون على وجه أداء واجب 
عليها وملزمة ذا الأداء. والجواب على ذلك أنه قد يكون سبب الوجوب هو المواساة في 
الأصل» ولا ينفك هذا المعنى عن الوجوب ولا يقدح فيه» كالنفقة بين الأقارب هي واجبة 
لمستحقها وإن كان أساس هذا الاستحقاق هو المواساة فإن لم يقوموا من تلقاء أنفسهم 
ألزْمَهُمْ القاضي بها ومع هذا الإلزام يبقى أساس النفقة بين الأقارب هو المواساة والتراحم 
فيم| بينهم. 

الوجه الثاني: أن وجويها يتفق وأصل المسؤولية على أساس أَنَّ العاقلة قصرت في أداء ما 
عليها من واجب الرعاية وا مراقبة والتوجيه نحو الجاني لكلا يقع في الخطأ الذي غالباً ما يقع 
بسبب الرعونة والطيش وعدم أخظٍ الحيطة والحذر وعدم المبالاة بالنتائج اعتمادا على 
عصبته فكان ذلك التقصيُ من عاقلته سبباً لإيجاب الدية عليها. ويبدو هذا التعليل 
واضحاً ومقبولاً في زماننا حيث أنَّ كثيراً من الشباب يأخذون سيارات ذويهم بعلم منهم أو 
بدون علمهم ولكن بتقصير منهم كَأَنْ يتركوا مفاتيح سياراتهم قريبة من أيديهم فيقومون 
بقيادتها برعونة وطيش وعدم حيطة ولا تبصر فيدهسون بعض المارة في الطريق. 
- هل يشترك الجاني مع العاقلة في دفع الدية؟ 

اختلف الفقهاء في وجوب اشتراك القاتل في أداء الدية مع العاقلةء فقال الحنابلة: لا 
يلزم القاتل شيء من الدية» ويبذا قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة هو كواحد من 


(۳۲۱۲) سورة فاطر الآية ۱۸١‏ . 
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العاقلة لاسا وجبت عليهم إعانةً له» والمعونة لا تة تقتضى إعفاءه كلياً يا من الدية ولا تتعارض 
مع إشراكه مع العاقلة كواحد منها في أداء الديةء بن إِنَّ هذا الإشراك يحسسه بخطئه 
ويدفعه إلى الحذر والحيطة مستقبلاً. واحتج الحنابلة لمذهبهم في إعفاء القاتل من ن الاشتراك 
مع العاقلة في أداء الدية وعدم إلزامه بدفع أي شيءٍ من الدية بها رواه أبو هريرة أن النبي 
َة قضى بدية المرأة على عاقلتهاء وهذا حديث متفق عليه» وهذا يعني أن الدية كلها على 
العاقلةء ولأنّ الجاني قاتل لم تلزمه الدية فلم يلزمه بعضهاء ولان الكفارة تلزم القاتل في ماله 
وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه لو أشركناه مع العاقلة فلا حاجة لإيجاب شيء عليه 
من الدية”""" وقول الحنابلة أرجح للحديث النبوي الشريف وما يدل عليه في ظاهره. 
487 - يتحمل الدية من العاقلة الأقرب فالأقرب: 

وتقسم الدية بين أفراد العاقلة مبتدئين بالأقرب فالأقرب إلى القاتل. فتقسم الدية 
على الإخوة وبنيهم» والأعمام وبنيهم» ثم أعمام الأب ثم بنيهم ثم أعمام الجد ثم بنيهم 
كذلك أبدأ حتى إذا انقرض المناسبون أي العصبات من ذوي النسب» فعلى المولى المعتق 
ثم على عصباته ثم على مولى المولى ثم على عصباته ا 
يقدم الأقرب فالأقرب في استحقاق الميراث. وإِنْ قلنا إن آباء القاتل وأبناءه يدخلون في 
العاقلة لزم البدءٌ بهم لأئَّم أقرب إلى القاتل. ومتى اتسعت أموال قوم لدفع الدية لم 
يتجاوزهم إلى من بعدهم» 3 الدية حق يستحق بالتعصيب أي يجب على عصبة القاتل 
فيِقَدَمُ م الأقرب فالأقرب في أدائهاء كما يقدم الأقرب فالأقرب في استحقاق ا يراك ©" . 
4- ما يلزم كل واحد من العاقلة من الدية(*"": 

ولا حلاف بين أهل العلم في أنَّ العاقلة -أي أفرادها- لا تكلف من الدية ما يجبحف 
بهم ويشق عليهم لأنْهُ لازم لهم من غير جناية منهم وإنما وجبت الدية عليهم على سبيل 
المواساة للقاتل والتخفيف عنه فلا يخفف على الجاني با يثقل عليهم ويجحف بهم 
وبالرغم من اتفاق الفقهاء ء على هذه القاعدة إلا أ مهم اختلفوا فيا يلزم كل واحد من 


7" - المغني جلاء ص۷۷۱ . 
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العاقلة في الدية حتى لا يلحق بهم إجحافٌ ولا تنالهم مشقة» فقال الإمام أحمد: يحملون 
على قدر ما يطيقون فعلى هذا القول لا يتقدَّرُ رما يحمله كل واحد منهم شرعأ وإنما يرجع 
فيه إلى اجتهاد الحاکم فيفرض على كل واحد مقداراً يسهل عليه دفعه ولا يثقل عليه. 
وهذا أيضاً مذهب مالك لأَنَّ التقدير لا يثبت إلا بتوقيف أي بتقدير من الشرع» ولا يثبت 
بالرأي والتحكم» ولا نص في هذه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير 
النفقات. 

وعن الإمام أحمد روايةٌ أخرى أنه يفرض على الموسر من العاقلة نصف مثقال من 
الذهب. لأنه أقل ما يتقدر في الزكاةء لأنَّ نصاب الزكاة عشرون مثقالاً من الذهبء والزكاة 
في هذا المقدار نصف مثقال من الذهب» فكان هذا التقديرٌ في الزكاة معتيراً أيضاً فيا يلزم 
الموسر منْ أفراد العاقلة» ويجب على المتوسط ربع مثقالٍ من الذهب» لأنَّ ما دون ذلك 
تافه ولذلك لا تقطع فيه يد السارق. وهذه الرواية عن الإمام أحمد اختيار بعض الحنابلة 
وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: أكثر ما يفرض على الواحد من أفراد العاقلة أربعة دراهم وليس 
لأقله حدّ لأنّ ذلك مال يجب على سبيل المواساة بسبب القرابة فلم يتقدر أقله كالنفقة. 
وقال أبو حنيفة أيضاً: ويُسوَّى بين الغني والمتوسط في ذلك أي لا يفرض على أحدهما أي 
الغني أو المتوسط أكثرٌ من أربعة دا 


6- ما رجحه أبن قدامة: 


ورجح الإمام ابن قدامة الحنبلي الرواية الأولى عن الإمام أحد وهي أنَّ تقدير ما يفرض 
على الواحد من أفراد العاقلة يرجع إلى تقدير الحاكم حسب اجتهاده» وبناء على حال من 
يفرض عليه من الدية من العاقلة نظراً ليساره» محتجاً لترجيحه هذا بأنَّ التقدير راجع إل 
الشرع وحيث لا نص من الشرع في تقدير ما يفرض على الواحد من العاقلة من الدية 
فيجب الرجوع لمعرفة هذا التقدير إلى اجتهاد الحاكم. وعلى هذا الرجيح الذي ذهب إليه 
ابن قدامة فاه يتصور أن الدية لا تلزم فقط الأقربين من القاتل» بل تتجاوزهم إلى من 
بعدهم إذا كان المفروض على الأقربين لا يسد مقدار الواجب من الدية. وهذا هو المفهوم 
من قول ابن قدامة (وإنه داق تقلاييها ارم ا من ا ا 

كالركاة والتفقة ولا ختلف بالقرب والبعد). 20 
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85 - وإن اجتمع من أفراد العاقلة في درجة واحدة عدد كثير قسم الواجب من 
الدية على جميعهم» فيلزِمٌ الحاكمٌ كل واحد منهم على حسب ما يراه وَإِنّْ قلّ مقدار 
المفروض عليه لأنَهُ قد استووا في القرابة ودرجتها من القاتل» فكانوا سواءَ فيا يجب على 
كل واحد منهم» وكالميراث يستحقون منه بنسبة واحدة إذا تساووا في القرابة ودرجتها في 
الميت. 

۷ - إذالم يكن للقاتل عاقلة ف] ا لحك ؟"": 

وإذا لم يكن للقاتل عاقلة فا الحكم؟ هل يدفع الدية عنه بيث المال؟ في مذهب 
الحنالَة روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل: 

(الرواية الأولى) - يؤدي بيت المال الدية عنهء وهذا مذهب الزهري والشافعي لأنَّ 
زحام في زمن عمر بن الخطاب فلم يعرف قاتله» فقال علي لعمر رضي الله عنهما: «يا أمير 
الت بطل دم انمره مل فأدى عمر رضي الله عنه.ديته من بيت المال. ووجه 
الدلالة مهذا الخبر أن القتيل في الزحام لم يعرف قاتله ومعنى ذلك أنه لا تعرف عاقلته أيضاً 
والدية عليها فكانت هذه الحالة بمنزلة من عرف القاتل ولكن لا عاقلة له. ٠‏ ومن الحجة 
أيضاً هذه الرواية عن الإمام أحمد أنَّ المسلمين - وبيت المال يمثلهم- يرثون من لا وارث 
له فيعقلون -أي يدفعون الدية- عند عدم وجود عاقلة له تدفع عنه الدية. 

(الراوية الثانية) - عن الإمام أحمد: لا يجب على بيت الال دفع الدية عمن لا عاقلة 
له لذن بيت المال فيه حق للتسناء والصبيان والمجانين والفقراء ولا ديه ة عليهم فلا جوز 
صرف ما في بيت المال فيا لا يجب عليهم. ولأنَّ الدية تجب على العصبات وليس بيت 
المال عصبة للقاتل. 
TT AA‏ 


له أن الأدلة ار الرواية ا 


أولاً - خبر القتيل الأنصاري وأنَّ النبي يكل دفع عنه الدية» أنَّ الأنصاري قتله 
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اليهودء وم يعرف قائله. وبيت الال لا يدفع الدية عن الكفان وإن) تفضل النبي و عل 
ورثة الأنصاري القتيل فدفع إليهم من بيت المال ما دفعه للهم. 

ثانياً - القول بأد بيت المال يمثل المسلمين» والمسلمون يرثون من لا وارث له؛ فيدفع 
بيت المال الدية لمن لا عاقلة له لأنَّ الغرم بالغنم. والجواب على هذا الاستدلال أنَّ أيلولة 
مال من لا وارث له ليس هو على سبيل الإرث: وإنا باعتباره فيئاً بدليل أنَّ مال الكافر 
الذي لا وارث له يؤول إلى بيت المال» ولا يُعدَّ ميراثاً للمسلمين» لأ المسلم لا يرث الكافر. 

ثالثاً - والاحتجاح بقواعد الميراث لا يصح» لأنَّ الدية لا تجب على الوارث إذا لم يكن 
عصبة وتجب على العصبة وإن لم يكن وارثاء فلا يصح الاستدلال بقواعد الميراث لوجوب 
الدية غلى بيت المال بالنسبة لمن لا عاقلة له. 
4 - ما يترتب على القول بأنَّ بيت المال يدفع الدية: 

ويترتب على القول بأنَّ بيت المال يدفع الدية لمن لا عاقلة له» على الرواية الأولى 
للإمام أحمد؛ أن بيت المال يدفع الدية كاملة إذا كان للقاتل عاقلة؛ ولكن لا تسطيع دفع 
شيء من الدية لفقرهاء أو يدفع بيت الال ما تعجز العاقلة عن دفعه من الدية أن تقدر 
على دفع ربع الدية وتعجز عن دفع باقي الدية فيدفع بيت الال الباقي. ولكن إذا وجبت 
الدية كلها أو بعضها على بيت المال فهل يدفعها كلها دفعة واحدة أو على أقساط في ثلاث 
سنين كما هو الحكم في دفع العاقلة الدية في ثلاث سنين؟. عند الحنابلة قولان في هذه 
المسألة: (الأول) - يدفعها بيت الال في ثلاث سنين كما تدفعها العاقلة في ثلاث سنين. 
(الثاني) - يدفعها بيت الال دفعة واحدة. قال ابن قدامة: وهذا القول هو الأصح. لان 
النبي وَل أدَى دية الأنصاري القتيل في خيبر دفعة واحدةٌ وكذلك فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في قتيل الزحام الذي لم يعرف قاتله؛ فوداه من بيت المال دفعة واحدة. ولأنَ 
الدية بدل مُتلّف لا تؤديه العاقلة» فيجب أداؤه كله في الحال كسائر بدلات المتلفات» وإنا 
أجل على العاقلة تخفيفاً عنها ولا حاجة إلى ذلك في بيت المال» فيبقى أن يؤدي الدية دفعة 
واحدة. 


٠‏ - ما يترتب على القول بأنَّ بيت المال لا يدفع الدية لمن لا عاقلة له: 
وإذا لم يمكن الأحذ من بيت المال بناء على الرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل 


ا اال E‏ من ل عاقلة له رتب عل لك عدم ادر 
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القاتل» وهذا أحد قولي الشافعي بحجة أنَّ الدية لزمت العاقلة ابتداء فلا يطالب بها 
غيرهاء ولا تجب على سواها. وعلى هذا إن وجد بعض العاقلة ولم يمكن استحصال إلا 
بعض الدية منهم فال الباقي من الدية يسقط ولا يجب عل القاتل ولا على غيره. قال ابن 
قدامة ويمكن أن يقال: 9 الدية تجب على القاتل إذا تعذر حملها عنف لعدم وجود عاقلة 
له ولعدم تحمل بيت المال الدية عنه» فيمكن أن يقال في هذه الحالة: إِنَّ الدية تجب على 
القاتل وهذا هو القول الثاني للشافعي. ويمكن الاحتجاج لهذا القول بعموم قوله 
تعالى: لإودية مُسلّمة إلى أهله ». ولأنّ وجوب الدية في الأصل هو على الجاني وإنما تحملتها 
العاقلة عنه تخفيفا» فإذا م يتيسر أخد الدية لعدم وجود العاقلة بقي الواجب وهو الدية 
على القاتل نفسه حسبما يقتضيه الدليل وأنه حكم الأصلء وأيضاً فإنَّ عدم القول بإيجاب 
الدية على القاتل في حالة عدم وجود العاقلة وعدم إمكان استيفائها من بيت المال يؤدي 
إلى إبطال دم المعصوم واعتباره هدراً دون بدل مع وجود ا جاني المتلف لنفس المعصوم 
الدم و هذه النتيجة لا تبدو هي المقبولة» بل المقبول والأولى إيجاب الدية على القاتل» للا 
يذهب دم القتيل هدراً دون بدل. 
١‏ - هل للذمي عاقلة259: 

قال الفقهاء: لا يعقل مسلم عن ذمي أي لا يدفع مسلم دية عن ذمي و إِنْ كان من 
ا 0 : أما الذميون فيا بينهم فقد اختلف الفقهاء في تعاقلهم 
أي على أداء الدية عن طريق العاقلة التي تكون فيهم» ويمكن رد اختلافهم إلى قولين: 

القول الأول - يتعاقل الذميون في بينهم» فللذمي عاقلة تدفع عنه الدية وهذا قول 
الحنابلة والشافعية والمالكية والظاهرية والحنفية والزيدية. إلا أنَّ الحنابلة والمالكية والزيدية 

شترطوا اتحادهم في الملة لجريان التعاقل فيا بينهم» خلافاً للحنفية والشافعية على القول 
00 عندهم إذ ليس هذا بشرط. أمّا الظاهرية فقد سكتوا عن لزوم هذا الشرط أو عدم 
لزومه. 

القول الثاني - عدم التعاقل بين الذميين» وهذا مذهب الحعفريةء فعندهم : عاقلة 
الذمي نفسه دون عصبته وإن كانوا غير مسلمين» وعلى هذا فالدية تجب على الذَّمرة في 
ماله دون عصبته. 


(1707) كتابنا أحكام الذّمبين والمستأمنين في دار الإسلام ص ۲۸۵ - ۲۸۷ , 
¥ 


7 - القول الراجح: 

والراجح من القولين: تعاقل الذميين فيا بينهم بشرط اتحادهم في الملة» لأ التعاقل 
مناه المناصرة وهي معدومة عند اختلاف الدين عادة. 
44۳ - هل يحمل بيت الال الدية عن الذمي؟: 

وإذا لم يكن للذمي عاقلةٌ فن بيت ا لمال لا يحمل عنه الدية» وإنما تجب عليه الدية في 
ماله وهذا قول الحنابلة والحنفية والشافعية والزيدية. وعند المالكية إذا لم يكن للذمي 
عاقلة فن أهل دينه الذين في بلده يؤدون عنه الدية وإن لم يكونوا من أقاربه بشرط أن 
يكونوا ممن تضرب عليهم الجزية وهم الذكور البالغون العقلاء» لعلة التناصر فيا بينهم» 
فإ لم تحصل الكفاية بهم في دفع الدية ضح إليهم أهل القرى المجاورة لهم ما داموا في 
أقليم واحد حتى تحصل الكفاية بهم. 

وعند الجعفرية يحمل بيت الال الدية عن الذمي إذا عجز عن أدائها. ويعلل الجعفرية 
هذا القول بأنَّ الذمي يؤدي الجزية إلى الإمام فيتحمل عنه الإمام - عن طريق بيت ا مال- 
الدية عند عجزه عن أدائها. 


1۸ 


المبحث السادس 
وجو الكفارة 
5 - تعريف الكفارة والغرض منها: 
الكفارة ما يغطي الإثم» ومنه قوله تعالى في كفارة اليمين: ذلك كفارة أيرانكم إذا 
حلفتم »# وكذلك كفارة غيره من الآثام مثل كفارة القتل والظهار. والتكفير ستره وتغطيته 
حتى يصير بمنزلة مالم يُعمل» ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر والكفران نحو التمريض 
في كونهِ إزالة المرضص 54" فالغرض من الكفارة إزالة إثم المعصية بتكليف المسلم بها يزيل 
إثم معصيته عنه» ويزيل أثرها ويمحوهاء وذلك بتكليفه بأشياءة هی بذاتها من القربات 
كعتق رقبة مؤمنة؛ أو إطعام مساكين» أو صوم أيام. 
6- دليل مشروعيتها في القتل: 
أما دليل مشروعيتها - على وجه الوجوب- في القتل الخطأء قوله تعالى: #وما كان 
مؤمن أن يقتل مؤمناً إلآخطأ. ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمةٌ إلى أهله 
إلا أن يصدقواء فإِنْ کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» وإن کان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين توبة من الله وكان الله عل حکی] ۲04" . 
5- القتل الذي تجب فيه الكفارة: 
ولا حلاف بين العلماء أنَّ الدية تجب في القتل الخطأ. وتجب أيضاً في القتل شبه العمد 
عند الحنفيّة والشافعية والحنابلة والجعفرية... ولا تجب في القتل العمد عند الحنفية 
والظاهرية» والحنابلة على المشهور في مذهبهم» وقال الشافعية والزيدية بالوجوب""". 


۴۵ ) معجم مفردات غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص 407 . 
0 سورة النساء الآية ۹۲. 
(f)‏ ال مغني» ج24 ص”57» وما بعدهاء الدر المختار ورد المحتارن ج 0 ص/097 2458-5 البدائع جل 
ص٠١۲‏ المحلى ج ٠٠ء‏ ص٤٠‏ متن المنهاج ومغني المحتاج» ج٤»‏ ص۷٠٠‏ البحر الزتعان 
ج ١ء‏ ص۲۲۲ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية؛ ج ٠١‏ ص۳۱۸» وما بعدها. 
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۷ هل تجهب الكفارة في اله إل عا الخطأ با ال ؟ 7510 

من عي والدل وبل مسوم انال اكع قلطا بق 
م ل ا ا ا م 
قاتلا له بالتسيب ولعدم قصده القتل اعتر قائلاً خطا بالتسيب» ؛ آي اعتر قعل قلا 
بمعنى الخطأء فهل تجب عليه الكفارة؟ قال مالك والشافعيةٌ والحنابلةٌ نعم تجب عليه 
الكفارة لأنه تسبب بإزهاق روح إنسان معصوم | الدم فكان بمعنى القاتل خطأ. وقال أبو 
حنيفة لا تجب الكفارة في القتل بالتسبب» ل هذا ليس بقتل» لأنه لم بياش ولان لم 
يضمن بدله أي الدية بغير مباشرة منه للقتل» » فلا تلزمه الكفارة» كالعاقلة تلزمها الدية ولا 
تلزمها الكفارة . والحجَةٌ لوجوب الكفارة في القتل بالتسبب عند القائلين بها وهم الجمهوره 
أنَّ الدية وجبت وتجب في هذا القتل» فتجب فيه الكفارة أيضاً ى) هو في القتل خطأ على 
وجه المباشرة» والراججح قول ا جمهور فتجب الكفارة في القتل الخطأ بالتسبب. 
- على من تجب الكفارة؟: 

تهب الكفارة عند الشافعي وأمد على القاتل أياً كان بالغاً أو غير بالغ عاقلا أو مجنوناً 
مسلا أو غير مسل" ويرى الإمام مالك أنّهَا تجب على الصبي والبالغ والعاقل 
والمجنون ولكنها لا تجب إلاً على مسلم لأا تعبدية""". 

ويرى أبو حنيفة أنبا لا تجب إلا على بالغ عاقل مسل لأنَّ الصبي والمجنون لا 
يخاطبان بالشرائع أصلًء ولأنَّ غير المسلم لا يزم ب هو عبادة» والكفارة وإن كانت عقوبة 
إلا أنها في نفس الوقت عبادة072. 
64- هل تجب الكفارة على المسلم إذا قتل كافراً؟: 

مذهب ا لجمهور وجوب الكفارة على المسلم إذا قتل كافراً معصوم الدم حلاف م 
مالك في قوله لا كفارة على المسلم إذا قتل كافراً خطاً حتجاً بقوله تعالى: «ومن قتل مؤمناً 


۱ ) المغني» ج۰۸ ص97 وما بعدها. 
(75”) المغني» ج۰ ١‏ ص۳۸٠‏ نهاية المحتاج» جلاء ص ٠٠٠-۳۹٤‏ 
(YY)‏ الشرح الكبين للدردیں ج٤“‏ ص٤٥۰۲‏ موأهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» a‏ 


۲۸٣ص‎ E 


(۳۳) بدائع الصنائم» للکاساني» جلاء ص07 
الف 


خطأً فتحرير رقبة مؤمنة» فمفهرمه -أي مفهوم المخالفة- أن الكفارة لا تجب على المسلم 
0 والحجة للجمهور قوله تعالى: لون كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) والذمرءٌ له ميثاق» وهذا نوي يقوم على مفهوم 
المخالفة الذي قال به الإمام مالك» ولأنه 1 أدمي معصوم الدم فل ظلياً فوجبت الكفارة 
بقتله كالمسله!075. 
- هل تجب الكفارة على قاتل نفسه خطا؟: 

من قتل نفسه خطأ وجبت الكفارة في ماله» وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة» لآنَّ ضمان نفسه وهو الدية لا يجبء فلا تجب الكفارة. 
واحتج الحنابلة لمذهبهم بعموم قوله تعالى: #ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة# 
ولأنّهِ آدمي مؤمن مقتول خطاً فوجبت الكفارة على قاتله ا لو قتله غيره. 

١‏ الكفارة على المشارك في القتل: 

ومن شارك في قتل يوجب الكفارة كقيْلٍ الخطأ لزمته كفارة» ولزمت كَل واحد من 
شركاته كفارة» وهذا قول أكثر أهل العلم ومنهم الحنابلة والشافعي ومالك والنخعية 
والثوري والحنفية» وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى: إن على الجميع كفارةً واحدةٌ وهو قول 
آي ڈ ثور وحكي عن الأوزاعي» والحجة لهذا القول الثاني بوجوب كفارة واحدة قوله تعالى: 
لأومن قل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» وكلمة (من) تتناول الواحد والجماعة ولم توجب 
الآية الكريمة إلا كفارة ودي والدية لا تتعدد فكذلك الكفارة ولأنها كفارة قتل فلا تتعدد 
بتعدد القاتلِينَ والمقتول واحد. والحجة للقول الأول بوجوب الكفارة على كل واحد من 
المشتركين في القتل الخطأ ألّ الكفارة لا تتبعض وهي من موجبات قتل الآدمي فتثبث في 
حق كل واحد من المشتركين في القتل؛ كالقصاص في حق المشتركين في القتل العمد. 
۲ - هل تجب الكفارة في القتل شبه العمد(77”7: 

تجب الكفارة في القتل شبه العمد» لال مقتضى الدليل يستوجب ذلك ولأنّهُ أجرى 


(۴ ) المغني. ج ١ ٠‏ ص*٤.‏ 
الصف المغني» ج28 ص4۷ الدر المختار ورد المحتان ج٥»‏ ص۷٦٤۰‏ مغني المحتاج» ج٤»‏ ص۱۰۷ 
البدائع» جلا ص١6 ١‏ الروضة البهية» شرح اللمعة الدمشقية؛ ج ٠‏ ۰۱ ص8١‏ 7 وما بعدها. 
YY‏ 


مجرى الخطأ في نفي القصاص وحل العاقلة دية وتأجيلها في ثلاث سنين فجرى مجراه في 
وجوب الكفارة. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وا جعفرية. 
٠۳‏ ه- هل تجب الكفارة في القتل العمد""": 

لا كفارة في القتل العمد وهذا قول الإمام مالك والثوري والحنفية وابن المنذر وهو 
المشهور من مذهب الحنابلة. وني رواية أخرى عن أحمد: تجب الكفارةٌ في القتل العمده 
وحُكي ذلك عن الزهري وهو قول الإمام الشافعي: 

والحجة لمن أوجب الكفارة في القتل العمد ما رواه واثلة ب بن الأسقع أنَّ البي كله أمَرَ 
بعتق رقبة في تلل ولأنها -أي الكفارة- إذا وجبت في القتل الخطأ فوجوبها في القتل العمد 
أولى ؛لأنه أعظم إثا وأكبر جرماً» وحاجتّة إلى تكفير ذنبه أعظم. 

والحجة لمن لم يوجب الكفارة في القتل العمد مفهوم قوله تعالى: #إومن قعل مؤمناً خطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة# ثم ذكر تعالى قتل العمد ولم يوجب فيه كفارة وجعل جزاءه جهنم 
خالداً فيها وهو قوله تعالى: #ومن َل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها 4^" . 
فمفهوم هذه الآية في القتل العمد أذ نه لا كفارة فيه. وروي أن سويد بن الصامت قتل 
رجلا فأوجب النبي با القود -القصاص- ولم يوجب عليه كفارة. . ولأنَّ القتل العمد فعل 
يوجب قتل فاعله فلا يوجب کفارةٌ عليه كزنا المحصن يوجب قتله ولا يواجب كفارة 
عليه. وأمّا حديث واثلةً فإِنّهُ يحمل أنه كان في قتل خطأ. وأمّا وجوبها في القتل المخطأء فلانةُ 

SK E 5 0 5 5 EF 7‏ 
بحيث لا يرتفع بالكفارة فلا تجب فيه. 
٤‏ ۰ - ما به تكون الکفارة"": 

وكفارة القتل حيث] وجيت فهي عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن سواء كان القاتل أو 
المقتول مسلا أو كافراء فإنْ لم يجدها في ملكه فاضِلَة عن حاجته أو بذ ثمنها فاضلاً عن 
كفايته فالكفارة تكون صيام شهرين متتابعين توبةً من الله وهذا ثابت بنص الآية أيضاً: 


(۳۳۷) المغني» ج۸ ص45-/41. 
(۳۳۸) سورة النساء الآية ۹۳. 


(T4)‏ ال مغني» ج۸ ص۹۷ 


فإن 1 يستطع الإعتاق ولا الصيام؛ فعن أحمد روايتان: (الأولى) يئت الصيام ف ذمته ولا 
يجب شي آخر بديل عنه لأنَّ الله تعالى لم يذكر غير الإعتاق والصيام ولو كان هنالك بديل 
لذکره» و(الثانية) يجب اطعام ستين مسكيناً عند عدم القدرة على الصيام کا ف كفارة 
الظهار؛ وعدم ذكر إطعام ستين مسكيناً في الآية الكريمة في كفارة القتل الخطأ لا ينفي 
القول بالإطعام أنه ذكره في نظير هذه الكفارة وذلك في كفارة الظهار فيقاس عليها. 
6- هل تجب على الكافر كفارة؟640: 

إذا فكل الكافر الذمَيٌ أو المستأمن قتلاً تجب فيه الكفارة لو ارتكبه المسلم فهل تيب 
على هذا الكافر القاتل كفارة» كما تجب على المسلم لو كان هو القاتل؟ اختلف الفقهاء في 
هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
5- القول الأول: 

لا تجب الكفارة, لأنّ الكفارة فيها معنى العبادة» وغير المسلمين لا يخاطبون بشرائع 
هي عبادات» ولهذا يشترط لوجوبها على القاتل أن يكون مسلرأء وهذا مذهب الحنفية 
والمالكية. 
۷ - القول الثاني: 

تجب الكفارة على الكافر القاتل في ماله. أي بعتق رقبة مؤمنةء لأنَّ الكفارة في هذه 
الحالة حق مالي يتعلق بالقتل فتجب على غير المسلم» كما تجب عليه الدية. وهذا قول 
الحنابلة والشافعية. 

- القول الثالث: 

تجب الكفارة عل الكافر إلا أنه لا يقدر عل آدائها في حال فر لا بق رقبة مؤة 
ولا بالصيام حتى يسلمء فان أسلم وجب عليه أداء الكفارة بالعتق أو بالصيام وهذا قول 
الظاهرية. 


)+4( البدائع» جلا ص۲٥۲‏ شرح الخرشي في فقه المالكية» ج۸» ص44 ا مغني» ج۸٠‏ ص35 لاق 
المحرر في فقه الحنابلة» ج۲» ص ۲١٠١ء‏ مغني المحتاج» ج٤‏ ص ٠١17‏ والأشباه والنظائر في فقه 
الشافعية للسيوطي» ص۲۱۱. المحلى لابن حزم الظاهري» ج ٠‏ ۰۱ ص۹۹٣۳‏ . 
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e‏ لبحث: 
الدية فيا دون النفس هي الال الذي يلزم الجاني أو عاقلته دفعه إلى المجني عليه 
تعويضاً له عن اعتدائه عليه فيا دون النفس. وهذا المال الواجب على الجاني أو عاقلته 
للمجني عليه يسميه الفقهاء ب (الأرش). .كما يطلقون عليه اسم (الدية) ولكن بتقييدها 
بكونها (الدية فيم دون النفس) تمييزاًل ها عن الدية في النفس» حيث تستعمل غالباً بصورة 
مطلقة دون تقييدها بأئّما دية النفس. (والأرش) وهو المال الواجب في الاعتداء على ما دون 
النفس» قد يكون الشرع قد حدد مقداره ابتداء وهذا هو (الأرش المقدر)ء وقد يكون الشرع 
قد ترك تقديره للقاضي عن طريق (حكومة العدل) وهذا هو (الأرش غير المقدر)» والأرش 
المستحق للمجني عليه في جسرائم الاعتداء على ما دون النفس قد يكون مقداره ديه ة كاملّة 
ال ا ا جسم المجني عليه. 

المبحث الأول - أنواع الجنايات على ما دون النفس. 

المبحث الثاني - ما تجب فيه الدية أو الأرش من هذه الأنواع. 

المبحث الثالث - الأروش المقدرة لما دون النفس. 7 

المبحث الرابع - الأروش غير المقدرة وكيفية تقديرها. 

المبحث الخامس - أرش المرأة المسلمة. 

المببحث السادس -ما تحمله عاقلة ا لجاني نما وجب عليه من الدية أو الأرش. 
المبحث السابع - الدية والأرش بالنسبة لغير المسلم. 


fe 


المبحث الأول 
أنواع الجنايات عله ما دون النفس““ 
٠‏ - النوع الأول: 
ويشمل هذا النوع إبانةً الأطراف أي قطعهاء كقطع اليد والرجل وما يجري مجرى 


الأطراف. وعلى هذا يشمل هذا النوع: قطع اليد والرجل والإصبع والظفر والأنف واللسان 
والذَّكَر والأنئيين والأذن والشفة وفقء العينين وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان 


وكسرها وحلق شعر الرأس واللحية والحاجبين والشارب. 
١‏ النوع الثان: 

إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها كإذهاب السمع مع بقاء الأذن وشل اليد مع 
بقائها. 
۲- النوع الغالث: 

الشجاج وتشمل: الحارضة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق 
وا موضحة والماشمة والمنقّلة والآمّة والدامغة. وقد بينا معاني هذه الشجاج ومواضعها من 
بدن المجنرء عليه عند كلامنا عن القصاص في] دون النفس. 
اهمه النوع الرابع: 

الجراح وهي نوعان: جائفة وغير جائفة. فالجائفة هي التي تصل إلى الجوف. 
والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف هي الصدر والظهر والبطن والجنبان وما بين 
الأنثيين والدبر. ولا تكون في اليدين والرجلين جائفة. وغير الجائفة هي الجراح التي لا 
تصل إلى الجوف كالجرح في اليد أو الرجل. 
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المبحث. الثاني 
ما تجب فج الصية أو الأوش من أنواع الجنايات عله ما دون النفس 
٤ه‏ - تجب الدية أو الأرش في الاعتداء على ما دون النفس: 
ذكرنا أنواع الاعتداءات أو الجنايات عل مأ دون النفس» فإذا وقعت وارتكب الجاني 
أي 2 منها وجبت عليه أو عل عاقلته الديةٌ أو الأرش» إذا كان قد ارتكبها خطاً أو 
ارتكبهاً عمداً وم تتحقق فيها أو فيه شروط وجوب القصاص التي ذكرناها عند كلامنا عن 
القصاص فيا فيا دون النفس. وكذلك تحب الدية أو يجب الأرش فيا يستوي فيه العمد 
والخطأ ليده إمكان جريان القصاص فيه كالجحائفة من الجراح ونحوها على النحو الذي 
فصلتاه ه في بحث القصاص فيما دون النفس وشروط وجوبه. 


يفف 


المبحث الثالث 
الأروش المقدرة لما دون النفس 

6- تمهيد ومنهج البحث: 

الأروش المقدرة في الاعتداء على ما دون النفس قد تكون بقدر الدية الكاملة أي بقدر 
دية النفس» وقد تكون هذه الأروش أكثر أو أقل من الدية الكاملة -دية النفس- وذلك 
بالنظر إلى نوع الاعتداء وموضعه ومن جهة إذهاب متفعته مع بقأء صورته» وعق هذا نقسم 
هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: 

المطلب الأول - الأروش المقدرة في إبانة الأطراف أو إذهاب منفعتها. 

المطلب الثاني ب الأروش المقدرة في الشجاج والخروح. 

المطلب الأول 
الأروش المقدرة في إبانة الأطراف أو إذهاب منفعتها”؛”" 

- أولاً : ما يجب فيه دية كاملة: 

تجهب الدية ل ل 
المقصودة من الطرف -العضو- المعتدى عليه تفويتاً كاملاً. ويكون ذلك بأحد أمرين 
(الأول) إبانة الطرف - أي قطع الطرف. (الثاني) إذهاب منفعة الطرف مع بقائه صورةً 
كإذهاب البصر مع بقاء العينين. 
۷ - الأعضاء التى تجب في قطعها أو إذهاب منفعتها الدية الكاملة: 

والأعضاء التي تجب الدية الكاملة في قطعها أو في إذهاب منفعتها هي ثلاثة أنواع: 

(النوع الأول) نوع لا نظير له في البدن. (النوعٌ الثاني) في البدن منه اثنان. (النرع 
الثالث) نوع في البدن منه أربعة. 


#439 البدائعم يج ٠ل‏ ص۷۹۳ وما بعدهاء المغني» ج۰۸ ص۱ وما بعدها.... 


Y۸ 


4- (أ) النوع الذي لا نظير له في البدن: 

والمقصود بهذا النوع العضو الذي لا مثيل له آخر في البدن» ويشمل ستة أعضاء: 

(الأول): الأنف» سواء استوعب جدعاً أو قطعاًء أو قطع المارن منه وحده. والمارن 
هو ما لان من الأنف. 

(الثاني): اللسان سواء استوعب قطعاً أو قطع منه ما يذهب بالكلام كلية. 

(الثالث): الذكر سواء استوعب قطعاً أو قطع الحشفة منه وحدها. والدليل على 
وجوب الدية الكاملة في قطع هذه الأعضاء ما روي عن سعيد بن المسيّب 9 رسول الله 
يك قال: «في النفس الدية. وي اللسان الدية. وفي الذكر الدية. وفي الأنف الدية. وني 
المارن الدية»» ولأنه أبطل المنافع المقصودة من هذه الأعضاءء وفوّت أيضاً الجمال من 
بعضها كالأنفء لل المقصود منه الشم والجمال» ولأنَّ إتلاف العضو من هذه الأعضاء 
تفويت لجنس المنفعة المقصودة منه» لأنه لا يوجد منه في البدن غيدٌ واحد وإذهاث منفعة 
الجنس كإتلاف النفس كما قال ابن قدامة الحنبلنٌ في المغنى. 

(الرابع): الصّلْبُ إذا احدودب بالضرب أو انقطع ا لني بسببه. 

(والخامس والسادس): مسلك البول ومسلك الغائط من المرأة إذا أفضاها إنسان 
8- ما يضاف إلى هذه الأعضاء الستة: 

وينبغى أن يضاف (العقل) إلى هذه الأعضاء الستة في وجوب الدية الكاملة في 
الاعتداء عليه بأنْ صار ال مجني عليه مجنوثاً» فقد قالوا: تجب الدية الكاملة في إذهاب منفعة 
العقلء بأنْ يؤدي الاعتداءٌ على المجني عليه إلى جنونه. قال ابن قدامة عن وجوب الدية في 
هذه الحالة: ولا حلاف في ذلك6457, 
2- ما في البدن منه اثنان: 

ويجب في قطع ما في البدن منه اثنان كاليدين أو في إذهاب منفعتهياء الدية الكاملة. 
ويشمل ذلك: العينين والأذنين والشفتين والحاجبين إذا ذهب شعرهما ولم ينبت والثديين 


(37515) المغني, ج۰۱۰ ص۳۷. 
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والجلمتين والأنثيين» ولا حلاف في وجوب الدية الكاملة في قطع هذه الأعضاء أو إذهاب 
المنفعة المقصودة منها بالكلية. والدليل على وجوب الدية في إبانة -قطع- هذه الأعضاء أو 
إذهاب المنفعة المقصودة منها بالكلية ما روي عن سعيد بن المسيب أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «وني الأذنين الديةٌ وني العينين الدية وفي الرجلين الدية» ولِأنَّ في قطع العضوين من 
هذه الأنواع تفويثُ جنس النفعة من هذين العضوين كتفويت منفعة البصر في العينين أو 
قلعهماء أو تفويت ا لمال كلية كا في قطع الأذنين وإذهاب الحاجبين إذا لم ينبتا. 

ومن كان له عضو واحد من هذه الأعضاء كفاقد إحدى عينيه فإنه يستحق الدية 
الكاملة باتلاف العين الباقية. 
- ج- ما في البدن منه أربعة 

وكذلك تجب الدية الكاملة فيها منه في البدن أربعة كأجفان العينين وأهدايماء ففي 
إتلافها الدية الكاملة. 
e‏ الوك كام 
ف نك أده الكاملة: وكذلك ا خن خيما ابت رة كاملة. 
7- (مكرر) ثانيا: تعدد الدية الكاملة: 

وقد يجب للمجنى: عليه دیتان أو ثلاث أو أربع وهذا مأ نقصده ب (تعدد الدية 
الكاملة) وذلك لتعدد موجباتهاء وهذا ما ذكره الإمامم الكاسان الحنفي في بدائعه واستدل 
لقوله با وي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى بأربع ديات على رجل 
ضرب شخصاً على رأسه فذهب عقله وکلامه وبصره وذكره -أي قدرته على الماع“ ولأنه 
فوت المنافع المقصودة من هذه الأعضاء على وجه الكيال فاستوجب ذلك تعدد الديات 
بتعدد موجباتها. وكذلك قال الإمام الكاسان بوجوب ديتين كاملتين على من أفضى امرأة 
فجعلها لا تستمسك يبوها وغائطها بسبب ذلك الافضاءء لأنه فوت على المرأة المنفعة 
المقصودة من العضو على الكال» أي من مسلك البول ومسلك الغائط. 
“7ه - ثالئا: ما يجب فيه أكثر من الدية الكاملة: 


.0 وليس في البدن شي من جنس واحد تجب فيه أكثر من دية كاملة إلا الأسنان فإ في 


° 


كل سن خساً من الإبل أي نصف عُشْر الدية الكاملةء وأسنان الإنسان عادة اثنان 
وثلاثون سناً فيكون في قلعها أو إذهاب منفعتها كليدٌ مائة وستون بعيراً وهذا أكثر من الدية 
الكاملة في النفس إِذْ هي مائة بعير وقد رد ابن قدامة الحنلنٌ على من قال في قلع جميع 
أسنان الإنسان دية كاملة فقط» وإن كانت أسنانه المقلوعة اثنين وثلاثين سنا رد هذا 
القول ابن قدامة بن ا بر عن رسول الله ب يقضي بإيجاب مس من الإبل في كل سن ولا 
اجتهاد ولا قياس في معرض النص1440", 
4- رابعاً: ما تجب فيه نصف الدية الكاملة: 

تجب نصف الدية الكاملة في إبائة عضو واحد مما يوجد منه عضوان في البدن أو 
إذهاب منفعته كلية كقطع يد واحدة أو إذهاب منفعتها كلية. وكذلك تجب نصف الدية 
الكاملة في إتلاف عضوين أو إذهاب منفعتها نما يوجد في البدن منه أربعة كإتلاف 
جفنين أو إذهاب منفعتهها. 
6- خامساً: ما تجب فيه ربع الدية الكاملة: 

ويجب ربع الدية الكاملة في قطع واحد مما منه أربعة في بدن الإنسان أو إذهاب 
منفعته كلية كالأجفان وأهدابها. 
5- سادساً: ما تجب فيه عشم الدية الكاملة: 

ويجب عشر الدية الكاملة في قطع واحد مما في البدن منه عشرة كأصابع اليدين أو 
الرجلين» أو إذهاب منفعته كلبة. 

المطلب الثانى 
الأر وش المقدرة في الشجاج وا لراح<؛٠‏ 

۷ - أولا أرش الموضحة: 


الموضحة هي التي تكون في الرأس أو في الوجه في موضع العظام. فيه» وَحَدّها ما 


(14" المغني. ج۸» ص .7-1١‏ 
() المغني» ج۰۸ ص 2147 وما بعدها. 
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أفضى إلى العظم. وأجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر لما ورد في كتاب النبي ية لعمرو 
أبن حزم: «وفي ا موضحة خمس من الإبل» رواه أبو داود والتسائي والترمذيٌ» وروي هذا 
التقدير في أرشها عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبه قال الحنابلةٌ والحنفية والشافعي 
وغير هسم من فقهاء الأمصار. وهذا المقدار في أرش الموضحة سواء كانت صغيرة أو كبيرة» 
بارزة أو مستورة بالشعر في الرأس أو في الوجه. 
4- ثانياً: الهاشمة: 

ولم يبلغنا عن النبي ية تقدير. وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن أرشها مقدر 
بعشر من الإبل وهو المروي عن زيد بن ثابت وبه قال الحنابلة والشافعي» وبنحوه قال 
الثوري والحنفية ولكنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم وقال بعضهم: إن أرشها غير 
مقد لأنة لا سن فيها ولا إجماع. واحتج ابن قدامة لتقديرها بعشر من الإبل بأنه قول زيد 
بن ثابت وأنَّ مثله لا يقال بالرأي» فيحمل على التوقيف كما لم نعلم فيه تخالفاً له من 
الصحابة فكان إجماعاً. 
4ه ثالثاً: المنقلة: 

وأرشها حمس عشرة من الإبل بإجماع أهل العلم. وفي كتاب النبي ييه لعمرو بن حزم: 
«وفي المنقلة حمس عشرة من الإبل». 
٠‏ ه- رابعاً: الآمّة: 

وأرشها ثلث الدية الكاملة في قول عامة أهل العلم لقول النبي َيه في كتاب عمرو بن 
حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية» وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ية مثل ذلك. 
١‏ ه- خامساً: الدامغة: 


7 ه- سادساً: الحائفة: 


أهل العلم ومنهم الحنابلة والحنفية وفقهاء المدينة وغيرهم. والحجة لهذا القول حديث 


۲ 


۳ - ليس في جراح البدن غير الحائفة أرش مقدر: 


وقال ابن قدامة الحنبلُ: ولا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر 
العظام أرشاً مقدراً غير الجائفة!6147. 


(47؟) المغني» ج۸ ص۷٤-۸٤.‏ 
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المبحث الرابخ 
الأروش غير البقدرة لما ڪون النئفس وكيفية تقطيرها”» 


04 - المقصود بالأرش غير المقدر: 

نقصد بالأرش غير المقدر ما يجب من مال للمجنيء عليه في الاعتداء على ما دون 
النفس عن طريق تقديره بها يسمى ب (حكومة العدل) أو ب (الحكومة) لأنَّ الشرع لم يقدر 
ما يستوجبه هذا الاعتداء من أرش يكون به جبر ما حصل للمجني عليه من ضرر بسبب 
هذا الاعتداء. ١‏ 


همه - القاعدة فيم] يجب فيه أرش غير مقدر: 


والقاعدة في) يجب فيه أرش غير مقدر وبالتالي يكون فيه ما يسمى ب(حكومة عدل) 
أو (حكومة) هو كل اعتداء على ما دون النفس لا يجب فيه قصاص ولا أرش مقدر فإنَّ 
الواجب فيه (حكومة عدل) أي أرش غير مقدر يجري تقديره مبذه (الحكومة). وتبرير هذه 
القاعدة أنَّ الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم لا تخلو من زاجر بالعقوبة التي 
تزجر الجانَ من ارتكابها أو من تعويض يجبر محل الاعتداء أي تعويض للضرر النازل 
با مجني عليه بسبب هذا الاعتداء. فإذا كان القصاص غير ممكن فلا بد من جابر للمحل 
أي للمحل الذي وقع عليه الاعتداء. وحيث أنَّ | الشرع لم يقدر له تعويضاً (أرشاً) فمعنى 
ذلك أنه فوض تقديره إلى القاضي بالطريقة التي سنذكرها. وحيث أننا قد ذكرنا ما يجب 
فيه أرش مقدر فمعنى ذلك أن ما عدا تلك الجنايات التي يجب فيها أرش مقدر یکون 
الواجب فيها ارش غير مقدرء أي (حكومة عدل) كما يعبر عن ذلك الفقهاء إل أنَّ هذه 
الجنايات التي ليست لها أروش مقدرة» يختلف فيها الفقهاء فبعضهم يعتبر بعضها من 
الجنايات ذات الأروش المقدرة» وبعضهم يعتبرها من الجنايات التي تجب فيها (الحكومة) 
لأا ليست من ذوات الأروش المقدرة. ومهما يكن الأمر فسأذكر فيا يلي كيفية تقدير هذه 
الأروش» * ثم أتبعها بيبان الجنايات التي تجري فبها (الحكومة) على وجه الاتفاق بين الفقهاء 
يه الاختلاف فيا بينهم بشأنها. 
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077 - كيفية تقدير الأرش غير المقدر: 


تقديره يكون عن طريق (حكومة عدل) أن ية قوم ا مجني عليه كأنه عبد لا جناية عليه 
ثم يقوّم وقد وقعت عليه الجناية وبرئت» فا أنقصته هذه الجناية من قيمته منسوباً إلى أصل 
قيمته قبل المناية هو آرشه بالنسبة إلى ديته قان تكون قيمته قبل المناية وهو عبد صحيح 
لور وار عار اي كانه رواج اسم تسعة. فالفرق بين القيمتين واحد» وبنسبته 
إلى أصل قيمته تكون النسبة - سب فيستحق عشر ديته. 


ااه - من يقوم بحكومة 0 

والذي يقوم ببذه (الحكومة) أي بتقدير الأرش غير المقدر الذي يستحقه المجني 
عليه» هم أهل الخبرة بواسطة القاضي إذا رفع النزاع إليه بشأن هذه الجناية التي ليس ها 
أرش مقدر. أو عن طريق اتفاق الجاني وا مجني عليه على اختيار الخبراء الذين يقومون هذه 
(الحكومة) لذن هذه الحنايات على ما دون النفس يتعلق بها حق العبد فله أن يرجع إلى 
القضاء لاستخلاص حقه من الجاني» فيقوم القاضي باختيار الخيراء بعد اتفاق الحاني 
والمجنيء عليه عليهم وعند اختلافهم يقوم هو باختيارهم. كما يجوز للمجني عليه أن يتفق 
مع الجاني على اختيار من يقوم هذه الحكومة دون رجوع إل القاضي. ولكن مع الالتزام 
بكيفية إجراء (الحكومة) من حيث التقويم على النحو الذي ذكره الفقهاء. 
۸- كيفية (الحكومة) في الوقت الحاضر: 

وتيف أن (الحكومة) التي ذكرها الفقهاء لتعيين مقدار الأرش غير المقدر الذي 
يستحقه ا مجني عليه تقوم على اعتبار المجني عليه عبداً إلى آخر ما قالوه» وحيث لا يوجد 
اي و ا 0 
اعتهاداً على قيمة الوسط في أقيام العبيد لو كانوا موجودين؛ فيكون التقدير مع انعدام 
وجودهم تقديراً جزافاً لا يحقق ما قصده الفقهاء من الحكومة أو من حكومة العدل ولو 
على وجه التقريب. وعليه وحيث أنَّ 0 الضرر الحاصل للمجنره عليه 
ومعرفة التعويض المناسب هذا الضرر فإني أرى ترك هذا 00 -تقدير الضرر- وتقدير 
ما يستوجبه من تفويض (أرش) إلى أهل الخبرة کا يقدرون أيّ ضرر نازل بالإنسان ول 
يقدر الشرع له تعويضاً محدداً. عل أن يكون تقدير التعويض (الأرش) منسوباً إلى دية 


المجني عليه في النفس كأن يقال: | إل أرش هذه الجناية على ا مجني عليه فيم دون النفس 
Ye‏ 
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هو عكر ديته في النفس وتخو ذلك 
"اه - الجنايات التى تكون فيها حكومة عدل400): 

والحنايات على ما دون النفس والتي تكون فيها (الحكومة) أي حكومة العدل هي 
التي لا قصاص فيها وليس فيها أرش مقدر. ونذكر فيها يلي جملة منهاء مع الإشارة إلى شيء 
من الاختلاف بشأنها بين الفقهاء من جهة اعتبارها تستوجب (الحكومة)» لأنها من ذوات 
الأروش غير المقدرة» أو لا تستوجب (الحكومة) باعتبارها من ذوات الأروش المقدرة. 
04 ولا بعض الشجاج: 

(الحارصة) وهي التي تشق الجلد قليلاً لا يظهر فيه دم و(البازلة) وهي التي ينزل منها 
الدم أي يسيل وتسمى الدامية والدامعة ثم (الباضعة) وهي التي تشق اللحم بعد الجلد 
ثم (المتلاحمة) وهي التي أخذت في اللحم يعني دخلت فيه دخولاً كثيرا يزيد على الباضعة 
ولم تبلغ السمحاقء ثم (السمحاق) وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى 
تلك القشرة سمحاقاً. هذه الأنواع الخمسة من الشجاج فيها (حكومة عدل) عند أكثر 
أهل العلم كالحنابلة والمالكية والحنفية والأوزاعي وغيرهم. لعدم ورود أروش مقدَّرةٍ فيها 
ولا يصح قياسها على غيرها من الشجاج. 
١‏ ثانياً: الجراح التي لا تقدير فيها: 

وهي الجراح التي تكون في سائر البدن عدا ما يصيب الرأس والوجه نما يسمى 
بالشجاج» فهذه الجراح ما عدا الشجاج والتي ليس فيها أرش مقدر وليست نظيرأ لما له 
أرش مقدر ففيها (الحكومة) كالأليتين والثديين والحاجبين» فليس لواحد من هذه 
المذكورة نظير له أرش مقدر ولهذا تجب فيها (حكومة). 
-٠ ۲‏ ثالثاً: الضلع والترقوة: 

فيه (حكومة) على الرأي المشهور عند الشافعية وهو قول أبي حنيفة ومالك وابن 
المنذر لأنه لم يرد فيه أرش مقدرء والتقدير إن| يكون بتوقيف» وحيث لا تقدير من الشرع 
فيجب المصير فيه إلى الحكومة. وقال الحنابلة في الضلع بعي وني الترقوة بعيران» وروي 


۳۹ 


ذلك عن بعض الصحابة والتابعين. واحتج ابن قدامة لهذا التقدير بأنَّ هذا هو المنقول عن 
عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت. 
۳ 5- رابعاً: شعر الرأس واللحية والحاجبين: 

ذهب مالك والشافعي وابن المنذر إلى أَنَّ في هذه الأنواع من الشعر (حكومة) إذا 
أدت الجناية إلى عدم إنبات الشعر في رأس الرجل أو المرأة أو في لحية الرجل أو في 
حاجبيهماء ومن حجة هؤلاء أنَّ في إتلاف هذه الشعور على وجه لا تنبت بعد إتلافها 
إتلافاً هاما من غير منفعة فلم تجب فيها الدية كما في الدية في النفس» وحيث لم يرد بشأنها 
أرش مقدر فيجب فيها رش غير مقدر أي حكومة. وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب 
الدية الكاملة في إتلاف هذه الشعور, ونعني بالدية الكاملة ديه النفس للمجني عليه 
حسب ذكورته وأنوثته ودينه. وبقول الحنيفية والحنابلة قال الثوري. وروي عن علي وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم| آنا قالا في الشعر: فيه الدية. والحجة لهذا القول أنَّ الشعر للنساء 
وللرجال جال كامل» وكذا اللحية للرجال وتفويت الال على الكمال يوجب كمال الدية 
كما في إتلاف أذن الأصم وأنف الأحشم وهو الذي لا يشم. ولأنَّ تفويت جمال هذه 
الشعور كتفويت جنس ال منفعة للأعضاء الذي يوجب الدية الكاملة» والجامع بينهما إظهار 
شرف الآدمي وكرامته واعتبار الجمال الفائت فوق اعتبار تفويت المنافع. ثم إِنَّ تفويت 
المنافع على الكمال لما أوجب كمال الدية فتفويت الال على الكمال أولى بإيجاب كمال الدية 
فيه» وهذا بخلاف شعر سائر البدن» لأنه لا جمال فيه على الكمال» لأنه لا يظهر للناس 
فتفويته لا يوجب كال الدية. ومن الحجة أيضاً لهذا القول بخصوص شعر الحاجبين أنَّ 
فيه مع ال جال النفعة وهي أنه يرد -يمنع- العرق عن العين ويفرقه. كما أنَّ هدب العين 
فيه جمال ومنفعة إذ يمنع عن العين الأذى ويصونها. 
٤‏ - القول الراجح في الشعور: 

والراجح -كما يبدو لنا- قول من أوجب الحكومة في هذه الشعور لأنَّ في إيجاب الدية 
الكاملة -ومقدارها غير قليل- مغالاةً في تسوية فوات جمال هذه الشعور بفوات جنس 
المنفعة من الأعضاء الذي يوجب هذا الفواثٌ الدية الكاملة. 
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6- اليد الشلاء والعين الغائمة؛ والسن السوداء: 

اليد الشلاء هي التي ذهبت منها منفعتها. والعين الغائمة هي التي ذهب بصرها 
ولك صورتها باقية كصورة الصحيحة. والسنٌ السوداءٌ هي التي ذهبت منفعتها مع بقائها 
ففي إتلاف هذه الأعضاء (حكومة) عند الحنفية. وفي إحدى الروايتين عن أحمدَ بن حنبل» 
وهو قول مسروق والزهريٌ ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذس والحجة لهذا القول أنه لا 
يمكن إيجاب دية كاملة بذهاب منفعتها وليس فيها أَرْشُ مقدر فتجب فيها (الحكومة). 
وذهب الإمام أحمدٌ في رواية أخرى عنه إلى أنَّ في هذه الأعضاء التي ذكرناها ثلث ديتها لو 
كانت صحيحة سليمة» وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجاهد وبه قال 
إسحاق. والحجةٌ هذا القول ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اقضى رسول 
الله يك في العين الغائمة السادَّة لمكانها بثلث الديةء وني اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها. 
وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها». رواه التسائي وأخرجه أبو داود في العين وأخرجه 
مختصراً. وروى ابن عباس: (أنَّ عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه قضى في العين الغائمة إذا 
خسفتء واليد الشلاء إذا قطعت» والسن السوداء إذا كسرت ثلث دية كل واحدة منهن). 
ويبدو أن أصحاب القول الأول القائين بوجوب (الحكومة) في هذه الأعضاء التي ذكرناها 
لم يثبت عندهم الحديث الذي رواه اتسائ وأبو داود» فذهبوا إلى وجوب (الحكومة) في 
هذه الأعضاء كا هو ا حال فيا ليس فيه أرش مقدر. 
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المبحث الخامس 
وش المرأة المسلية:» 

5 - أرش المرأة المسلمة على النصف من أرش الرجل المسلم: 

ما ذكرناه من مقادير أروش مقدرة إنا هي للرجل وبالنسبة لديته» فإن كانت المرأة 
المسلمة هي المجني عليها في تلك الاعتداءات فإنَّ أرشها يكون على النصف من أرش 
الرجل» لل ديتها في النفس على النصف من دية الرجلء وذلك في جميع الحالات التي 
ذكرناها من حالات الاعتداء على ما دون النفس وما ذكرنا ما يجب فيها من أروش مقدرة 
وغير مقدرة (حكومة). 

وهذا مذهب الحنفية والشافعية وابن سيرين والثوري والليث واد بن أبي ليل وابن 
شيرمة ة وابن المنذر وهو المرويٌ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحجة لهذا القول 
ديتها في النفس على النصف من دية الرجل فيجب أن ن يكون أرشها في) دون النفس على 
النصف مما يجب للرجل في الاعتداءات على ما دون النفس كقطع الأعضاء وإذهاب 
منافعها وسائر الجراحات. 


0 
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۷ - مذهب الخنابلة ومن وافقهم: 
وذهب الحنابلة إلى أنَّ أ أروش المرأة فيها دون النفس تساوي أروش الرجل فيا دون 
النفس إلى حد الثلث أي إلى حدّ ثلث ا الدية الكاملة أي إلى حدّ ثلث دية الرجل. وفيا زاد 
على ذلك يكون أرشها على النصف من أرش الرجل. وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب 
دأبنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز 
والزهري وربيعة ومالك واحتج ابن قدامة لهذا القول با روأه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله َك «عقل المرأة مثل عقل الرجل -أي ديتها- حتئ يبلغ اللات 
من ديتها» أخرجه النسائي. قال ابن قدامة بعد أن ذكر هذا الحديث: : وهذا نص يقدم على 
ما سواه ولأنه إجماع الصحابة رضى ي الله عنهم إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي بن 


)44( البدائع» ج٠ ۰١‏ ص۷۹1٤»‏ المغني» جف ص۷۹۷ وما بعدهاء الأم للشافعي» جك ص47 
بداية ا لمجتهد» ج ۲» ص١٣٠۳‏ , 
۳4 


لله عنه» ولا نعلم د بوت ذلك عنه» ولأنَّ ما دون الثلث يستوي فيه الذكر 
والأنئى 0 غرة الجنين» فَإِنّهُ يستوي فيها الذكر والأنثى لأنَّ ما يجب في الجنين 
-الغرة- أقل من ثلث الدية الكاملة -ودية الرجل- كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
وأما بلوغ أرش المرآة تلت الدية -دية الرجل- فهل تساوي فيه الرجل كما تساويه فيها هو 
أقل من الثلث؟ قولان عند الحنابلة» رجَحَ ابن قدامة الحنبلجٌ القولّ بعدم دخول الثلث في 
المساواة مع أرش الرجل. 
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المبحث السادس 
ما تحمله عاقلة الجانج. مما و.جب عليه من دية أو أرش 
فج الجناية عله ما دون النفس١“‏ 

۸ -اتفاق واختلاف بين الفقهاء: 

اتفق الفقهاءعلى أنَّ العاقلة -عاقلة الجاني- تحمل عن الجاني ما يجب عليه من دية أو 
أرش في جنايته على ما دون النفس على وجه الخطأ ونحوه مما يجب فيه الأرش» ولكنهم 
احتلفوا في تحديد مقدار الأرش الذي يجب على الجاني حتى تحمله عنه عاقلته. 
4 - أقوال الفقهاء فيم| تحمله العاقلة عن الجاني: 

ذهب الحنفية إلى أنَّ العاقلة -عاقلة الجاني- تحمل عن الجاني الأرش الذي وجب 
عليه إذا كان مقداره نصف عُشْرٍ الدية فأكثر. فإن كان أقل من ذلك لا تحمل عنه. 

وعند الحنابلة ينبغي أن يكون الأرش الذي وجب على الجاني حتى تحمله عنه عاقلته» 
ثلث الدية الكاملة. وعند الإمام مالك يجب أن يكون الأرش ثلث ديه ة الجاني | و المجني 
عليه حتى تحمله العاقلة. . وعند الشافعية والجعفرية تحمل العاقلة ما قل أو كثر كثر دون تحديد 
لمقدار الأرش الواجب على الجحاني في الجحناية على ما دون النفس. 
١‏ - كيف تؤدي العاقلة ما لزمها عن الجاني: 

إن كان الواجب على الجاني فيها دون النفس ديةٌ كاملة فإنها تقسط على عاقلته في 
ثلاث سنوات كا هو الحكم في دية النفس» » تؤدي في كل سنة ثلثها. 

وإن كان الواجب فيها دون النفس أقلَّ من الدية الكاملة نظرنا : فإن كان مقداره 

تلت الدية الكاملة وجب دفعه في آخر السنة الاو و جب منه شيء Sl‏ وإن كان 
الواجب نصف الدية الكاملة كدية اليد وجب ثلث الدية الكاملة في آخر السئة الأولى» 
ويدفع الباقي في آخر السنة الثانية. 


)0۰( البدائع» الطبعة الأولى» ج/ا» 7لا مغني المحتاج» ج 4 ص۰۹۸ كشاف القناع» ج٤»‏ 
ص38 ا مغني» جلا ص ۰۷۷۷-۷۹۸ شرح الخرشي» ج۰۸ ص٤ ٤0-٤‏ المدونة الكبرى لاومام 
مالك ج4. ص 258١‏ جواهر الكلام في فقه الجعفرية. من كتاب الديات. 
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وإن كان الواجب (الأزش) أكثر من ثلثي الدية الكاملة كدية ثمان أصابع وجب 
الثلثان في السنتين الأوليين: كل ثلث في آخر السنةء ووجب أداء الباقي في آخر السنة 
الثالثة. 

وإن كان الواجب فيا دون النفس أكثر من دية كاملة كالواجب في دية جميع أسنان 
المجني عليه؛ ففي كل سنة ثلث هذا الواجب. 

وإن كان الواجب في الاعتداء على ما دون النفس على اثنين فلكل واحد من المجني 
عليهم| ما يستحقه من الدية على عاقلة ا جاني تدفعه على النحو الذي فصلناه. ۰ 
-- متى يحمل الحاني الأرش دون عاقلته: 

يحمل الجاني وحده دون عاقلته إذا كان أرش المج عليه أقلّ من مقدار الأرش الذي 
تحمل العاقلة على حسب ما اشترطه الفقهاء من مقدار الأرش الذي تحمله العاقلة. 
۲ - هل يدخل الجاني مع العاقلة فيم يلزمها من أرش؟: 

وإذا لزم عاقلة الجاني أداءٌ ما لزم الجاني من أرش للمجنيء عليه» فهل يدخل الجاني 
مع عاقلته فيشترك معهم في الأداء إلى المجني عليه؟ لم أقف على قول للفقهاء في هذه 
المسألة» ولكنهم بحثوها في مسألة القتل الخطأ تحمل العاقلة لدية النفس فقال بعضهم: 
يدخل الجاني مع العاقلة في تحمل الدية كواحد منهم. وقال بعض آخر من الفقهاء لا 
يدخل معها وقد ذكرناها من قبل" وقد احتج من قال بعدم دخوله مع العاقلة بأنَّ 
الجاني تلزمه كفارة القتل الخطأء وهذا يكفى فيا يتحمله بسبب جنايته» والكفارة غالباً 
تكون أكثر مما يتحمله من قسط الدية لو قلنا باشتراكه مع العاقلة في دفعها. وعلى أساس 
هذا الاحتجاج ولكون الجاني في جنايته على ما دون النفس» لا تلزمه كفارة لأنها تجب في 
الاعتداء على النفس لا على ما دون التفسء فيبدو لي أن الجاني في الاعتداء على ما دون 
النفس يدخل مع العاقلة في تحمل ما يجب عليه من أرش أو دية للمجني عليه وقياساً على 
قول القائلين بدخوله مع العاقلة في تحمل دية النفس فيكون دخوله مع العاقلة هو قول 
الفقهاء جميعاً. 
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آلمبحث السابخ 
الدية والأرش بالنسبة لغير المسلم 
في .جرائم الاعتداء عله ما دون النفس 
۳ - الحكم إذا كان غير المسلم جانياً أو مجنياً عليه: 
ذكرنا من قبل أنَّ الإسلام ليس بشرط في وجوب الدية في النفس لا في جانب الجاني 
ولا في جانب ال مجني عليه. وكذلك قالوا: الإسلامٌ ليس بشرط لوجوب الدية أو الأرش في 
الاعتداء على ما دون النفس لا في جانب ال جاني ولا في جانب المجنوة عليه. 
4 - وجوب الدية وتحديد مقدارها بالنسبة لغير المسلم: 
وبناء على ما تقدم فإذا لزمت الكافرٌ -ذمياً كان أو مستأمناً- الديةٌ الكاملة بسب 
اعتدائه على ما ا دون الغا : قلع يدي إنسان ا معصوم فنا الدية يتحدد مقدارها 
يي السام ي لي وهذا هو لواجب على ابجان» e‏ 
6 - تحديد Î‏ 
وإذا کانت الحناية على ما دون النفس تستوجب الأرش المقدر كي في قطع اليد أو 
الإصبع أو قلع السن» فان الاش يتحدد مقداره بالنسبة للدية الكاملة للمجني عليه 
مسلا كان أو غير مسلم» > لأنّ القاعدة عند الفقهاء ء هي: :أ اروش رجات غير اسل 
تكون بالنسبة إلى ديته كما ن اروش جراحات المسلم تكون بالنسبة إلى ديته وهذا ما صرح 
به الفقهاء كالحنابلة والمالكية وغيره'”*" وهذا أيضاً مذهب الحنفية إلا أنه لا اختلاف 
عندهم بين أرش المسلم وغير المسلم لتساوي ديتهم| في النفس. بل إنهم صرحوا أنَّ أرش 


(۲) جاء في كشاف القناع في فقه الحنابلة ج٤»‏ ص7١‏ : (وجراحاتهم -أي آهل الكتاب- من دياتيم 
كجراحات المسلمين من دياتهم) وجاء في شرح منتهى الإرادات في فقه الحنابلة أيضاً ج٤»‏ 
ص۱۹ (وجراح المجوس وعابد وثن وغيره من المشركين وأطرافهم بالنسبة إلى ديته» كا أن جراح 
المسلم وأطرافه بالحساب من دیته» وجاء في شرح الخرشي في فقه المالكية» ج۸» ص۳۲: (ودية 
جراح غير المسلم كتجراح المسلم من ديته. 

fF 


(For) ort. 5‏ 
غير المسلم كأرش المسلم فيا دون النفس 77 , 


٦ه‏ - أرش المرأة غير المسلمة وديتها: 

وما قلناه عن اختلاف الفقهاء في أرش المرأة المسلمة وهل تساوي أرش الرجل أم لا 
تساويه» يقال هنا أيضاً بالنسبة إلى أرش المرأة غير المسلمة. وهذا ما صرح به الحنابلة 
والمالكية وغيرهه 99 *؟, 

وإذا لزم الجا في إعتدائه على ما دون النفس دية كاملة وكان المعتدى عليه امرأة غير 
مسلمة فإنَّ هذه الدية يتحدد مقدارها بناء على كونها امرأة وغير مسلمة. وقد ذكرنا من 
قبل أن دية المرأة غير المسلمة في النفس تكون على النصف من دية الرجل من أهل 
دین ها(" . 
۷ - ما تحمله عاقلة غير المسلم من ديته وأروشه: 

تكلمنا فيا سبق عن عاقلة الذمّى وما تتحمله عنه في الدية الواجبة عليه في 
النفسر””*". وما قلناه هناك نقوله هنا أيضاً ونزيد عليه ما قلناه عن عاقلة المسلم 
وماتتحمله من ديته وأرشه وشروط هذا التحمل من بلوغ أرشه مقداراً معيناً أو عدم هذا 
الشرطء فما قلناه بشأن هذه المسائل نقوله هنا بالنسبة لعاقلة الذمّيء لأنَّ القاعدة العامة أنَّ 
الذميين كالمسلمين في أحكام الدنيا إلا ما استثني» وليس مما استثني أحكام العاقلة التي 
تكلمنا عنها فيم يتعلق بدية وأروش ما دون النفس. 


(701) الهداية وفتح القدير في فقه الحنفية» ج۸» ص۲۷۲. 


(Tot)‏ المغني» ج لا ص۷۹۷ وما بعدهاء شرح الخرشي» ج۰۸ ص”17. 
(6ه") الفقرة ٤۷١‏ . 


البحابانَاينع 


داتعي ا لواو كي » 


- المقصود با نين وما يجب بالاعتداء عليه: 

اجنين هو حمل المرأة ما دام في بطنهاء سمي بذلك لاستتاره. والجنين الذي تجب فيه 
ديته على ما قاله الباجى من فقهاء المالكية هو ما ألقته المرأة ما يعرف أنه ولد سواء كان 
ذكراً آم أنثى مالم يستهل صار*'. 

وعند الحنفية: الجنين الذي تجب فيه ديته هو الذي يسقط ميتاً بالجناية على أمه وقد 
استبان خلقه أو بعض خلقه. وإن) يكون هذا - أي الاستبانة- بعد أن يتتجاوز مدة 
(المضغة)» فإن لم يستبن شىء من خلقه فلا شىء فيه أصلاً إذ لا يسمى في هذه الحالة جنيناً 
وإنما قد يكون مضغة أو دوا“ ". ويفهم من هذا أنَّ الجنين الذي تجب فيه ديته وهو 
الذي يسقط ميتاً بالاعتداء على أمه هو الذي استبان خلقه» وهذا يكون بعد تجاوز طور 
«المضغة» وهذا يكون بعد مضى مائة وعشرين يوماً على بدء الحملء» إذ بانتهاء هذه المدة 
تنفحٌ فيه الروح ويستبين خلقه» فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: إِنَّ احدكم ليجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم أربعين مثلها علقة» ثم أربعين مثلها مضغة: ثم 
ينفخ فيه الروح ...2 أو كما قال النبي الكريم ييا 
۹ - دية اجنين هي الغرة: 

قلا: إن اجنين إذا سقط ميتاً بالجناية على أمه وجب على الجاني ديته. ودية الجنين 
تسمى (الغرّةً) فيا المقصود بها؟ هذا ما نبيئهُ في الفقرة التالية: 
٠‏ -المقصود بالغ : 

الغرة في اللغة عبد أو أَمَةٌ كذا قال أبو عبيد من أهل اللغة» وكذا فسرها رسول الله لا 
۷ ) نيل الأوطارء للشوكاني» ج۷» ص۷۸. 
(۳۸) البدائع» ج ۱۰» ص٥۸۲٤‏ . 


(e4)‏ البدائع» ج٠‏ ۱ ص 2185960 وما بعدهاء مغني المحتاج» ج1» ص7١‏ لآ 
4e‏ 


ETE 
ی ج تأ صن‎ 


ENS ET FETE E‏ اة 
في الحديث الذي في الصحيحين وفيه: قضى رسول الله اة في اجنين بغرة عبد أو أمة» كما 


روي عنه ي «أنه قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو خمسمائة» فصارت الغرة في عُرْفٍ 
الشرع اسم لعبد أو أمة يعدل خمسائة درهم. 
١‏ - تقدير الغرة بالدراهم: 

لا حلاف بين الفقهاء في مقدار دية الجنين وهي أنها نصف عشر الدية الكاملة في 
النفس أو عشر دية أمه» وحيث أنهم اختلفوا في مقدار الدية الكاملة بالدراهم فقال 
بعضهم: إنها عشرة آلاف درهم وقال بعض آخر : إا اثناعشر أَلْفَ درهم فقد اختلفوا 
على هذا الأساس في دية الجنين بالدراهم فقال الحنفية إنها حمسمائة درهم وقال الشافعية: 
إنها ستائة درهم. 
۲ - إذا تعذر وجود العبد أو الأمة: 


قلنا: إنَّ الواجب في الجناية على الجنين وجوب الغرةء فهي ديته» وإ ا مقصود بها عبد 
أو أمة فإذا تعذر وجودهما فيّصار إلى الأصول الأحرى التي تؤْدئ منها الدية وهي الإبل 
والذهب والفضة وغيرها التي ذكرناها من قبل فيكون الواجب بدلاً عن الغرة خسمائة 
درهم أو ستهائة درهم على الاختلاف بين الفقهاء في مقدار الدية الكاملة بالدراهم أو 
خسين ديناراً ذهباً أو نصف عشر الدية من الأصناف الأحرىء» لأْنَّ الواجب في الجنين إذا 
تعذر وجود العبد أو الأمة هو نصف عشر الدية الكاملة في النفس أي عشر دية أمد 
باعتبار أَنَّ دية المرأة على النصف من دية الرجل. والخيار للجاني الذي وجبت عليه الغرة 
(دية الجنين) ليؤديبا من أحد أصناف الأموال التي تؤدى منهاأ الدية. 
۳ - شروط وجوب الغرة على ا لجانی"": 

الجاني بالنسبة للجنين هو الذي يعتدي على أمه با يؤدي إلى إسقاطه سواء كان هذا 
الاعتداء بالضرب أو بغيره كالتهديد مثلاً أو بالتجويع ونحو ذلك مما يؤدي إلى سقوط 
الجنين. ويشترط أن يكون سقوط الجنين نتيجة لفعل الجاني. وإن اعتدى الجاني على الأم 
وهي حامل فا تت ومات الجنين في بطنها من غير أن يسقط فليس عليه إلا دية أي لأنَّ 
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الغرة لا تثبت للجنين إلا إذا سقط ميتاً باعتداء الجاني على أمه. فَإِنْ ألقته بعد موتها فعلى 
الجاني الغرة أيضاء ل سقوطه من بطن أمَه يعتبر نتيجة لخنايته على أمه فاستوى سقوطه 
بسبب هذه الجناية في حياة أمه أو موتهاء وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: 
إن ألقته بعد موتها لم تلزمه (الغرة)» لأنَّ سقوطه بعد موتها ينزل منزلة سقوط بعض أعضائها 
لأنَهُ يعتبر من جملة أعضائها بعد موتباء والجاني لا يضمن دية أعضائها. 
٤‏ - الغرة موروثة عن الجنين: 

إن الغرة موروثة عن اجنين كأنه سقط حياً ثم قتل» لأا دية له وبدل عنه فيرثها ورثته 
كما لو قتل بعد ولادته حي وهذا مذهب الحنابلة وبه قال مالك والشافعي والحنفية. وقال 
الليث: لا تورث لأنها بدله فتكون لأمه» لأنٌ كعضو من أعضائها وبدل أعضائها يكون 
لها. وقول الجمهور هو الراجح لأنه نفس مستقلة مهيأة لحياة منفصلة عن أمه بعد ولادته 
ولا يتحقق هذا المعنى في أي عضو من أعضائها فلا يصح قياسه على أعضائها. 
6 - هل تحمل العاقلة الغرة؟0"": 

تجب دية الجنين على العاقلة وهذا قول الشافعي 3 العاقلة عنده تحمل القليل 
والكثير فيا يجب على الجاني إذا كانت جنايته خطأء والجاني لا يتصور منه العمد بالنسبة 
للجنين فيعتبر سقوطه بجناية خطأ من الجاني بخلاف جنايته على أمه» إذ يتصور فيها 
العمد والخطأ. وقال الحنفية: تحمل العاقلة دية الجنين واحتجوا بأنَّ النبي يكل قضى على 
عاقلة المرأة التي قتلت امرأة بالدية وبغرة جنينها الذي سقط ميتاً. ولأنَّ غرة الجنين هي 
بدل نفس فتكون على العاقلة كالدية الواجبة بقتل المولود. 

وذهب الحنابلة إلى أن العاقلة لا تحمل دية الجنين» لأنَّ العاقلة لا تحمل أقل من 
الدية الكاملةء ودية ة الجنين أقلّ من ذلك. 


5 - إذا ألقت المرأة جنينها بفعلها: 
إذا ألقت الأم جنينها بفعلها کا لو شربت دواءً لإسقاطه أو قامت متعمدة بحركة أو 
بفعل من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط اجنين عادة فالغرة واجبة عليها إذا سقط ميت ولا ترث 


٦7 1‏ المغني» جلا ص415. 


متها شيغاً باعتبارها فائلة» وفي الحديث النبري الشريف «لايرث القاتل» وعليها أن تعتق 
رقبة كفارة. قال ابن قدامة الحنبقٌ بعد أن ذكر ما قدمناه : ولا في هذه الجملة اختلافاً 
بين أهل العلم إلا ما كان من قول من لم يوجب عليها عتق رقبة كا سنبينه بعد قليل. وعلل 
ابن قدامة قوله في إيجاب الغرة على الأمّ بأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها فلزمها ضا نه 
بالغرة كما لو جنى عليه غيرها""". والظاهر من قول ابن قدامة الحنبلي في إيجاب الكفارة 
على الأم مع وجوب الغرة عليها أنه ينزل فعلها منزلة القتل الخطأ أو شبه العمد ولو أا 
تعمدت إسقاطه بحركتها أو بفعلها أو بشرب دواء بدليل إيجابه الكفارة عليهاء والكفارة 
عنده لا تجب بالقتل العمد وإن) تجب بالخطأ وشبه العمد. 
۷ - هل تجب الكفارة على الجاني مع الغرة؟: 

ذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة مع الغرة على الجاني الذي بجنايته على الأم 
للح با وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة أن النبي ية م يوجب الكفارة على 
الجاني حين أوجب عليه الغرة. احتج ابن قدامة لقول الجمهور: بأنَّ الجنين إما أن يكون 
0 . وفي الحالتين يجب في قتله 
خطأ الدَيّة مع الكفارة على النحو الذي فصلناه عند كلامنا عن وجوب الكفارة مع الدية. 
وعدم ذكر الكفارة في الحديث الذي احتج به أبو حنيفة لا حجة له فيه لأ عدم ذكر 
الكفارة في هذا الحديث لا يعني عدم ذكرها في نصوص أخرى من القرآن أو السنة النبوية 
كا في قوله عليه السلام:« في النفس المؤمنه مائة من الإبل» وهذا لم يمنع من وجوب 
الكفارة مع المائة من الإبل» ولأنَّ الكفارة ذكرت في نصوص أخرى كا في قوله تعالى: [٠‏ ومن 
قتل مؤمناً فتحر ير رقبة مؤمنة 4. 
۸ - وجوب الكفارة على الأم إذا أسقطت جنينها: 

وما ذكرناه من وجوب الكفارة على الجاني في إسقاط الجنين يجري على الأم الحامل إذا 
أسقطت جنينها بفعلها قاصدة الإسقاط بهذا الفعل كشربها دوا مسقطا للجنين فتلزمها 
الكفارة كا تلزم غَيَْها إذا اعتدى عليها فأسقطت جنينها بسبب هذا الاعتداء. 


0ك 1 HOT TT‏ جحو ا ا چچ کچھ ج 20 
يف 


۹ - حكم إسقاط أكثر من جنين: 

وإذا أسقطت الأم أكثر من جنين واحد بسبب الاعتداء عليها لزمت الجاني غرة 
وكفارة عن كل جنين سواء كان الجاني الأمّ نفسها أو غيرها!؟7". 
0/٠‏ - دية اجنين بالنسبة لغير المسلمين: 

وما ذكرناه عن الجنين وعن ديته (الغرة) الواجبة في إسقاطه ومن يتحملها ومقدارها 
وغير ذلك يسري أيضاً على غير المسلمين» لأ القاعدة أنهم كالمسلمين في المعاملات إلا 
ما استثني وليس مما استثني أحكام الجنين. وعلى هذا إذا لزمت غير المسلم -ذمياً كان أو 
مستأمناً- (الغرةٌ) فإنّ مقدارها يتحدد بالنسبة إلى دية أمه. لأنَّ مقدار الغرة هو عشر دية 
أمه» فإن كانت الأم مسلمة فدية جنينها عشر دية مسلمة؛ وإن كانت غير مسلمة فدية 
جنينها عشر دية امرأة غير مسلمة. أما الكفارة فلا تلزمه على رأي الحنفيّة» لأنهم لا يلزمون 
المسلم بها فأو ن لا يلزموا غير المسلم بها. أما غير الحتفية» فالظاهر لي أن من قال منهم 
بوجوب الكفارة عليه في القتل الخطأ يقول بإلزامه بها في إسقاط الجنين» ومن لم يقل بإلزامه 
بها في قتل الخطاً لا يقول بإلزامه بها في إسقاط الجنين. 


س س 
(TTY)‏ ال مغني» ج۷» ص كلاق 
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الاب لئامس 
۶ م 
ا ای 

¬ تمهيد وتقسيم: 

تكلمنا عن القصاص في النفس وفيا دون النفس» وعن دية النفس وأروش ما دون 
النفس؛ وعن (الغرّة) وهي دية الجنين. وهذه الجزاءات من قصاص وديات وأروش إن) 
تثبت إذا ثبتت موجباتها. وإثبات موجباتها يكون بوسائل الإثبات الشرعية. وهذه الوسائل 
منها المتفق عليها ومنها المختلف فيهاء والمتفق عليها من حيث الجملة: الإقرار والشهادةٌ 
والقسامة. والمختلف فيها مثل علم القاضي. وعلى هذا نقسم هذا الباب إل الفصول 
التالية: 

الفصل الأول - الإقرار. 

الفصل الثاني - الشهادة. 

الفصل الثالث- القسامة. 

الفصل الرابع - وسائل الإثبات الأحرى. 


Yo! 


رامل ررزرل 


الإمتكوار 


- تعر يفه ودليل مشروعيته: 

الإقرار هو الاعتراف. . وهو عشد الفقهاء : هو إخبارٌ عن ثبوت حق للغير على نفس 
الم وفي موضوعنا الذي نتكلم فيه وعليه» هو اعتراف الشخص سارتكاب موجب 
القصاص أو الدية وما يترتب على ذلك من ثبوت حق للغير عليه هو ما يتزتب على فمله 
الذي أقرّ به من قصاص أو دية. 

والأصل في مشروعيته أي في اعتباره من وسائل إثبات الحقوق» الكقاث والسنَّةٌ 
والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين .... »إلى قوله تعالى: أ قررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 27274 , وقال 
تعالى: : يا أيها الذين آمشوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. CID,‏ 
وشهادة الإنسان على نفسه هو إقراره بالحق الذي عليه لغيرء(*"". 

أما السنة فقد ورد فيها أن رجلا أقرّ على نفسه بالقتل العمد فأذن الرسول بك لوليه 
بقتل القاتل“"". 

وأما الإجماعء فإن الأمة قد أجمعت على حجية الإقرار وأنه تثبت به الحقوق وموجباتها. 
وأما المعقول فلن الإقرار إخبار من المقر على وجه ينفي عنه التهمة والريبةه ل العاقل لا 
يكذب على نفسه كذباً يض ہا وهذا كان آكَدَ من الشهادةق وهذا إذا أقرّ المدعى عليه لا 
تسمع عليه الشهادة وإنا تسمع إذا أنكر 277 وهذا إذا قر الشخص على نفسه بأنه قتل 
المجني عليه عمداً عدواناً وجب عليه القصاص حقاً لولي المقتول إذا توافرت في إقراره 
شروط صحة الإقرار 2740 


(317) سورة آل عمران» الآية ۸۱. (74") سورة النساء الآيق ٠۳١‏ . 
(۳۹) تفسير الزخشري» ج۱» ص٩٥۷٥‏ . ۲ نيل الأوطارء ج ۷» ص ٣٦-۳٣١‏ . 


(۳۹۷) المغني والشرح الكبير في فقه الحنابلة» ج۰۵ ص ۲۷۱. 
۴ المغني والشرح الکہیں ج٥۰‏ ص 2507/5 البدائم» جلا ص۴١٤‏ مغني المحتاج ج“ ص۰۱۱۸ 
التاج المذهب. ج ٤ء‏ ص ۲۷۷ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ۰ ص1۷ . 


Yer 


ويصح إقرار الأخريس بارتكابه جريمة القتل أو الاعتداء بصورة عامة على المجني 
عليه واعتبارٌ إقرار الأخرس سواء كان كتابة أو إشارة» قال الفقيه الكاسان الحنفي: 
(ويصح الإقرار ف القصاص - أي ف موجبه وهو القتل ونحوه- حتى ِن الأأحرس إذا 
كتب الإقرار بيده أو أومأ با يُعرَفُ أنه إقراث ببذه الإشارة يجو" ومثله عند الزيدية 


فقد قالوا: (ويصح الإقرار من الأخرس إذا فهمت إشارته: والكتابة كالنطق به)(7©, 
٤‏ ۷- شروط صحة الإقرار: 

يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر بالغاً عاقلا فلا يصح إقرار الطفل والمجنون 
والمغمى عليه والنائم. قال صاحب ا مغني: ولا نعلم في هذا خلافاء وقال يَكل: «رفع القلم 
عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى 
يستيقظ»". والحرية ليست بشرط لصحة الإقرار بموجبات القصاص والعقوبات 
الأخرى. کا أل إسلام الجاني ليس بشرط بصحة إقراره بموجبات القصاص والعقوبات 
الأحرى» لأنَّ الكافر غير متهم في إقراره على نفسه". 


- إقرار السكران: 

ومن زال عقله بسبب مباح أو معذور فیه» کمن شرب دواء فأسكره» أو شرب مسكراً 
لا يعلم أنه مسكر فأسكره» فهو في حكم الإقرار كالمجنون» لا يقبل إقراره بلا خلاف بين 
الفقهاء» وإن كان سكره بطريق محظور كالذي يشرب المسكر عامدا عالما أنه مسكر فزال 
عقله: فإقراره لا يصح» لأنَّ السكران لا يوثق بإقراره فلا تنتفي عنه التهمة فيا يخبر به عن 
نفسه فلا يوجد فيه معنى الإقرار ا موجب لقبول إقراره. وهذا هو قول الجمهور"". ويرى 
أبو حنيفة أنَّ إقرار السكران الذي سكر بطريق محظور هو إقرار صحيح» وأنه يؤاخذ 


)14( البدائع» جلا ص77 ؟. 

حضف التاج المذهب» جلاء ص١‏ 8 

0 a ال مغني والشرح الكبين جه ص۰۲۷۱ التاج اذهب ج٤ ۽ ص * ۹ الروضة ألبهية‎ (TV1) 
ص1۷.‎ 

(VY)‏ البدائع» جلا ص۲۲۳-۲۲۲. 


سس له لمش والشر ج الکہیں چ9 ص۷۲ 


a4 


بإقراره إلا في الحدود الخالصة حقاً لله. والقتل ليس منها وكذلك الجناية على ما دون النفس 
وعلى اجنين 273740 
كلاه -إقرار المكره: 

ويشترط لصحة الإقرار الطوع والاختيار فلا يصح إقرار المكره إكراهاً ملجئاً بها أكره 
على الإقرار به» لقوله وَكْ: «رفع عن أمتي اخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)6790, 


(fv‏ حاشية ابن عابدين؛ ج٤»‏ ص۱٤٦۰‏ التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبدالقادر عودة» ج03 
ص۴۰۹ . 

(ve)‏ المغني والشرح الكبين ج06 ص ۴۷۴-۴۷۲ اليداث ¢ جلاء ص۰۲۲۲ التاج المذهب» ج“ 
ص۹" اللمعة الدمشقيةء ج ١٠ء‏ ص۷٣۲.‏ 


Yee 


لسن رس انا 


اللتهمتادة 


۷ - دليل مشروعيته ا۳۷ مكرر): 

والأصل في مشروعية الشهادة كدليل من أدلة الإثبات الكتابٌ والسنة والإهاع آنا 
الكتاب فقوله تعالى: لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم... 774" وقوله تعالى: «وأشهدوا 
ذوَيُ عدلي منک 017 

وأما السمنّةٌ النسوية فقوله يلِ: #البيَّةٌ على المدعي واليمين على من أنكرا» وني حديث 
ورد فيه قول النبي كَل لولي القتيل: «أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته!» وعن 
رافع بن خديج قال: «أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولاً فانطلق أولياؤه إلى النبي لاز 
فذكروا ذلك له فقال: ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله لم 
يكن نّم أحد من المسلمين وإنما هم يبود قد يجرؤون على أعظم من هذا..» رواه أبو 
داود 940 
وما الإجماع» فقد قال باعتبار الشهادة في الإثبات الفقهاءٌ من مختلف المذاهب 
الإسلامية ولم يخالف في اعتبارها أَحَدٌ من الفقهاء. 
۷ - مكرر- نصاب الشهادة في إثبات القتل العمد: 

ونصاب الشهادة في إثبات موجب القصاص في النفس أي في إثبات القتل العمد 
الذي يستوجب القصاص في النفس» رجلان عدلان» وببذا صرح الفقهاء"""' وقال به 
عامة العلماء إلا ما روي عن الحسن أنه قال: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا لأنه 


۳۷١(‏ مكرر) المغني والشرح الكبين ج ١7‏ ص۷-۳ البسدائع» جا ص17177-/3111 مغني المحتساج» 
ج٤‏ صل8١1»‏ الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي؛ ج4» ص 2187-١186‏ شرح منح 
الجليل» للشيخ عليش؛ ج4» ص 2577 المهذب» ج۴ ص 4-706 لاا الاج المذهب ج٤ء‏ 
ص٦1٠‏ الروضة البهيةء ج »٠١‏ ص1۷. 

.۲ سورة البقرق الآية ۲۸۲. (۳۷۷) سورة الطلاق الآية‎ ) ١ 

۷۸۲ نیل الأوطاں للشوکاني» ج لا ص۳۷ . ۴۷۹ )الراجع السابقة. 
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يتعلق به إتلاف النفس فأَشّْبَه الزنا.. وقد رد ابن قدامة الحنبل على قول الحسن فقال: (ولنا) 


أنه أحد القصاصين فَأشْبَ القصاصٌ في الطرف» ولأنّ حدّ الزنا حق لله تعالى يقبل الرجوع 
عن الإقرار به( A‏ 


وعند الظاهرية: يثبت القتل العمد بشهادة رجل وامرأتين2*17. وروي هذا القول 
أيضاً عن عطاء وحماد حيث قالا: يقبل في إثبات القتل الموجب للقصاص: رجل وامرأتان 
قياساً على قبول الشهادة في الأموال حيث تثبت الأموال بشهادة رجل وامرأتين وقد رد ابن 
قُدامة على هذا القول بأنَّ القصاص في النفس ما يحتاط لدرئه وإسقاطه وهذا يندرىء 
بالشبهات» وني شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعالى: أن تضِلّ إحداهما فتذكر إحداها 
الأحرى 0110# 

ويرى الأوزاعي والزهري ما يراه عطاء وحماد من أنَّ القتل الموجب للقصاص يثبت با 
تثبثُ به الأموال فيكفي لإثباته شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ويؤيّد هذا الرأي 
الشوكانٌ صاحب نيل الأوطار850». 
ىملاه -الشهادة في إثبات موجب القصاص فيما دون التق 979 

من يشترط الشاهدَيْنِ لإثبات موجب القصاص في النفس 0 جمهور الفقهاء- 
يشترط أيضاً الشاهدَيْن لإثبات موجب القصاص فيها دون النفس. إلا أنَّ الإمام مالك بن 
أنس لا يشترط الشاهدين إلا في إثبات موجب القصاص في النفسء أي في إثبات القتل 
العمد العدوانء أما في إثبات موجب القصاص فيها دون النفس فيجيز الإمام مالك إثبات 
الجريمة الموجبة للقصاص فيا دون النفس بشاهد واحد ويمين المجنية عليه» وهذا 
استحسان من الإمام مالك كبا روى عنه ابن القاسنم ولم يَسْمَعْ فيه قولاً لمن سبقه. ويرى 
بعض الفقهاء في مذهب مالك جوا شهادة المرأتين ويمين المدعي في جراح العمد فيا 


كارف المغني والشرح الكبيره ج۱۲ ص۷. 

(81") بداية المجتهد لابن رشد؛ ج27 ص۳۸۸ المحلى لابن حزم ج23 ص79 
(3785)المغني» ج23 صة؛ .١‏ 

(81) نيل الأوطاں ج٦»‏ ص١١۳٠‏ والتشريع الجنائي الإسلامي» جاء ص16 '1. 


awa EN 
IES 


دون النفس؛ ولا يرى البعض الآخر ذلك. ويلاحظ هنا أنَّ إثبات الجريمة فيها دون النفس 
الموجبة للقصاص بشاهد ويمين المجني عليه تبعاً للإمام مالك في رأيهء فإ الجريمة في 
الحقيقة كأنها تثبت بشاهد واحد لأن يمين المجني عليه مقصود بها تقوية شهادة الشاهد 
ولا يعتبر ا مجني عيه شاهداً ثانياً ولو أنه يؤدي اليمين» لاله لا يسأل كشاهد وإنا جلف 
اليمين على صحة شهادة الشاهد تقوية هذه اليمين» هذا ومن الفقهاء من لا يشترط نصاباً 
معيناً في الشهود فيكفي عند هؤلاء الفقهاء لإثبات الجريمة الموجبة للقصاص فيا دون 
النفس أن يشهد مها شاهد واحدٌ إذا رجح القاضي صدق شهادته. 
4- الشهادة في إثبات موجبات الديات والأروش :"^١(‏ 

3 إثباتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين: 

الجناية الموجبة لدية النفس كجناية القتل المخطأ وشبه العمد والقتل العمد الموجب 
للدية مثل ارتكاب الصغير أو المجنون القتل العمد العدوانء وجرائم الاعتداء على ما دون 
النفس الموجبة للديات والأروش لا القصاص كالجائفة وغيرها. تثبت هذه الموجبات 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وقال البعض: لا تثبت الجناية في البدن بشهادة رجل 
وامرأتين» لأنها جناية فأشبهت ما يوجب القصاص. والأول -أي ثبوت ما يوجب الدية أو 
الأرش بشهادة رجل وامرأتين- اصح »لأنَّ موجبها أي ما يثبت بها هو المال- أي الدية أو 
الأرش- فأشبهت البيع» وفارق ما يوجب القصاص لأنَّ القصاص» لا تقبل فيه شهادة 
النساء وكذلك ما يوجبه. أمَا امال - وهنا المقصود به الدية أو الأرش- فيثبت بشهادة 
العاء مع الرجال وقد نص الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: لإيا أا الذين آمنوا إذا تداينتم 
بدين ...4 إلى قوله تعالى - «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإنْ لم يكونا رجليْنٍ فرجل 
وام رأ تان من ترضّؤْن من الشهداء)*" وأجمع أهل العلم على القول به. 
4 - مكرر - ب: إثياتها برجل ويمين المدعي: 


إثباتها برجل واحد ويمين المدعي كا يثبت المال لمدعيه بشاهد ويمين؛ ولا تقاس 
الشهادة في الجناية الموجبة للمال -الدية أو الأرش- بالشهادة في الجناية الموجبة للقتصاص» 


الغنيء ج٩۰‏ ص١160,‏ 
)۴۸١‏ سورة البقرة» الآية ۲۸۲. 


10% 


16-١ ٥۳ص ا مغني» اج‎ AND 


لأنَّ القصاص عقو بد حاط لإسقاطها ودرئها فاحتيط في الشهادة على أساسها*. 
- ج - إثياتها بشهادة امرآتين ويمين ا مدعي: 

ويرى فقهاء المالكية أنَّ الجرائم التي توجب عقوبة مالية -الدية والأرش - تثبت 
بشهادة امرأتين ويمين المدعي؛ لان إثبات المال بهذا النمط من الإثبات -شهادة امرأتين 
ويمين المدعي- مقبول. لأنها أقيمتا مقام الرجل فيحلف معها كما يحلف مع الرجل. 
فكذلك يقبل إثبات موجب المال من دية أو أرش بشهادة امرأتين ويمين المدعي. وذهب 
الحنابلة وبقولهم قال الشافعي» لا يثبت الال -ومنه الدية ولاس -بشهادة امرأتين ويمين 
المدعي» وقد رد ابن قدامة الحنبليٌ على من أجاز ذلك بقوله: (إن البينة -أي الشهود- إذا 
خلت من رجل لم تقبل» كما لو شهد أربع نسوة» وأا لو أقيمتا مقام رجل واحد من كل 
وجه لكفئ أربع نسوة مقام رجلين» ولقبل في غير الأموال» شهادة رجل وامرآتین. ولأنَّ 
شهادة امرأتين ضعيفة فقويت بالرجل» واليمين ضعيفة فيضم ضعيف إلى ضعيف فلا 
يقب ^^"). 


. التشريع الجنائي الإسلامي» ج27 ص۳۱۸‎ (TAY) 


%۰ 


غناك 
المشحامّة 
٠‏ - تعريفها: 
القسامة مصدر أقسم قسمأ وقسامة ومعناه حلف حلفاً. وني اصطلاح الشرع» أيمان 
مكررةٌ في دعوى القتل بشروط معينة» وقد اخحتلف الفقهاء ء في كيفية إجرائها وما يثبت مها. 
- ملهج البحث: 
ونظراً لانعتلاف الفقهاء في القسامة من جهة كيفية إجرائها وما يثبت بها وفي بعض 
شروطها وجزئياتهاء فقد رأيت من المفيد تقسيم هذا الفصل إلى مباحث. والكلام عن 
القسامة في كل مذهب في مبحث على حدة وذلك على النحو التالي: 
المبحث الأول - القسامة في مذهب الحنفية. 
المبحث الثاني - القسامة في مذهب الشافعية. 
المبحث الثالث - القسامة في مذهب المالكية. 
المبحث الرابع - القسامة في مذهب الحنابلة. 
المبحث الخامس - القسامة في مذهب الزيدية. 


المبحث السادس - القسامة في مذهب الجعفرية. 


۹۹ 


المبحث الأول 
القسامة KY‏ مظهب الهنفية8١‏ 

7 - موجب القسامة وكيفية إجرائها وما يثبت بها: 

موجب القسامة عند الحنفية أن يوجد قتيل في محلة ولا يُعرف قاتل فيحلف خمسون 
رجلاً يختارهم ولي القتيل من أهل تلك المحلة فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا 
فإذا حلفوا وجبت عليهم الدية. واحتج الحنفية بها روي عن زياد بن آي مزيم أنه قال: 
جاء رجل إلى النبي ب فقال يا رسول الله: إني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان» فقال عليه 
السلام: «اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلاً. فقال يا رسول الله: 
ليس لي من أخى إلا هذا؟ فقال: بل لك مائة من الإبل..» فدل الحديث على وجوب 
القسامة على المدعئ عليهم وهم أهل المحلة لا على المدعي. وعلى وجوب الدية عليهم مع 
القسامة. وروي أن سيدنا عمر رضي الله عنه حاكم في قتيل وجد بين قريتين فطرحه عل 
أقربهها وآلزم آهل القرية القسامة والدية» وكذا روي عن سيدنا علٌِ رضي الله عنه» ولم ينقل 
الإنكار عليهها من أحد من الصحابة رضي الله عنهما فيكون إجماعاً. وأيضاً فإِنّ الحديث 
المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» دليل 
على أل الذي يرم بالقسامة أي بالحلف هم أهل المحلة التي وجد فيها القتيل وليس 
المدّغون (أولياءٌ القتيل). 
۳ - شرائط وجوب القسامة: 


أولٌ أن يكون ا مجنو عليه قتيلاً؛ ويعرف ذلك بوجود أثر القتل فيه من جراحة أو أثر 
ضربٍ أو خنق ونحو ذلك. فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة فيه ولا ديت لأنهُ إذا م 
يكن فيه أثر القتل فالظاهر أنه مات حتف أنفه فلا يجب فيه شيء. فإذا احتمل أنه مات 
حتف أنفه واحتمل أنه قتل احتمالاً على السواء فلا يجب شيء بالشك والاحتمال. وإذا 
وجد من القتيل أكثر بدنه فالقسامة تجري فيه والدية تثبت فيه لأنه يسمى قتيلاً ولأنّ 


للأكثر حكم الكل. 


(A4)‏ البدائع» ج ٠‏ 4 ص٣۷۴٤‏ وما بعدهاء تكملة فتح القدير والعناية على الهداية ج ٠‏ 3 ص۳۷۲ 
وما بعدها. 
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4- ثانياً - أن يكون القتيل آدمياً: 

ومن شروط القسامة أن يكون القتيل آدمياً فلا قسامة في بهيمة إذا وجدت في محلةٍ قوم 
ولا غرم فيا . وسواء فيه قلناه إذا كان القتيل مسلا أو ذمياًء عاقلاً أو مجنونأ بالغاً أوضساء 
ذكراً أو أنثيء لان ا اة أطلق الحكم في القسامة والدية في مطلق قتيل أخبر به في بعض 
الأحاديث وم يستفسىن ولو كان الحكم ختلف لاستفسر ولأنَّ دم هؤلاء مضمون 
بالقصاص» والدية في شبه العمد والخطأ فيكون مضموناً بالقسامة والدية. وسواء وجد 


المسلم قتيلاً في محلة المسلمين أو في حلة آهل الذمة» لأنَّ عبدالله بن سهل الأنصاريّ رضي 
الله عنه وجد قتيلاً في بئر في خي وأوجب رسول الله اة القسامة على اليهود. . وكذا الذمي 
إذا وجد في محلة المسلمين» » لأنَّلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين إلا ما خص بدليل. 
- ثالثاً - أن لا يعرف قاتله: 

ويشترط أن لا يُعرفَ قاتله إن علم فلا قسامة فيه. فإن كان قال قد قتله عمداً وثبت 
القتل فعليه القصاص» وإن كان القتل خطأ وجبت الدية. 
- رابعاً - رفع الدعوى: 

ومن شروط القسامة رفع الدعوى من قبل أولياء القتيل بشأن قتيلهم» > لأ القسامة 
يمين؛ واليمين لا تجب بدون دعوى كما في سائر الدعاوى. 
۷ - خامساً - إنكار المدعى عليه الدعوى: 

ومن شروط القسامة إنكار المدعى عليهم الدعوى لأنَّ اليمين توجه إلى المنكر وهو 
الذي يُطالب بها من قبل المدعي» قال عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي واليمين 
عل من أنكره جعل جنس اليمين على المنكر فنفى وجوبها على غير المنكر. 
4- سادساً - المطالبة بالقسامة: 

ومن شروط القسامة المطالبة بالقسامة؛ لأنَّ اليمين حق ال مدعي» وصاحب الحق هو 
الذي يطلبه ويطالب به ويجئف من يعتقد أ احق عليه وإن كان متكر له. وهذا كان 
الاختيار في حال القسامة إلى أولياء القتيل؛ لأنَّ الأييان حقهم فلهم أن يختاروا من يتهمونه» 
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ويستحلفون صالحي العشيرة الذين يعلمون أنهم لا يحلفون كذباً. 
4- الناكل عن القسامة: 

وإذا نكل عن اليمين أحد من الذين اختارهم أولياء القتيل ليحلفواء حبس هذا 
التاكل حتى يحلف أو يقن أن اليمين في باب القسامة حق مقصود بنفسه لا أنه وسيلة إلى 
المقصود وهو الدية بدليل أنه يجمع بينه وبين الديةء فإذا كانت اليمين مقصودة بنفسها 
فمن امتنع عن أداء حق مقصود بنفسسه وهو قادر على الأداء يجبر عليه بالحبس كمن امتنع 
عن قضاء دين عليه مع القدرة على الأداءء بخلاف اليمين في سائر الحقوق فإها ليست 
مقصودة بنفسها بل هي وسيلة إلى المقصود وهو المال المدعى به ألاترى أنه لا يجمع 
بينهماء بل إذا حلف المدعى عليه برىء» وأنه إذا لم يحلف المدعى عليه ولم يقر وبذل المال 
فلا يلزمه شيء» وهاهنا لو م يحلفوا ولم يقروا وبذلوا الدية لا تسقط عنهم القسامةء فدلٌ 
ذلك على أنَّ القسامة مقصودة بنفسها فيجبرون عليها بالحجبس. وروي عن أبي يوسف أنهم 
إذا امتنعوا عن اليمين لا يحبسون» والدية تجب على العاقلةء وإن ولي الأمر إذا أيس عن 
الحلف وسأله أولياء القتيل أن يغرمهم الدية فإنه يستجيب لطلبهم. ويبدو لي أنَّ قول أي 
يوسف أولى بالقبول؛ لأنَّ أييان المدعى عليهم وإن كانت مقصودة بنفسها للتعليل الذي 
ذكره الإمام الكاسانٌ إلا أنها تبقى وسيلة إلى الدية؛ ولأ الغرض من تحليفهم هو يجاب 
الدية عليهم إذا حلفواء وإذا أقروا عوملوا بموجب إقرارهم. 


- مكان القتیل: 

ويشترط لإجراء القسامة أن يكون الموضع الذي يوجد فيه القتيل ملوكاً لأحد أو في يد 
أحد؛ فإن لم يكن ملكاً لأحد ولا في يد أحد أصلاً فلا قسامة فيه ولا دية. وإن كان في مكان 
التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة يحصون لا تجب القسامة وإنما نب 
الديةء وإنما كان الأمر كما ذكرنا لأنَّ القسامة أو الدية إنا تجب بترك الحفظ اللازم» فإذا لم 
يكن الموضع الذي وجد فيه القتيل مملوكاً لأحد ولا في يد أحد أصلاً لا يلزم أحداً حفظه 
فلا تجب القسسامة والسدية» وإذا كان في يد العامة فحفظه على العامة لكن لا سبيل إلى 
إيجاب القسامة على الكل لتعذر الاستيفاء من الكل وأمكن إيجاب الدية على الكل» 
لإمكان الاستبفاء منهم بالأتحذ من بيت الال للل مال بيت الال ماهم فكان الأنعدُ من 
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بيت الال استيفاء منهم. 


0- القتيل في فلاة من الأرض: 

وإذا وجد القتيل في فلاة من الأرض ليس بملك لأحد ولا بيد أحد فإنه لا قسامة فيه 
ولا دية إذا كان بحيث لا يسمع الصوت من مصر من الأمصار ولا من قرية من القرى؛ 
فإن كان بحيث يسمع الصوت تجب القسامة على أقرب المواضع إليهء لأنه إذا كان بحيث 
لا يسمع الصوت» والغوث لا يلحق ذلك الموضع لم يكن ذلك في يد أحدٍ فلم يوجد 
القتيل في ملك أحد ولا في يد أحد أصلاً فلا تجب فيه القسامة ولا الدية» وإذا كان بحيث 
يسمع الصوت» والغوث يلحقه فإنَّ هذا الموضع يعتبر من توابع أقرب المواضع إليه. 
7ه الراجح وجوب الدية على بيت الال إذا وجد في فلاة من الأرض: 

والراجح أنَّ القتيل إذا وجد في فلاة من الأرض بعيدة عن العمران لا تعتبر من توابع 
أي مصر أو قرية فإِنَّ دية القتيل تكون على بيت الال لأنّ الدولة ملزمة بحفظ جميع أنحاء 
دار الإسلام» فإذا وجد قتيل في أية جهة من دار الإسلام ليست في يد أحد ولا في ملك أحدٍ 
فالدولة مسؤولة عن دمه وعليها أن تدفع دية إلى أولياء القتيل من بيت المال. 
4ه - أماكن لا قسامة فيهاء وتجب الدية على بيت المال: 

وهناك أماكن إذا وجد فيها قتيل فلا قسامة فيه» ولكن تجب الدية لأولياء القتيل على 
بيت المال» ومن هذه الأماكن ما يأتي: 

أ- إذا وجد قتيل في مسجد الجامع أو في شوارع العامة أو في جسور العامة لأنه لا 
ملك ولا يد لأحد على هذه الأماكنء فلا تجب القسامة ولكن تجب الدية على بيت الال 
لأنَّ تدبير هذه المواضع والإشراف عليها إلى العامة فكان حفظها عليهم فإذا قصروا ضمنوا 
القتيل فيها الذي لا يعرف قاتله» وبيت ا مال هو ما لهم فتؤخذ الدية منه لأولياء القتيل. 

ب- لا قسامة في قتيل في سوق العامة وهي الأسواق التي ليست مملوكة لأحد ولا يد 
على الخصوص لأحد عليها فهي لعامة المسلمين» فيكون حفظها والقيام بشؤونها عليهم 
-الدية - من بيت المال الذي هو بيت ما لهم. 
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ج- لا قسامة في قتيل يوجد في السجن لانعدام الملك ويد الخصوص عليه ٬لأنه‏ لا 
تصرف لأهل السجن في السجن لكونهم مقهورين فيه» فتجب الدية على بيت المال لأنّ يد 
العموم ثابتة عليه ولأنَّ منفعة السجن لعامة المسلمين» لأنه شيد لاستيفاء حقوقهم فكان 
هم يد على السجن فعليهم حفظه» فإذا وقع فتيل فيه دلّ ذلك على تقصيرهم فيتحملون 
تبعته بدفع الدية؛ وبيت المال يمثلهم فتؤخذ منه. وقال أبو يوسف تجب القسامة والدية 
على أهل السجنء لأنَلحم نوع تصرف في السجن فكان لهم يد على السجن فعليهم حفظه 
وتحمل دية القتيل إذا وجد فيه. 

5- تعليل وجوب القسامة والدية: 

سبب وجوب القسامة افتراض وجود التقصير في أهل الموضع الذي وجد فيه القتيل 
في النصرة وحفظ الموضع تمن وجب عليهم النصرة والحفظ لأنة إذا وجب عليهم الحفظ 
فلم يحفظوا مع القدرة على الحفظ صاروا مقصرين بترك الحفظ الواجب» وكل من كان 
أخص بالنصرة والحفظ كان أولى بتحمل القسامة والدية» لأنه أولى بالحفظ فكان التقصير 
منه أبلغ ولأنة اشتص با موضع ملكا أو يدا بالتصرف فيه كانت منفعته له فكانت النصرة 
والحفظ عليه إذ ارا اج بالضمان» كا جاء في الحديث النبوي الشريف» وأيضاً فإنَّ القتيل 
إذا وجد في موضع اختص به واحد أو جماعة إمّا با ملك أو باليد وهو التصرف فيه فم 
يتهمون بأنهم قتلوه. فألزمهم الشرع بالقسامة دفعاً للتهمة عنهم» كا ألزمهم بالدية لوجود 
القتيل بين أظهرهم» و إلى هذا المعنى أشار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينم| قيل 
له: أنبذل أموالنا وأيها ننا؟ فقال أمّا أي نكم فلحقن دمائکې وأما أموالكم فلوجود القتيل 
بين أظهركم. 

6- تحليف خمسين رجلا من أهل مكان القتبل: 

إذا وجد قتيل في حله؛ ولم يعرف قاتله؛ فالقسامة والدية على أهل تلك المحلة 
للحاديث الواردة في ذلك وإجماع الصحابة عليه ولأنَّ حفظ المحلة عليهم ونفسع ولاية 
التصرف في المحلة عائد إليهم وهم المتهمون في قتله فكانت القسامة والدية عليهم. 
فيتحلف خسون رجلاً منهم يختارهم أولياء القتيل. فإن لم يكمل العدد خحمسين رجلا تكرر 
الأبان عليهم حتى تكمل خمسين يمينا لا روى أل عمر رضي الله عنه حلفت رجال القسامة 


1Y 


فكانوا تسعة وأربعين رجلاً فأخذ منهم واحداً وكرر عليه اليمين حتى كملت خمسين يمينا 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ول ينقل لنا أنه خصالفه أحد فكان إجاعاًء ولان هذه 
الأبيان حق ولي القتيل» فله أن يستوفيها من يمكن استيفاؤها منه فإن أمكن الاستيفاء من 
عدد الرجال الخمسين استوفى وإن لم يكن يستوف عدد الأيان التي هي حقه بتكرارها على 
البعض حتى يكمل سين يميئاً. فإذا حلفوا حكم عليهم بالدية ولا يستحلف الولي. 

5- من يدخل في القسامة والدية؟: 


لا يدخل الصبي والمجنون في القسامة في أي موضع وجد فيه القتيل سواء وجد في 
غير ملكهما أو في ملكهماء لأنَّ القسامة يمين وهما ليسا من أهل اليمين وهذا لا يُسْتَخْلْمَانٍ 
في مسائر الدعاوىء ولال القسامة تجب على من هو من أهل النصرة فلا تجب القسامة 
عليه) وتجب على عاقلته) إذا وجد القتيل في ملكه| لتقصيرهم بترك النصرة اللازمة» 
ويدخلان في الدية مع العاقلة إن وجد القتيل في ملكهماء وإِنْ وجد في غير ملكهما لا 
يدخلان في الدية» وإنما يدخلان في الدية إذا وجد القتيل في ملكهماء لتنزيلها منزلة 
٠‏ المباشرة بالقتل وهما مؤاخذان لضان أفعاله) ضماناً مالياً لا بدنياً. 
۷- هل تدخل المرأة في القسامة والدية؟: 

لا تدخل المرأة في القسامة والدية في قتيل وجد في غير ملكهاء لأنَّ وجويها بطريق 
النصرة وهي ليست من أهل النصرة. وإن وجد القتيل في دارها أو في قرية ها لا يكون فيها 
غيرهاء فعليها القسامة فتستحلف وتكرر عليها الأييان» وهذا عند أبي حنيفة وتحمد بن 
الحسن الشيباني. وقال أبو يوسف: على عاقلتها لا عليهاء (وجه) قوله إن لزوم القسامة 
بلزوم النصرة وهي ليست من أهلها فلا تدخل في القسامة ولهذا لم تدخل مع أهل المحلة إن 
كانت من سكاءبهاء (وجه): قول أبي حنيفة وتحمد: إِنّ سبب الوجوب على المالك هو 
الملك مع أهلية القسامة وقد وجد في حقهاء أما ا ملك فثابت هما وأما الأهلية فلان 
القسامة يمين وأا من أهل اليمين. ومعنى النصرة يراعى وجوده في الجملة لا في كل فرد 
كالمشقة في السفر. وهل تدخل المرأة مع العاقلة في الدية؟ والجواب: نعم تدخل المرأة مع 
العاقلة في الدية. 
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- الأعمى والكافر يدخلان في القسامة والدية: 
والأعمى والكافر يدخلان في القسامة والدية لأنَّ مؤلاء من أهل الاستحلاف والحفظ. 
۹۹ 6- القسامة عند الادعاء على معين: 


وما قلناه في القسامة وحكمها إذا ادّعى ولي القتيل على جميع أهل المحلة أو ادعى على 
بعضهم لا بأعيانهم. أمّا لو ادّعى على البعض بأعيانهم أو على واحد بعينه أنه قتل ا مجني 
عليه عمنداً أو خطأً فكذلك الجواب: أي ما قلناه بشأن القسامة والدية. وعن أبي يوسف 
أن في القياس تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة ويقال لولي القتيل: ألَكَ 
بينة على المدعى| عليه؟ فان قال: لاه يُستحلف المدعى عليه يمينا واحدة (ووجهه): أو 
القياس يأبى إجراء القسامة في هذه الحالة» لاحتمال وجود القتل من غيرهم. وإنما أجرينا 
القسامة بالنص فيا إذا كان القتيل في مكان يُنسب إلى المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل 
عليهم؛ وفيا وراءه يبقى على أصل القياس» وصار كما إذا ادعى الل على واحد من غير 
أهل المحلة التي وجد فيها القتيل» ولكن في الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل 
المحلةء لأنّهُ لا فصل في إطلاق أحاديث القسامة والدية بين دعوى تقام على أهل المحلة 
: ' ودعوى تقام على واحد معين منهم» فتجب القسامة والدية في الحالتين؛ لإطلاق الأحاديث 
في وجوب القسامة والدية. 
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المبحث الثاني 
القسامة في مذهب الشافهية "© 
٠ ١‏ - شروط وجوب القسامة: 


قالوا تثبت القسامة في القتل لا في غيره من جرح أو إتلاف مال أي تثبت في الاعتداء 
على النفس لا في الاعتداء على ما دون النفس من جرح وقطح أطراف ولا في إتلاف مال. 
وان يكون القتل في مكان لَوْثْ. و(اللَوتُ) في الاصطلاح قرينة حالية أو مقالية تدل على 
صدق المدعي أي بان يغلب على الظن صدق ال مدعي كما لو وجد قنيل أو بعضه كرأسه 
في محل منفصلة عن بل كبير ولا يعرف قال ولا بي بقتله. أو وُّجد القتيل في قرية صغيرة 
لأعدائه سواءٌ في ذلك العداوة الدينية أو الدنيوية إذا كانت تلك العداوة تبعث على 
الانتقام بالقتل» ول يساكنهم في القرية غيئهم أو وجد قتيل تفرّقٌ عنه جمع كأنّ ازدحموا على 

بر أو على باب الكعبة» ثم تفرقوا عن قتيل لقوّة الظن آم تدلو ولا يشترط عدا كونيم 
أعداءً للقتيل. ولا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولاجرح؛ لل 0 قد يحصل 
بالخنق وعصر البيضة ونحوهماء فإذا ظهر أثر قام مقام الدم فإن لم يوجد أثر أصلاً فلا 
قسامة. 
۱- ما يعتير لوثاً بغير اجرح ومالا يعت 

وشهادة العدل الواحدٍ لوث لحصول الظن بصدقه. وهذا في القتل العمد الموجب 
للقصاصء فإن كان خطأ أو شب شِبّة عمد لم يكن (لوثا) بل يحلف المدعي معه يميناً واحداً 
ويستحق المال -الدية- وكذا شهادة من لا يثبت القتل العمد بشهادتهم كالعبيد والنساء» 
فإنَّ شهادة هؤلاء لوث» ابا غ بلاق لمعيه وأخبار فَسَقَة وصبيان وكفار 
0 لأنَّ الغالب أن اتفاق الجمع على الإخبار عن شيءِ كيف كان لا کون إل 
عن حقيقة. ومن (اللوث) لهج الخاص والعام بأنَّ فلاناً قل فلاناًء أو أنَّ فلاناً قتله أحد 
هلين القن > فللمدعي أن يدعي عليهما أو أن يعين أحدهما ويدعي عليه. وقول 
المجروح: جرحني فلان أ أو قتلني ونحو ذلك ليس بلوث؛ لأنه مدع فلا يعتدٌ بقوله. 


(۳۹۰) مغني المحتاج» ج 4 ص4 2٠١‏ وما بعدها. 
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۲ - كيفية القسامة: 

وإذا وجبت القسامة بتوافر شروطها وموجبهاء إن المدعي -وهو وارث القتيل- 
يحلف على قتل النفس الذي ادعاه مع وجود (اللوث) يحلف خمسين يميناً لخبر 
الصحيحين عن سهل بن خثمة في القتيل بخيب وكان من الأنصان والمتهمون بقتله هم 
اليهود. فقال النبرءٌ بي لأولياء القتيل: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم٤»‏ وحلف ولي 
القتيل وهو المدعي على الصفة التي يحلفه الحاكم عليها فيقول مثلاً: والله لقد قتل هذا - 
ويشير إليه إن كان حاضراً ويسمّيه ويرفعٌ في نسبه إن كان غائباً ويُعّف بها يمتاز به من 
قبيلة أو حرفة أو لقب. ولو كان للقتيل ورثة وزعت الأيهان الخمسونٌ عليهم بحسب 
الإرشاد ويجبر المنكس لأنَّ اليمين لا تتبعض» فلو كان للقتيل ثلاثة بنين فقط حلف كل 
منهم سبعة عشر يميئاً. ولو نكل عن الأيمان أحدهم حلف الوارث الذي لم ينكل خسين 
نا وكذلك لو كان أحد الورثة غائباً أو صبياً أو مجنوناً حلف الآخر خمسين يمينا وإن 
م يحلف الحاضر انتظر الغائب حتى يحضر والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. فإذا 
حضروا يحلف كل واحد منهم ما يخصه من الأيان. وإذا نكل أحدهم (المدعي) عن 
الأيمان مع وجود اللوث ردت اليمين على المدعى عليه فيحلف خحمسين يميناً وترد دعوى 
المدعي. وإذا تعدد المدعى عليهم وردت اليمين عليهم حلف كل واحد منهم خمسين يميناً 
وردت الدعوى. 
۴ "-مايجب بالقسامة: 

ويجب بالقسامة من المدعي» أي بحلفِه الأيهان» على المدعى عليه في قتل الخطأ أو قتل 
شبه العمد ديةٌ على العاقلة مخففة في الأول ومغلظة في الثاني" لقيام الحجة بذلك كما 
لو قامت به بيئة. وفي قتل العمد ديةٌ حالةٌ على المقسم عليه -أي على المدعى عليه- ولا 
قصاص على مذهب الشافعي الجديد. لخر الإمام البخاري: «أما أن تدوا صاحبكم -أي 
تدفعوا عنه الدية- أو تأذنوا بحرب» وأطلق كه إيجاب الدية ولم يفصل ولو صلحت 
الأبيان للقصاص لذكره ولال القسامة حجةٌ ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطاً لأمر 


۲ الأصل في الدية عند الشافعي أنَّ تكون من الأبل» وتغلظ في شبه العمد وقد ذكرنا المخففة 
والمغلظة من قبل» انظر الفقرات ,15٠0-40/‏ 
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الدماءء كالشاهد واليمين. وفي مذهب الشافعي القديم عليه القصاص حيث يجب لو 
قامت به بينة لخر الصحيحين: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» أي دم قاتل 
صاحبكم. ولأمها حجة يثبت بها العمد بالاتفاق فيثبت بها القصاص كشهادة رجلين» 
رأجاب في مذهبه الجديد عن الحديث بان التقدير فيه: بدل دم صاحبکم» وعبر بالدم عن 
الدية لأنهم يأخذونها بسبب الدم. وأجاب عن قوله القديم في التعليل بثبوت العمد 
بشهادة رجلين فيثبت القصاص فكذلك القسامة يثبت بها العمد فيثبت القصاص» أجيب 
عن هذا التعليل بأنَّ شهادة رجل وامرأتين في السرقة يثبت بها المال ولا يغبت بها قطع اليدء 
فكذا هنا يثبت بالقسامة امال ولا يغبت بها قطع الرأس. ويحترز عا لو حلف المدعي عند 
نكول المدعى عليه وكان الادعاء بالقتل العمد فإنهُ يثبت فيه القصاص» لال نكول 
المدعى عليه عن اليمين وحلفها من قبل المدعي بمنزلة الإقرار من قبل المدعى عليه؛ 
والإقرار يثبت به القتل العمد والقصاص. 
٤‏ - من يحلف في القسامة ومن ب يستحق الدية: 

كل من يستحق بدل الدم من وارث فإنه يحلف سواء كان مسلا أم کافراًء عدا أم 
فاسقاًء حجوراً عليه آم غير محجور عليه. ومن لا وارث له خاص لا قسامة فيه وإن كان 
هنا (لوث) لعدم المستحق المعين» لل ديته لعامة المسلمين» وتحليفهم غير مكن» ولكن 
ينصب القاضي من يدعي على من نسب القتل إليه ويحلف؛ فإن نكل فهل يقضى عليه 
بالنكول أو لا ؟ وجهان أرجحه) يحبسء ليحلف أو يقن والقول المرجوح يحكم عليه 
بالنكول بالدية. 
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المبحث الثالث 
القسامة KY‏ مظاهلب الحنابلة7:» 

6 - تعريفها: 

قالوا في تعريفها: القسامة مصدر أقسم قساماً وقسامة» ومعناه حلف حلفاً. وفي 
الاصطلاح هي الأيمان المكررة في دعوى القتل. 
١ >‏ - شروط القسامة: 

لا تثبت القسامة إلا بدعوى القتل من مُدَّعيها ذكراً كان أو أنثى حرا أو عبدآء مسلا 
أو ذمياً. أمّا الجراح فلا قسامة فيها. ولا تسمع الدعوى إلا محررة أن يقول: إِنَّ هذا وإِنَّ 
فلاناً قتل من أنا وليه عمداً أو خطأ أو شبه عمد ويصف القتل؛ كا يشترط للقسامة وجود 
القتيل في موضع أهلّه بينهم وبين القتيل عداو ولوث. (واللوث): هو العداوة الظاهرة بين 
المقتول والمدعى عليه» والرواية الثانية عن أحمد في (اللوث) أنه ما يغلب على الظن صدقٌ 
المدعي. واشترط القاضي من الحنابلة أنه لا يوجد في موضع عدو لا يختلط بهم فيه غيرهم. 
5- مكرر/ كيفية القسامة وما يجب بها: 

يحلف أولياء القتيل على قاتله خمسين يميناً إذا غلب على ظنهم أنه قتله ولو كانوا 
غائبين عن مكان القتل؛ فإذا حلفوا استحقوا دم القاتل إن كانت دعواهم عليه القتل 
العمد العدوان» وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى, فإِنْ لم يحلف المدّعون حلف المدعى عليه 
خمسين يميئاً أنه ما قتله ويبرأ من الدعوى. وإن لم يحلف المدعوون -أولياء القتيل- ول 
يرضوا يمين المدعى عليه» فداه الإمامٌ من بيت المال» أي دفع ديته إلى أولياء القتيل من 
بيت المال» هذا وإن الذين يحلفون في القسامة هم الرجال فلا يقسم الصبيان ولا النساء. 
۷- قول المجروح إِنَّ فلاناً قتله: 
.20 وإذا شهد الشهود بأ المجروح قال قبل موته: إن فلاناً قتلني؛ أو إِنَّ دمي عند فلان» 

فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث بالمعنى الذي ذكرناه وهو وجود العداوة 

الظاهرة بين القتيل وبين من زعم أنه قتله. 


(67) المغني والشرح الكبين ج١٠١‏ ص" وما بعدها. 
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المبحث الراب 
القسامة في مدهب المالكية““ 

- قوهم في القسامة وأسبابها وشروطها: 

قالواعن القسامة بإيجاز: القسامة هى حلف خسين يمينا على إثبات الدم أي دم 
القتيل. وسيبها: قتل حر مسلم وإن كان غير بالغ في محل لوث أي في حل تهمة. أي أن 
يكون هذا القعل مصحوباً بلوث» و(اللوث) أمدٌ ينشأعنه َب الظن بصدق المدعي بأنَّ 
فلاناً هو القاتل. ولا قسامة بجرح أو ضرب أو سم ونحو ذلك. كما لا قسامة في قتل عبد 
أو كافر. 
4- أنواع اللوث: 

قلنا: إل اللوث هو أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي. فهى إذن» قرينة 
تستدعي غلبة الظن بصدق المدعي. ومسل المالكية للوث الذي هو شرط في القتل الموجب 
للقسامة بالأمثلة الآنية والتي تصلح أن تكون أنواعاً لّوث: 
-٠‏ النوع الأول من اللوث 

أولاً - قول القتيل قبل موته: إن فلاناً قتله: 

هذا القول يعتبر لوثاً بشرط أن يكون قائله -القتيل قبل موته- بالغاً عاقلا حرا مسلا 
وأنْ لا تكون بين القائل والمقول عليه عداوة2999: فإذا قال المجني عليه قبل موته» وهو 
بالأوصاف التي ذكرناها: إل فلاناً قتلنى عمداً أو خطأ ولو كان القائل مسخوطاً أي غير 
عدل وادعى قتله على شخص ورع بل وحتى لو كان أورع أهل زمانه على المشهور عند 
المالكية: فان قوله لوث معتر. 


(۹۳) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج٤»‏ ص 21/17 وما بعدها منح الجليل للشيخ محمد 
عليش في شرح ختصر خلیل» ج٤»‏ ص 116) وما بعدها. 

)۳۹٤(‏ وقال بعض المالكية لا تمنع العداوة اعتبار قول القتيل قبل موته : إن فلاناً قتله بل هي هنا تؤكد 
صدق المدعي لأمّها مظنة القتل بخلاف سائر الدعاوي. 
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١-اعتراض‏ وا لحواب عليه: 

وقد اعترض على المالكية في اعتبارهم قول المجني عليه: : إنَّ فلاناً قتله مع أنَّ قوله هذا 
أدعاء بلا بيئة. ومعلو. م أنَّ الدم أعظم من الالء ولو قال عند موته: : لي عند فلان كذا مبلغ 
من المال لا يصدق بقوله إلا مع البينة» فكيف يعتبر قوله ويؤخطذ به بأنَّ فلاناً قتله بلا بينة 
تشهد لقوله هذا؟ وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي با قال: االو 
يعطئ الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم, ولكن البينةٌ على المدعي واليمين 
على المدعي! عليه». 

وقد أجاب المالكية على هذا الاعتراض بأنَّ هذه الدعرى لا تشبه دعوى المال ولا غيره 
لأنها أصل قائم بذاته. وعظم الدم يؤيد قبول قول المقتول قبل موته: إن فلاناً قتله» إذ قد 
يقال: ل الشرع الإسلامي اعتبر قوله لعظم الد وإ انتظار الشهود يؤدي إلى تضييع 
معرفة القاتلء لا سي وان الغالب في القتول أنه تقع خفية» ثم إن المجنية عليه يوك أن 
يموت فهو يحس إحساساً بليغاً بدنو أجله وموته» ومن تحقق وتيقن أن مصيره إلى الآخرة 
والحساب فيها وأشرف على الموت فينبغي أن لا يتهم بالكذب على الغير بأنه قتله فيتسبب 
إلى قتله ظلماً وعدواناً وهو يعلم أنَّ الله حاسبه على ذلك. فغلبة الظن بصدقه هي الراجحة 
في هذه ال حالة» وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في المعاملات وأحكام الدنياء ألا يُرى أننا 
نأخذ بشهادة الشاهد إذا غلب على ظننا صدقه؟ فغلبة الظن بصدق ارف عل الموت 
بقوله: : إن فلاناً قله تنزل منزلة غلبة الظن بصدق الشاهد. ونؤكد ما نقوله بأنَّ الغالب في 
أحوال الناس عند الموت التوبة والاستخفار والندم على التفريط» وما فات منهم من عمل 
الخير ورد المظالم إلى أهلهاء فكيف نغلّب الظن فيه أنه يتزود من دنياه وهو مقبل على الآخرة 
بالتسبب إلى قتل بريء با يدعيه عليه كذباً من قتله؟ فهذا حلاف الظاهر والمعتاد مع 
التشديد بكونها خمسين يمينا مغلظة احتياطاً في صيانة الدم» ومدار الأحكام الشرعية على 
غلبة الظن. 
- بقاء الخلاف في مذهب المالكية: 

وبالرغم من أن المشهور في مذهب المالكية هو اعتبار قول ا مجني عليه عند موته: 95 
فلاناً قتلى والرد على من اعترض على قبول قوله برد مقنع وهو ما ذكرناه في الفقرة السابقة 
إن فقهاء مذهب امالكية ظلوا ختلفين في هذه المسألة» فمنهم من أخذ به وأيده» بل وبالغ 
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في الأحذ به ومنهم من لم يقبله؛ فالفقيه ابن عرفة وهو من فقهاء المذهب المشهورين قال: 
E‏ عل جه رقو بالج عات دلو عر وزو كان إمراة E‏ 
صبياً أو عبداً أو امرأة أو ذمياً عمداً فهو (لوث) وإناتهم بقتله أصلح أهل بلده من لا 
ا ا إل ابن ا انول اله يقسي -يخلف- 
ورثته ويقتلونه» وقال الفقيه المالكرءٌ ابن عبدالحكم لا أقول في ذلك بقول ابن القاسم ولا 
أرى قبول قوله - أي قبول قول ا مجني عليه قبل موته بأنَّ فلاناً قتله -وقال اللخمي قول 
ابن عبدالحكم صواب. 
11- الراجح في هذه المسألة: 
والراجح في هذه المسألة -على ما يبدو لي- اعتبار قول المجني عليه بن فلاناً قتله- 
قرينة على ترجيح صدقه ولكن لا يعتبر بينة يبنى عليه الحكم وإنها تصلح نقطة انطلاق 
للتحري ولزيد البحث والتحقيق فيا قاله» وغالباً ما يوصل ذلك إلى الحقيقة . لأنَّ المجني 
عليه قد يخطىة فيا يدعيه أو يبنى قوله على الاستنتاج لوجود عداوة بينه وبين من يتهمه؛ 
وهذه احتمالات واردة فيجب أن نعطيها حقها من الاعتبار كا يجب أن نعطي اعترافه قبل . 
موته حقه من الاعتباره ولذلك قلت بأنَّ اعترافه يصلح قرينة لزيد من البحث والتحري» 
بل ولتقوية أدلة الإثبات الأحرى ولكن ليس إلى مستوى البيّنة التي يحكم القاضي بناء 
عليها. 
14- النوع الثاني من اللوث 
ادعاء الولد أنَّ أباه أضجعه وذبحه: 
إذا ادعى الولد قبل أو عند موته أنَّ أباه أضجعه وذبحه أو بقر بطنه أو نحو ذلك 
وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة» قال: إنَّ أباه هو الذي قتله بهذه الكيفية. يعتبر قوله (لوثا)» 
. ولهذا قال الفقيه المشهور ابن القاسم: يقسم -أي يحلف- أولياء الولد القتيل ويقتلون 
والده. وأما لو قال الولد: رماني أبي بحديدة ونحوها ما لا يقتل الأب بهء أو قال الولد: 
قتلني ولم يزد على ذلك. أو قال قتلني خطأء فالقسامة وها تجب دية القتل الخطأء أو الدية 
المغلظة في القتل العمد. 
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6 - النوع الثالث من اللوث: 

ادعاء الزوجة على زوجها أنه قتلها 

لو ادعت الزوجة عند موتها أن زوجها هو الذي قتلهاء فالقسامة تب فيحلف 
أولياؤها ويقتلونه على المشهور في مذهب المالكية أي يحلف أولياء الزوجة أيران القسامة 
ويستحقون الاقتصاص من الزوج على المشهور من مذهب المالكية. 
6- مكرر/ الشرط في قبول ادعاء ا مجني عليه قبل موته: 

وإنا قبل" اذعاء المجنره عليهم قبل موتهم الذين ذكرناهم في الفقرات السابقة إذا 
كان فيه جرح» وهذا هو المقصود من قوهم: أن يكون فيه أي في المجني عليه: التدمية 
الحمراء. ويعتبر أثر الضرب أو السم في منزلة الجرح. وأمّا ما يسمونه ب (التدمية البيضاء) 
وهي التي ليس معها جرح ولا أثر ضرب» فالمشهور في مذهب المالكية عدم قبوهاء 
وبالتالي عدم قبول ادعاء صاحبها ا مجني عليه بأنَّ فلاناً قتله» قبل أن يموت. وعلى هذا 
إذا قال قبل موته: قتلني فلان» أو دمي عند فلان» ولیس فيه جرح ولا تر ضرب» فلا يقبل 
قوله إلا بالبينة على ذلك على المشهون خلافاً لبعض فقهاء المذهب الالكي القائلين بقبولٍ 
قوله واعتباره (لوثاً) يحلف أولياؤه أيران القسامة. 1 
1- إطلاق المجني عليه القول فيمن قتله أو تقييد قوله بالعمد أو الخطأ: 

دإن أطلق المجنية عليه القول قبل موته في قوله فيمن قتله؛ ول يصرح هل قتله عمد 
أو خطأء كن قال: دمي عند فلان» أو قتلني فلان ول يقيده بعمد أو نخطأء وبين أولياؤه أنه 
عمد أو خحطأ فلهم القسامةٌ على ما بينواء فلهم القصاص في العم والدية في المنطأء أما 
إذا قال ا مجني عليه قتلني فلان عمداً أو خطاً أو خالف أولياؤه ما قاله في تقييده بالعمد 
أو الخطأ بأنْ قال قتلني فلان عمداً وقالوا: بل قتله خيلا أو بالعكسء فإدهم لا يحلفون 
ويصير الدم هدر ولا يقبل رجوع أولياء القتيل إلى قوله بعد مخالفتهم له. وكذلك يبطل دم 
القتيل وتنتفي القسامة إذا وقعت المخالفة لقوله من بعض أوليائه. ولو أطلق القول في قتله 
ولم يقيده بعمد ولا خطأ. فقال أولياؤه كلهم قتله عمداً ولكن نكلوا عن القسامة فإنَّ دم 
القتيل يبطل ولا يستتحق أولياؤه شيئاً عنه من قصاص أو دية. 
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55" مكرر/ النوع الرابع من اللوث: 

شهادة ة شاهدين: 

ن يشهد شاهدان بجرح أو ضرب عل محا متهم ر بي يروي 
هناك أثر لها في بدن ال مجني ا عمداً كانت الجناية أو خطأء فالقسامة تثبت للأولياء 
ويستحقون بها القصاص في العمد والدية في الخطأء أو يشهد شاهدان بإقرار ا 
موته بأل فلاناً جرحه أو ضربه عمداً أو خطأء فيحلف الأولياء ويستحقون القصاص في 
العمد والدية في الخطأء فيحلف الولي بلله الذي لا إله إلا هو إِنَّ القتيل ما مات إلا من 
ضربه أو جرحه. 

7- النوع الخامس من اللوث: 

شهادة واحد عن معاينة 

وذلك بان يشهد شاهد واحد عن معاينة بأنَّفلاناً جرح أو ضرب ا مجني عليه مطلقاً 
أي عمداً أ أو خطأ فيحلف أ أولياؤه خسین يمينا لقد جرحه أو ضربه وإنه قد مات بسبب 
هذا الاعتداء عليه. أو يشهد شاهد واحد بإقرار المقتول البالغ بأل فلاناً جرحه أو ضربه 
عمد فيكون ذلك الإقرار بالشهادة من الواحد عليه (لوثاً) تعبت به القسامة فيحلف 
أولياؤه سين يميناء ولكِنْ لا بد من يمين واحدة لتكمل نصاب الشاهد الواحد ثم 
يحلفون الخمسين يميناً وهي أيمان القسامة. 
- النوع السادس من اللوث: 

شهادة العدل بمعاينة قتل المجني عليه: 

بأن يشهد العدل الواحد عن معاينة على فتل المجني عليه عمداً أو أو خطأ فيقسم 
الأولياء معه ويستحقون القصاص أو الدية. . وتقدم شهادة المرأتين العدلتين 0 الشاهد 
الواحد العدل» ک) تة تقوم شهادتها مقام الشاهد الواحد في سائر ما قلناه من أن شهادة 
الشاهد الواحد لوث. ومثل هذه الشهادة من الشاهد العدل بقتله» أن يرى الشاهد العدل 
المقتول يتشحط أي يتحرك ويضطرب في دمه وا متهم بقتله قريباً منه وعليه آثار الدم التي 
هي علامة القتل وشهد العدل بذلك. فهذا لوث يستوجب القسامة. 
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۹- تعدد اللوث لا ينفي القسامة: 

وإذا تعدد اللوث كشهادة عدل بمعاينة القتل مع شهادة عدلين على قول المجني عليه 
إل فلاناً قتلني. فهذا العددلا يكون موجباً للقصاص أو الدية بلا قسّامة بل لا بد من 
القسامة لوجوب القصاص أو الدية. 

۰- مالا يعتبر لوثاً: 

أ- وليس من اللوث وجود المقتول بقرية قوم ولو كان مسلا وسواء كانوا مسلمين أو 
كفاراً إذا كان يخالطهم فيها غیرهم؛ وإلا كان لوثاً يورجب القسامة كما في قضية عبدالله بن 
سهل حيث فيل في خيب فجعل النبي إلا فيه القسامة لإبني عمه حويصة وحيصةء لأنّ 
خيبر ما كان يخالط ايهو فيها غيرهم. 

ب- وليس الموت في الزحة لوثاً يوجب القسامة بل هو هدر. 

1- القاتل إذا اندس في جماعة: 

ولو شهد اثنان على شخص أنه قتل شخصاً آخس ودخل في جماعة ول يُعرف 
استحلف كل واحد منهم خمسين يميئاً لتناول التهمة كل فرد منهم؛ والدية عليهم في 
أموالهم إن حلفوا أو نكلواء من غير قسامة على أولياء المقتول. وإنما كانت الدية على 
جيعهم للقطع بكذب أحدهم وهو غير معين. ولو حلف بعضهم ونكل الباقون فالدية 
بتامها على من نكل بلا قسامة من أولياء المقتول. ولو حلفوا كلهم فعليهم الدية. ولو 
شهد الشاهدان بأنَّ القتل وقع خطأ وحلفوا كلهم أو نكلوا كلهم فالدية على عواقلهم» 
وإن حلف بعضهم ونكل بعض آخر فالدية على عواقلهم أي على عاقلة من نكل. 
- كيفية إجراء القسامة: 

القسامة مسون يميناً متتالية فلا يزاد عليهاء وإذا كان الأولياء أكثر من خسين 
فيحلف منهم حمسون بالقرعة» وإنما يحلفها بالغ عاقل. وفي ادعاء أنَّ القتل وقع عمداً 
جميع نصيبه من الأيهان ثم ينتقل إلى الآخر ليحلف نصيبه من الأيهان. 

ولا يحلف أييان القسامة في القتل العمد أقل من رجلين عَصَبَةِ للمقتول من النسب 
سواء ورثوا القتيل أم لا. أما النساء فلا يحلفن في القتل العمد لعدم شهادجمن فيه فإن 
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انفردن صار المقتول كمن لا وارث له فترد الأبيان على المدعئ عليه فن حلف برّىء وإلا 
حبس حتى يحلف ولو طال حبسه. . وإن لم يكن للمقتول عصبةٌ نسبٌ فموالٍ أعلون ذكور 
اثنان فأكثر. والمراد بالموالي الأعلين معتق القتيل وعصبته لا أنثى ولو كانت هي المعتقة. 
وللولي -ولي المقتول- واحد أو أكثر الاستعانة في القسامة بعاصبه أي عاصب الولي وإن لم 
يكن عاصب المقتول كامرأة ة قتلت ليس لما عاصب غير أبنها وله إخوة من أبيه فيستعين 
بهم أو ببعضهم أو يستعين بعمه مثلاً. والاستعانة بالعاصب لازمة إن كان عاصب القاتل 
واحداً وأراد القسامة. أما إذا كان الولي -ولي القتيل- أكثر من واحد فالاستعانة بعصبتهم 
جائزة . وللولي فقط إذا استعان بغيره حَلْفٌ أكثر من حصته التي تصيبه من أيان القسامة 
ل ع عمسيو 
يميناًء ولا يمكنه حلف أكثر من ذلك . ولو وجد عاصبان أو أكثر وزعت عليهم أيهان 
القسامة» وله فقط أن يزيد على ما يصيبه يبه إلى خن وعشرين يمينا . والحاصل أن الولي إذا 
استعان بعصبته» فإنه يجوز له أن يحلف من أيان القسامة أكثر من غيره إن لم تزد الأيهان 
التي يحلفها على نصف أيان القسامة. فإذا وجد الولي عاصباً فقط من عصبته حلف كل 
واحد منهما خمساً وعشرين يميناً ولا يمكن لأحدهما الزيادة على ذلك. وإن وجد الول 
عاصبين أو أكثر قسمت الأيان عليهم على عددهم» فإن أرادوا أن يحلفوا عنه أكثر ما 
يخصهم ل جز ذلك وإن أراد هو أن يحلف أكثر ما يخصه من الأيهان فذلك له وإنلم 
رؤا بشرط أن لا تزيد یما نه عن ميس وعشرين يميئاً. . وهذا كله إذا استعان بعاصبه» وأما 
إذا لم يكن هناك استعانة بأن كانوا كلهم عصبةً للمقتول» فليس لواحد منهم أن يحلفت 
أكثر عا يخصه إلا أن يرضى الباقون بشرط أن لا يزيد على نصف أيان القسامة أي یں 
وعشرين يميناً. 
ا - توزيع أبمان القسامة: 

زع أمان السام على مستحقي لم أي ألا التي - في القتل العمد فتوزع 
على عدد رؤوسهم إن زادوا على سين اجتزىء منهم بخمسين» لآنَّ الزيادة على ذلك 
حلاف سنة القسامة. وإذا كان أولياء القتيل أكثر من اثنين وهم من درجة واحدة كإخوة 
وأعيام فتقدم منهم اثنان ليحلفا جميع أيهان القسامة جاز ذلك بشرط أن يكون الذي لم 
يحلف غير ناكل» فلو كان ناكلاً بطل الدم ولم يجدزىء بحلف من تقدم للحلف» ولكن لا 
عبرة بنكول ولي أبعد مع وجود ولي أقرب يريد القسامة بخلاف نكول غيره من أولياء الدم 
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فيعتبر نكوله إذا كانوا في درجة واحدة كبنين أو إخوة. فإن نكل من يعتبر نكوله وسقط 
الدم فترد الأبهان على المدعئ عليهم بالقتل فيحلف كل منهم خسين يميناً إن تعددوا لض 
کل واحد منهم متهم بالقتل. وإن كان واحداً حلفهاء ومن نكل حبس حتى يحلف أو 
يموت في السجن. وقال بعضهم: إن طال حبسه بالزيادة على سنة صرب مائة جلدة 
وأطلق سراحه ما لم يكن متمرداً وإلاً حلّد في السجن؛ ومن ردت عليه الأبيان لا تجوز له 
الاستعانة بغيره بخلاف عاصب المقتول إذ له أن يستعين بعاصبه كا ذكرنا. 
4 7"- تكذيب الولي نفسه: 

وإن كَذّب بغض أولياء المقتول نفسه بعد الحلف أو قبله بطل الدم فلا قصاص ولذ 
دية وترد الدية إن أخذتء وهذا بخلاف عفوه بعد القسامة فللباقي من الأولياء الذين لم 
يعفو نصيبهم من الدية. وأما العفو قبل القسامة فكالتكذيب فليس لغير العافي شىء. 
6- لا ينتظر بلوغ الصغير في قسامة العمد: 

إن أولاء القتيل إذا كانوا في درجة واحدة وفيهم صغير لا يتوقف عليه الثبوت -ثبوت 
القتل العمد- بإجراء القسامة للاستغناء عنه ولو بالاستعانة بأحد العصبة فإذا كان مع 
الصغير أكثر من ولي كبين حلفوا وتقت القسامة. وإن كان مع الصغير واحد كبير استعان 
بعاصبه وحلفا ووجب القود -القصاص- على القاتل إثر تمام القسامة؛ فلا ينتظر الصغير 
حتى يبلغ لا في القسامة ولا في استيفاء القصاص بل للكبار أن يقسموا ويقتلوا القاتل. 
وإ م يوجد غير ولي كبير واحد مع الصغير ول يتيسر له الاستعانة بعاصب يحلف الكبير 
ولا يؤخر حلفه إلى بلوغ الصغين ويحلفٌ نصيبه وهو حمس وعشرون يمينا ويحبّس المدعى 
عليه حتى يبلغ الصغير ويحلف خساً وعشرين يمينا ويستحقان القصاص ما لم يعف 
الصغير بعد بلوغه. فإن مات قبل البلوغ بطل الدم. 
- لا يقتل بالقسامة إلا واحد: 

المعتمد في مذهب المالكية أنه لا يقتل بالقسامة في القتل العمد إل واحد؛ وإن تعدد 
نيع الفعل واختلف» وهذا الواحد الذي يقتل بالقسامة هو الذي يعيثهُ أولياء القتيل 
معين ها من جماعة. 
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المبحث الخامنس 
القسامة في مذهب الزيدية”1" 

99> - من تثبت فيهم القسامة: 

تنبت القسامة فيمن فل بأ وُجدَ ميتاً وبه جراحة تقتل غالباً أو نادراً أو جرح أو 
خنق» أو وجد أكثره لا نصفه ولو فيه رأس في أي موضع کان وجوده» سواء کان مسلا في 
أن يغبت وجود القتيل أو أكثره بالبينة أو يعلم الحاكم وإلاً فلا قسامة. 
- من لا تثبت فيهم القسامة: 

ومن وجد میت أو غريقاً بين ماء أو في مدفن أو في بثر أو متردياً من شاهق ول يكن به 
أثر القتل با لجرح ونحوه فلا قسامة فيه ولا دية من بيت المال» لحواز أنه مات حتف آنفه» 
ولال الماء ونحوه قاتلٌ بئفسه فيجوز أنه سقط فيه» والأصل براءة الذمة» وكذلك لا تثبت 
القسامة فيمن وجد نصفه فا دون وإن كان الرأس في أحد النصفينء لثلا يؤدي إلى 
قسامتين وديتين في قتيل واحد. 
- محل القتيل الذي فيه القسامة: 

وإن) تجب القسامة إذا وجد القتيل في موضع يختص بمحصورين كالقارية والشارع 
المسدود والطريق الصغير والدار ولو في مدينة أهلها غير عصورين» فإِنَ القسامة تجب على 
كل من كان ساكنا مهذه المواضع» لتعلق التهم r‏ وانحصارهم وعدم اختلاطهم بمن 5١‏ 
ينحصر أما إذا كان الموضع لا يختص بمحصورين فلا قسامة وتجب الدية من بيت المال. 
-٠‏ محل القتيل الذي لا قسامة فيه! - ش 

وإذا كان الموضع الذي وجل فيه القتيل غتصاً به کداره وبستانه ونېره ونحو ذلك 
ملكاً أو إجارة أو إعارة ولم يشاركة أحد في التصرف فيه فإنه لا قسامة فيه وتجب الدية في 
بيت المال. فلو شاركه غين في التصرف في ذلك ا محل وجبت القسامة على المشارك. 
-۳١‏ القتيل بين قريتين: 

أ- إذا ادعى ورثة القتيل وجوده قتيلاً بين قريتين محصورتين وأثبتوا ذلك بالبينة ثبتت 


(46) التاج المذهب» ج؟» ص5 :1 وما بعدها. 
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القسامة وإن لم يثبتوا ذلك لم يكن تحليفهم على القسامة أما اليمين لنفي الدعوى فتجب. 

ب- وإن وجد قتيل في موضع بين قريتين استووا فيه بالقرب والتصرف فان القسامة 
على أهل القريتين جميعاً مع استوائهه| في التصرف» ولا فرق بين القرب والبعد. وعلى أهل 
الأكثر تصرفاً ولو بعدواء ولا شيء على الأقل تصرفاً وإن قربوا. 

ج وجد القتيل في موضع بين قريتين مستويتين في التصرف فيه لكنّ أهل إحداها 
منحصرون دون الثانية سقطت القسامة عن الكلء لتعلق التهم بمن لا ينحصر كا إذا 
وجد في قرية ينحصر أهلها لكن يختلط مهم من لا ينحصر وتكون الدية من بيت المال. 
-القتيل في سفينة ونحوها: 

وإذا وجد القتيل في سفينة فالقسامة تجب فتلزم من كان فيها من الملاحين والركبان 
الكاملي الشروط. وإذا وجد القتيل في دار أو مزرعة وجبت القسامة على المختص بهها. 
زاء كانت السفينة والدار والمزرعة ملكا أو إجارة أو إعازةً ولا شيءَ على المالك حيث لا 
يشارك في التصرف والتردد وإلا كان كغيره من المتصرفين في ذلك. وإذا وجد القتيل في نهر 
فان وجد حوله وجبت القسامة وإن وجد فيه فلا قسامةء لأنّه قاتل نفسه إلا إذا وجدت 
فيه أثر الجراحة القاتلة. 
۳-القتيل في فندق: 

وإذا وجد القتيل في منازل المسافرين كالخان والفندق. فإِنْ وجد فيها القتيل في الليل 
ثبتت القسامة على من فيهاء وإن وجد في النهار فلا شيء. 

4 - هل يكفي تحقق شرط محل القتيل لثبوت القسامة©: 

وإذا وجد القتيل في محل يتوافر فيه شرط المحل لثبوت القسامة فهل يكفى هذا وحده 
لوجوب القسامة؟ والحواب: إذا لم يدع وارث القنيل القتل على غير أهل محل القتيل وإن 
ادعاه على أهل هذا المحل فالقسامة تثبت وتجب. وا إذا ادعى من له الحق فيها أن القاتل 
من غير أهل ذلك المحل الذي وجد فيه القتيل» أو ادعى وارث القتيل على أهل ذلك 
المحل بغير القسامة أو ادعى على جماعة معينين فإِنَّ القسامة لا تثبت؛ وتصير دعواه على 
هؤلاء دعوى عادية ينظر فيها وفقاً ا عنده من بينة تثبت دعواه. 
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م ا ار 
E‏ هذا ا i‏ وقت القتل خسين من الرجال 0 ولو كانوا كفاراً» 
فإن قلوا عن الخمسين كرر اليمين على من شاء متهم حتى يبلغ الخمسين يميناء ولا تدخل 
النساءٌ في القسامة ولا الصبى ولا المجنون حال القتل ولو كان قبله أو بعده عاقلا ولا 
العبد» رلا أن يكونوا على هذه الصفات وقت القتل» فمن كان صغيرً أو مجنوناً أو عبداً 
وقت القتل وهو حاضر وصار عند التحليف بأيران القسامة مكلفاً حراً لم تجب عليه 
القسامة. 
-٥‏ لولي القتيل ! إبراء البعض من القسامة: 

يجوز لولي القتيل إبراء بعض أهل بلد القتيل من القسامة وله أن يلف الباقين من 
أهل بلد محل القتيل أيهان القسامة. . وإ قلوا عن الخمسين رجلاً لم يلزم كل واحد منهم 
غيرٌ يمين واحدة ولا تكرار عليهم» وتلزم هؤلاء الباقين حصتهم من الدية فقط› ويلزم 
الذين أسقطت عنهم القسامة حصتهم من الدية. 
5 - ادعاء القسامة على قريتين: 

ولو ادعى بعض الورئة القسامة على قرية والبعض الآخر على قرية أخرى لزم الخلف 
عل خمسين من كل قرية لجواز أن يكونوا هم القاتلين جميعاء ويكون على كل قرية نصف 
الدية. 
۷- كبفية إجراء القسامة: 


وإذا لبت اليمين من الخمسين ا مختارين وجب عليهم ال حلف فيقولون في حلفهم: 
(ما قتلناه ولا علمنا قاتله) ويحبس الناكل من المعينين للحلف ولا يلزمه شيء بنكوله عن 
اليمين ولا يخرج من ا حبس حتى يحلف أو يقر بالقتل ويصادقه الولي فيؤخذ بإقرارء فإن م 
يصادقه الولي لم يعذر من الحلف» ويقول في يمينه: (ولا أعلم له قاتلاً إلا أنا) إلا أن 

ض الوارث بإسقاط اليمين عن الناكل ومُحلّف الباقين ويأخذ الدية» فهذا الإجراء يجوز 
ل ل ال اسن بيك عاض N‏ أن يسلموا الدية وتسقط 
عنهم الأيهان ورضي بذلك الولي» جاز ذلك. 
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وتكرر اليمين على من شاء الولي من المختارين إن نقصوا عن الخمسين حتى تكمل 
سين يمينا فإن كانوا خساً وعشرين حلف كل واحد يمينين» وإن اختار الولي التكرار 
على بعضهم بعد تحليف الخمسة والعشرين جاز ذلكء ولو كان المختار واحداً. ولا تكرر 
اليمين مع وجود الخمسين. 
- ما يجب بعد حلف أيمان القسامة: 

وبعد تحليف الخمسين المختصين بذلك تلزم الدية عواقل أهل ذلك البلد فتفرق 
الدية على أهل البلد كلهم الذين اجتمعت فيهم شروط القسامة» وما خرج على كل واحد 
منهم حملته عاقلته. ومن ليس لهم عواقل أو لم تف الدية وجبت في أمولهم. ثم إذا لم يكن 
لأهل ذلك البلد مال أولم يف كانت الدية في بيت المال. 

فإن قالوا جميعاً أو بعضهم في يما نهم: إنَّ القاتل فلانء فإ صادق فلان والولي في 
القسامة أي في حلف من حلف على أنه هو القاتل سقطت القسامة بهذا التصديق ووجب 
القصاص أو الدية على الفلان حسب ما جاء في أيه نهم من نسبة القتل العمد أو الخطأ إلى 
الفلان وتصديقه والولي بذلك. 
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المبحث السادس 
القسابة في مذهب الجهفرية““ 
۸ - معناها وعددها: 


القسامة تطلق على الأيهان وعلى المقسم. ومقدارها خسون يميئاً بالله از المي 
إجماعاً وني الخطأ على الأشهر. يحلفها المدعي مع اللوث إن لم يكن له قوم» فان كان له قوم 
-والمراد بهم هنا أقاربه وإن لم يكونوا وارثين- حلف كل واحد منهم يميناً إن كانوا خمسين» 
ولو زادوا ع اللفمسين فصر عل عاف خسان والمدعي من کات ويتخيرونا ف میاق 
الحالف من الورثة» ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم اليمين أو على بعضهم حسه| 
يقتضيه العدد إلى أن يبلغ ا خمسين. . وكذا لو امتنع بعضهم كررت على الحالف متساوياً 
ومتفاوتاً. 
"1" - من يلزم بالخلف في القسامة: 
وإن لم يكن للمدعي قوم يحلفون» أو وجدوا مع عدم علمهم بالواقعة فإنَّ الحلف لا 
يصح منهم إلآّ مع علمهم بالحال. . أو وجدوا وامتنعوا عن الحلف أو امتنع المدعي من 
اليمين وإ يذها قومه» أخلفت المدعى عليه المنكرٌ وقومُه سین يميئاً ببراءته» فإن امتنع 
من الحلف رم الدعوى» وإن بذها قومه بناء على القضاء بالنكول أو بخصوص القسامة 
من حيث أنَّ أصل اليمين هنا على المدعي وإنا انتقل إلى المنكر المدعى عليه بتكول 
المدعى. 


4- تثبت القسامة باللوث: 


والقسامة تلبت باللوث؛ واللوث أمارة يُظن بها صدق المدعي فيا ادعاه من القتل 
كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه. . أو وُجِدَ القتيل في دار قوم أو قريتهم 
حيث لا يطرقها غيرهم. أو وجد القتيل بين قريتين لا يطرقهيا غير أهلهما وقربه) إليه سواء. 
ولو كان القتيل إلى إحداهما أقرب اختصت القرية باللوث. ولو طرق القرية غيرٌُ أهلها 
اعتير في ثبوت اللوث بالنسبة إلى أهل القرية وجود القتيل بينهم» وبثبوت العداوة بينهم 


)۳۹١(‏ اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية» ج ١٠ء‏ ص۷۲ وما بعدها. 
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وبينه. ومن اللوث شهادة العدل الواحد بقتل المدعى عليه من قبل فلان قاتله» أي 
بشهادة العدل الواحد بأد المدعى عليه هو القاتل. أما شهادة النساء أو الفساق فتفيد 
اللوث مع الظن بصدقهم. أما شهادة الصبيان فلا يثبت بهم اللوث إلا أن يبلغوا حر 
التواتره وكذا الكفار لا يثبت بشهادتهم لوث. 
4١‏ متى يتحمل بيت المال دية القتيل..؟ 

دمن وجد قتيلاً في جامع عظيم أو شارع غير منحصر أو في فلاة أو في زحام عل 
قنطرة أو جسر أو بثر غير مختص بمنحصر فديته على بيت المال. 
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1-0 

E E 

اختلف الفقهاء في جواز الحكم بالتكول واليمين المردود في الجرائم» فرأى الإسام 
مالك أنه لا جوز الحكم باليمين المردودة في الجرائم سواء أكانت حدودا أأم توجب فاا 
ا اولان وزع ار لصي ا كل اي و0 

ويرى حامر امك a‏ و نا م ا 
وني الجناية على ما دون النفس وسواء كانت العقوبة قصاصاً أو دية. وعند الحنفية إذا 
كانت الجريمة مسا يوجب القصاص استحلف المدعى عليه فإذا نكل عن اليمين لزمه 
القصاص فيا دون النفس. لأنَّ ما دون النفس يجرى فيها البذلء لأنَهُ بُسلك فيها مسلك 
الأموال» والأموال تثبت بالنكول عن اليمين» لأنها يصح فيها البذل» والنكول يحمل على 
الإقرار وعلى البذل وهذا على رأي أبي حنيفةء أما على رأي صاحبيه أبي وسف ومحمد لا 
يلزمه القصاص وانما بلزمه (الأرش) أي دية ما دون آلنفس» لأنَّ النكول عندهما إقرار فيه 
شبهة . وإن كان النكول في جرا؛ ثم القتل الموجبة للقصاص فإذا نكل المدعى عليه عن 
اليمين حبس حتى يحلف أو يقر على رأي أبي حنيفة؛ لتعذر القضاء ء بالتكول» ل النكول 

عنده يحتمل البذل؛ ولا يصح في النفس البذل. وعلى قول الصاحبين يحكم عليه بالدية 
بنکوله لأنَّ التكول إقرار فيه شبهة. 
۴ - مذهب الحنابلة في النكول عن اليمين وردها: 

القاعدة عندهم أنَّ موضوع الدعوى إذا كان مالاً أو المقصود منه الال فهذه الدعاوى 
تشع فيها اليمين على المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة؛ بلا خلاف بين أهل العلم ك 
يقول ابن قدامة الحنبانٌ لعموم قوله ية «ولكن اليمين على المدعى عليه». وعلى هذا توجه 
اليمين على المدعى عليه في الجرائم التي لا تستوجب القصاص وإن) تستوجبٌ الدية 
الأره 
ودی 


(۴۷) التشريع المعنائي الإسلامي» للشهيد عبد القادرة عودة ج۲ ص .٠٤۳-۳٤ ١‏ 
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وأما إذا كان موضوع الدعوى ليس مالاً ولا المقصود منه امال كالقصاص والنكاح 
والعتق والنسب. ففي مذهب الحنابلة روايتان: (الأولى) لا يستحلف المدعى عليه ولا 
تقر عليه اليمين» وهذا قول مالك. (والرواية الثانية) يستحلف المدعى عليه في 
القصاص والنكاح ونحوه» وعلى هذا يستحلف في كل حق آدمي وهذا قول الشافعي لقول 
النبي بل «لو يعطئ الناسٌ بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على 
المدعى عليه») وهذا عام في كل مدعى عليه وهو ظاهر في دعوى الد ماء۳۹۸). وعلى هذه 
الرواية الثانية» يحكم في جرائم النفس وما دون النفس بالتكول عن اليمين150©. 
44 - مذهب الشافعية في النكول عن اليمين وردها: 

جاء في مغني المحتاج في فقه الشافعية: «ويثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين... 
ورد على حصره بعلم القاضي» ونكول المدعى عليه وحلف المدعي فإنه قد يثبت 
مبه|)(4), 

وجاء في المهذب للشيرازي في فقه الشافعية أيضاً «فأما إذا لم يكن لوث ولا شاهد 
فالقول قول المدعى عليه مع يمينه؛ لقوله ڳلا «لو أنَّ الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس 
من الناس دماء ناس وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» ولأن الأصل براءة ذمته 
وعدم القتل» فعادت اليمينٌ إليه. فن نكل ردت اليمين على المدعي» فإن كان واحداً 
حلف يميناً واحدة» وإذا نكل المدعى عليه فحلف المدعي وقضي له؛ فإن كان في قتل 
يوجب المال (الدية) قضى له بالدية» وإن كان في قتل يوجب القصاص وجب القصاص 
قولاً واحداً لأنَّ يمين المدعي مع نكول المدعى عليه كالبينة في أحد القولينء وكالإقرار في 
القول الح والقصاص يجب بكل واحد منهم|)4017) فالشافعية يأخذون بالنكول عن 
اليمين وبردها إلى المدعي ليحلف هى فإن حلف حكم له وإن لم يحلف ردت دعواه. 
٥‏ - مذهب الظاهرية في اليمين وني نوع الشهود وعددهم: 


(۳۹۸) المغني» ج۰۹ ص778. 
۹ ) التشريع الجنائي الإسلامي» ج٣٠‏ ص .۳٤٣‏ 
)٤ ۰۰(‏ مغني المحتاج في فقه الشأفعية» ج4؛ ص۱۸١‏ . 
(١١٤)المهذب»‏ للشيرازي؛ ج۰۲ ص۳۱۹. 
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فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلان عدلان أو رجل 
وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك. ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو 
امرأتان كذلك مع یمین الطالب)0٠4)»‏ هنا هنا وإِنّ غير الظاهرية لا يأحذون بشهادة أربع 
نسوة في إثبات موجب القصاص» ولا في إثبات امال أو ما يوجبه كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 
5ك - هل يصلح علم القاضي دليلاً للإثبات؟: 

المقصود بعلم القاضي الذي نتكلم عنه» علمه بوقائع الدعوى وأسباب ثبوتهاء الذي 
حصل علية على هذا العلم- خارج مجلس القضاء ء. كما لو رأى في الطريق رجلا يقتل 
ا رن يه الكل في ل إذا 
ل لإثبات ارتكاب جريمة القتل؟ 
۷-مذهب الظاهرية في اعتبار علم القاضي في الإثبات: 

قال الفقيه ابن حزم: وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص 
والأموال والفروج والحدود» وسواء ء علم ذلك قبل ولايته أو بعك ولايته. وأقورى ما حكم 
بعلمه» ء لأنه يقين الحق ثم بالإقرار ثم بالبينة -أي بالشهادة-4:57). 
- مذهب غير الظاهرية في اعتبار علم القاضي في الإثبات: 

قال ابن قدامة aT‏ 
ومحمد بن ال وهو أحد قوي الشافي, ٠‏ وعن أحمد ا أخرى أنه 7 له 7 وهو 
قول أبي يوسف وأبي ثور والقول الثاني للشافعي واختيار المزني) (tt‏ وقال الفقيه ابن 
عابدين ملخصاً مذهب الحنفية: (وأصلٌ المذهب الجواز بعمل القاضي بعلمه» والفتوى 
على علمه في زماننا لفساد القضاة ة. وفي الأشباه والنظائر لابن جيم المتوى على عدم 


ف 5) المحلل» لابن حزم ج234 ص795. 
فد 5)المحلى» لابن حزم ج۰۹ ص٦۲٤‏ . 
(404) المغني ج۹» ص51. 
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العمل بعلم القاضي في زماننا)(*: 4 وكذلك صرح المالكية بأنَّ القاضي لا يقضي بعلمه 
في أي دعوى ترفع إليه وني أي مدعى به4050), 
٩‏ - أدلة القائلين بأن للقاضي أن يحكم بعلمه: 

أولاً- ل سكن 
مجلس القضاء في جميع الدعاوى» وقالوا: : إِنَّ حكم القاضي بعلمه هو أقوى ما حكم به 
لأنه يقين. واحتجوا أيضاً بأنَّ الحاكم يحكم بعلمه بالجرح والتعديل بالنسبة للشهود؛ 
فكذلك ينبغي أن يقضي بعلمه بين ا خصوم. واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: ونوا قوامين 
بالقسط شهداء ه4 وليس من القسط أنْ يترك الظالم على ظلمه لا يعبر وهو عالم بظلمه» 
وأن يعلم طلاق امرأة طلاقاً باتاً ويترك مطلقها يعاشرها معاشرة الأزواج4:7). 

ثانياً - واحتج الشافعية لأحد قولي الشافعي في جواز ز الحكم بعلم القاضي بها رووه في 
كتبهم أن رسول الله يك قال : لا يمنع أَحَدَكُمْ هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآ أو و علمه 
أو سمعه». ولِأنَّهُ إذا جاز أن يحكم بها شهد به الشهود وهو غير متيقن من صدقهم 
وضبطهم فلأنْ يجوز أن يحكم بها سمعه ورآه وهو على علم به أولى با جواز۹۰۸. 

ثالثاً - ومن الحجة للرواية الأحرى عن أحمد في جواز أن يحكم الحاكم بعلمه أنَّ النبي 
اة لا قالت له هند امرأة أبي سفيان: رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني 
وولدي» قال ها النبي يه «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فحكم لها من غير بينة ولا 
إقرار لعلمه بصدقها(؟:؛). 
٠‏ - أدلة المانعين الحكم بعلم القاضي0١241:‏ 

أولك الحديث النبوي الشريف» وفيه قول النبي إا #إنم| آنا بشر وإنكم تختصمون 


(400) الدر المختار ورد المحتاره ج84 ص1717» الأشباه والنظائن لابن نجیم» ص۲۲۲. 

(01 4 ) بداية المجتهد ج 7 ص۳۹۲٠‏ الفروق؛ للقرافي» ج4؛ ص 4 45-4 . 

. 417 المحلى» لابن حزم؛ ج٩ ص9-1177‎ ) 4١ 

(08) مغني المحتاج؛ جلاء ص98 7؛ المجموع شرح المهذب» ج18 ص4 1/8. 

(409)المغني» ج٩۰‏ ص"اه-01. 

= ٠۸ج بسداية المجتهد ج۲ ص۳۹۲ نيل الأوطار للشوكاني»‎ ٥٥-٥ المغني» ۹ء ص5‎ )4٠١( 
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إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فدلّ 
على أنه يك إن| يقضي با يسمع لا با علم وهكذا يجب أن يفعل القضاة. 

ثانياً- وني قضية الحضرمي والكندي قال ية للحضرمي: «شاهداك أو يمينه ليس 
لك منه إلا ذاك». 

ثالثاً- لو جاز للقاضي أن يحكم بعلمه لكان علمه كشهادة اثنين ومن ثم ينعقد 
النكاح يه وحده ولا قائل به. 

رابعاً- حكم الحاكم بعلمه يدعو إلى التهمة» وقد يستغله قضاة السوء فيحكمون على 
البريء قال الربيع: كان الإمام ان يرق القضاء ء بعلم القاضي ولا يبوح به محافة 
قضاة السوء. 
١-مناقشة‏ الأدلة: 

أولاً مناقشة المجيزين الحكم بعلم القاضي: 

- تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى جممته وتوقّي المسلم التهم أمر مطلوب 

شرعاً. 

ب- قد يكون هذا التجويز مدخلاً لقضاة السوء ء أن يحكموا با موى؛ ويحتجوا بالحكم 
بعلمهم» فسداً لذريعة هذا الفساد يمنع الحاكم من الحكم بعلمه. 

ETS‏ ا ا ا امت 
أفتى بحق أبي أسفيان ولو كان حكيا عليه م يحكم عليه في غيبته» ولاستدعاه وسمع حجته. 

د- احتجاجهم بأنَّ القاضي يحكم بشهادة الشهود مع عدم التيقن بصدقهم فحكمه 
بعلمه المتيقن أولى» هذا الاك ضعيف لأن حكمه بشهادة الشهود لا يستدعي اتبامه 
كا يستدعي الحكم بعلمه» وأيضاً الشرع أجاز للحاكم أن يحكم بشهادة الشهود فأينَ 
الإذنُ من الشرع للقاضي بالحكم بعلمه؟ 


= ص۰۲۹۸ الطرق الحكمية» لابن القيم» ص ١/5‏ - لال اختلاف الفقهاء» للطحاوي» جك 
ص ۲۲۲-۲۲۱ اية المحتاج في فقه الشافعيةء للرمل» جف ص17 037 معني المحتاج» ج 
ص8 ؟ ؟. 


يكف 


وأما احتجاجهم با رح والتعديل وأنَّ القاضي يقضي فيه) بعلمه فكذا يجوز له أن 
يحكم في الدعوى بعلمه. فالجواب أنه لولم يحكم فيهم| بعلمه لتسلسل الأمر فإنَ المزكين 
يحتاج إلى معرفة عدالتهم| وجرحهماء فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد منهما إلى مزكين ثم 
احتاج كل واحد منها إلى مزكين آخرين فتسلسل وما نحن فيه بخلافه. 
7 - ثانياً: مناقشة المانعين القاضي من الحكم بعلمه: 


أولاً - احتجاجهم بالحديث النبوي الشريف «إنكم تختصمون إليّ... إلخ" وقولهم فيه 
أنه ورد فيه: فأقضي على نحو ما أسمع ول يقل كله فأقضي على نحو ما أعلم. يمكن أن 
يجاب عليه بأنَّ التنصيص لا يعني التخصيص» أي أنَّ التنصيص على السماع لا ينبغي كون 
غيره -مثل علم القاضي- طريقاً صحيحاً ودليلاً معتبراً للحكم؛ بل يمكن أن يقال: إن 
هذا الحديث حجة للمجيزين لأنَّ العلم أقوى من الساع؛ لأنه يمكن بطلان ما يسمعه 
الإنسان ولا يمكن بطلان ما يعلمه. 

ثانياً- والحديث النبوي الشريف الذي فيه: «شاهداك أو يمينه» وليس لك إلا ذلك» 
يمكن أن يجاب عليه بأنَّ التنصيص على ما ذكر لا ينفي ما عداه من أدلة الإثبات. وعبارة 
«ليس لك إلا ذلك» لا تدل على أنَّ النبي ية قد علم المحق من المبطل حتى تكون هذه 
العبارة دليلاً على عدم جواز حكم الحاكم بعلمه» بل المراد من هذه العبارة أنَّ المدعي 
ل و ا 
e‏ - القول الراجح 

E SD‏ اهم رة ان 
من التضعيف إلا أنها بجملتها أقوى من أدلة المجيزين لا سي وأنَّ أصل سد الذرائع 
يعضد قول المانعين» كا يعضده أيضاً إبعاد التهمة عن القضاء ومن يقوم به. 
4 الخائمة: 


هذا ما يسره الله تعالى من أبحاث في موضوع القصاص والديات في الشريعة 

الإسلامية» فإن كان ما ذكرته وبِيّنيّهُ صواباً فهذا حض فضل الله عل وإن كان فيه خطأ 

فهذا مني وأستغفر الله وإني لأرجو أن أكون مأجوراً في الحالتين لاي كنت حريصاً على أن 
لها 


لا أخطأ وأنا أخبر عن أحكام الشرع.. والله أسأل أن ينفع با كتبته إخواني المسلمين» وأن 
يوفقني سبحانه وتعالى إلى ا مزيد في مجال خدمة الشريعة الإسلامية ونشر معانيها وأحكامها 
وصل الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


چ انتهىئ 5-5 
المؤلف 


صنعاء في ۲۹ حرم 4117 اه 


5م 
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-١‏ الغرض من هذا الكتاب. ۲- منهج البحث ونقسيماته. *- أمل ورجاء. 

الباب الأول: تمهيد عام e 50000000 N E‏ 
-٤‏ شمول الشريعة الإسلامية. 5- سعادةٌ الإنسان في اتباع شريعة الله. 1- الشقاء في 
الإعراض عن شريعة الله؛ الشريعة الإسلامية. ۷- عقابُ المعرضين عن الشريعة 
لإسلامية. ۸- العقاب الأخصروي هو الأصل. 9- النوع الأول من العقاب الدنيوي. 
-٠١‏ الشوع الثاني من العقاب الدنيوي. -١١‏ تعريف الجريمة. -١7‏ شروط اعتبار 
لفعل جريمة. ۳ - أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة. -٤‏ أنواع الجرائم. 6ا- 
جرائم الحدود. -١1‏ جرائم القصاص والديات. 17- جرائم التعزيير. ۱۸- أساس 
لعقوبات في الشريعة الإسلامية. 4- مضمون الرحمة وما تعنيه. -٠١‏ تشريع 
لعقوبات في مصلحة العباد. -"١‏ الحزم في إقامة العقوبات الشرعية. ۲۲- أصول 
لعقوبة الشرعية. -۲١‏ الأصل الأول: المساواة بين الجريمة والعقوبة. -۲٤‏ حقيقة 
لمساواة المقصودة بين الجريمة وعقوبتها. -۲١‏ الأصل الشاني: كفاية العقوبة الشرعية 
للردع والزجر. ۲١‏ - الأصل الثالث: رعاية مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد. 510 
خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية. 18- أولا شرعية العقوبة. ۲۹- ثانياً: 
شخصية العقوبة. -1٠‏ ثالثاً: عموم العقوبة. -"١‏ لا تجوز الشفاعةٌ لتعطيل العقوبة أو 
إسقاطها. ٣‏ عموم العقوبات الشرعية من حيث المكان. 77- تقسيمات العقوبة. 
-٤‏ العقوبة المقدرة وغير المقدرة. 0 العقوبة من حيث المحل الذي تصيبه. +#- 
العقوبة من حيث نوع الجريمة التي فرضت عليها. 

الباب الثاني: القصاص ع ود اد وقول مو ا 
۷“ تمهيد وتقسيمات الباب 

الفصل الأول: القصاص في النفس 5ب 00 01010 
8 تمهيد ومنهج البحث وتقسيماته. 

المبحث الأول: شروط وجوب القصاص Naaa‏ 


۹- منهج البحث 

المطلب الأول: شروط القاتل ESAS‏ ا تيا Faas‏ 
-4٠‏ تمهيد ومنهج البحث 

الفرع الأول: أن يكون القاتل مكلفاً a‏ ل I‏ 
-١‏ من هو المكلف؟ 47- هل يجب القصاص على السكران؟ ۳ - أولاً- السكران 
المعذور بسكره. -٤٤‏ ثانياً- السكران غير المعذور بسكره. 45- الرد على ابن حزم. 
٦‏ - الراجح هو قول الجمهور. 

الفرع الثاني: أن يكون القاتل متعمداً لسر a E E E‏ 
- دليل هذا الشرط وتعليله. 8- خلو العمدية من شبهة عدمها. 44- كيف تعرف 
العمدية عند القاتل. - أولك مذهب الحنفية. -0١‏ خلاصة مذهب الحنفية. 01- 
ثانياً- مذهب الزيدية. ه- ثالعاً- مذهب الشافعية. 04- رابعاً- مذهب الظاهرية. 
-٥‏ خخامساً- مذهث الحنابلة. 05- القول الراجح فيم] يستدل به على العمدية في 
القتل. -١۷‏ ما يستدل به على العمدية على القول الذي رجحناه. ۸- ولگ القتل 
بالمتقّل الكبير. 04- ثايناً- الفعل القاتل. 50 ثالثاً- القتل بالمثقل الصغير. -1١‏ 
رابعاً- القتل بالشنق والخئق. 7- خخامساً- الإلقاء من شاهق. -٦۳‏ سادساً- الإلقاء 
في نار أو ماء. 4- سابعاً- ألقاه في ماء فالتقمه الحوت. -٠١‏ جمع الجاني المجني عليه 
مع يوان. 15- تاسعا- الحبس مع منع الطعام والشراب عنه. ۷- عاشراً- القتل 
بالسم. - تعيين القاتل العمد إذا تعدد الجناة. 4- الصورة الأولى من تعيين القاتل. 
٠‏ الصورة الثانية من تعبين القاتل. -۷١‏ الصورة الثالشة من تعيين القاتل. 7/- إذا 
اشترك في القتل من لا يقتص منه فا الحكم؟ ۳-القول الأول. ٤‏ ۷- القسول الشاني. 
ه- القول الراجح. الممسك والمباشر في جريمة القعل. /الا- رأي الفقيه 
الشوكاني. 1/8- القول الراجح. 

الفرع الثالث: أن يكون القاتل ختاراً ERE A‏ 
8 تمهيد. -8١‏ أولاً- الإكراه على القتل. -۸١‏ القول الأول. -۸١‏ القول الثاني. 
۳- القول الشالث. 85- القول الرابع. ٥-القول‏ الراجح. 85- الآمر بالقتل 
والمباشر له. ۷- اول أمر السلطان.ر 8 ثانياً- أمر السيد لعبده. ۸۹- ثالثاً- من 
يأمر صبياً أو مجنوناً بالقتل. + رابعاً- الأمر من آحاد الناس بالقتل. 41- خامسا- 
أمر الشيخص غيره ليقتله. 97- سادساً- الأمر بقتل أخيه. 

المطلب الثاني: شروط المقتول ا Ea‏ 
7- تمهيد ومنهج البحث. 


4۸ 


الفرع الأول: أن يكون المقتول إنساناً حياً مف EE‏ 
4 المقصود بهذا الشرط. -۹١‏ ما ينزل منزلة الحياة المعتادة. 47- قتل الجنين في بطن 
أمه. ۹۷- الاعتداء على الميت. 

الفرع الثاني: أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل 0 0100001 
- بم تكون الكفاءة بين المقتولٍ والقاتل. 44- أولاً- امقول كافر والقاتل مسلم. 
-٠٠‏ القول الأول- لا يقتل مسلم بكافر. -1١١‏ القول الثاني- يقت المسلم بالذمي. 
7- أدلة القول الأول. ١١‏ - أدلة القول الثاني. 4 -٠١‏ القول الراجح. ١٠١6‏ - قتل 
الكافر بغيره قصاصاً. ١‏ - الكافر يقتل بالمسلم. -٠١١‏ الذمي يقتل بالذمي. -٠١۸‏ 
لا يقتل ذمي بحربي ولا بمستأمن. -١١9‏ قتل المستأمن بالمستأمن. -١1١١‏ وقت اعتبار 
التكافؤ بالدين. -١١١‏ ثانياً- القاتل حر والمقتول عبد. - القول الأول - لا يقئل 
الحر بالعبد. ١١١‏ - القول الثاني- يقتل الحر بالعبد. -٠٠١‏ القول الثالث- في قتل السيد 
بعبده. -١١١‏ أدلةالقول الأول. 115- أدلة القول الثاني. -١١١‏ أدلة القول الثالث. 
- القول الراجح في قتل الحر بالعبد. -١15‏ وقت اعتبار التكافؤ بالحرية بين القاتل 
والمقتول. -١١١‏ ثالعا- شرط المساواة في الذكورة والأنوثة. -٠١١‏ مذهب الزيدية في قتل 
الرجل بال مرأة. -٠١‏ القول الراجح في قتل الرجل بال مرأة. 177 - رابعاً- قتل الجماعة 
بالواحد. ٤‏ - حجة الجمهور في قتل الجماعة بالواحد. 176- حجة من قال لا تقتل 
الجماعة بالواحد. ١١7‏ - القول الراجح. -١17‏ قتل الواحد بالجماعة . 

الفرع الثالث: أن يكون المقتول معصوماً E ET‏ 
۸- معنى هذا الشرط. ۱۲۹- اولگ الكافر الحربي. 176 - ثانياً- المستأمن, ۴ 
ثالثا انتفاض عقد الذمة أو الأمان الموقت. -٠۳۲‏ رابعا- المرتد. 177- خامساً- الزاني 
المحصن وقاطع الطريق. -٠١١‏ مذهب المالكية. 14- سادساً- القاتل العمد. -٠۳١‏ 


الباغي والعادل. 
الفرع الرابع: أن لا يكون المقتول جزء القاتل aR aE‏ ز ز 00000011 


17 - لا يقتل والد بولده. ۱۳۸- المد وإن علا كالاب في هذا الحكم. ۱۳۹- لا تقتل الأم 
بولدها. -١1١‏ لا أثر لاختلاف الدين بين الوالد وولده. -١ 4١‏ مالا يشترط في المقتول. 
المطلب الثالث: شروط نفس القتل :ب 0 VEE‏ 
١‏ - أولاً- أن يكون القتل فعسلا للجاني أو نتيجة له. ١61‏ - ثانياً- أن يكون القتل 
مساشرة لا تسببا. -١44‏ تعريف المباشرة في القتل. ١0‏ - تعريف التسبب في القتل. 
١‏ - التسبب كالمباشرة في القتل عند غير الحنفية. -١417‏ سراية الجناية إلى النفس 
كالقتل مباشرة. 44 -١‏ سراية القصاص غير مضمونة. -١49‏ ثالثاً- هل يشترط لوجوب 
القصاص وقوع القتل عمداً في دار الإسلام. ۰- رابعاً- ويشترط لوجوب القصاص في 
44 


القتل أن يكون ظلً عدواناً. ١-قتل‏ الصائل في حالة الدفاع الشرعي. . -١67‏ شروط 
الدفاع الشرعي. . ٠١‏ - السند الشرعي لحق الدفاع الشرعي. 154- الدفاع الشرعي عن 
الغير وسنده الشرعي . ٠١‏ - السند الشرعي للدفاع عن الغير 5- وجوب دفع 
الصائل بأيسر ما يندفع به. 


١60‏ - اخجلاف الفقهاء في كيفية وجوب القصاص. -١‏ أولك مذهب الحنفية. 
۹ - ثانياً- مذهب المالكية. ۰- الفا“ مذهب الشافعية. 5رانا مذهب 
الحنابلة. 239 امسا - مذهب الزيدية. 177- سادساً- - مذهب الظاهرية. 154- 
سابعاً- مذهب الجعفرية. 178- المستخلص من أقوال المذاهب المختلفة. -٠١١‏ أدلة 
القول الأول. /171- أدلة القول الشاني. 15- أدلة القول الثالث. 119- القول 
الراجح. -17١‏ ما يترتب على القول الأول. ۱۷١‏ - ما يترتب على القول الثاني. 

المبحث الثالث: من يستحق القصاص AY ems‏ 
-١‏ مكرر- أولاً - مذهب الحنفية. 19/7- إن لم يكن للمقتول وارث. .۷۳ - ثانياً- 
مذهب الشافعية. 4 ثالثاً - مذهب الحنابلة. ١6‏ - رابعاً- - مذهب المالكية. 


- خامساً- مذهب ابن سيرين. //ا١-‏ القول الراجح 


المبحث الرابع: استيفاء القصاص ae a‏ 1 
۸- تمهيد ومنهج البحث 
المطلب الأول: من له الولاية على استيفاء القصاص E‏ 000111111 


۹- تمهيد ومنهج البحث 

الفرع الأول: مستحق القصاص واحد 010 0 00 ا 0 
- مستحق القصاص واحد بالغ عاقل. -۱۸١‏ مستحق القصاص صغير. 

47- الصغير أو المجنونُ إذا قتلا الجاني. ْ 1 

الفرع الثاني: مستحق القصاص أكثر من واحد اا 
١81‏ - أولك إذا كانوا كلهم كباراً. . 184- رأي الحنابلة والشافعية. -١46‏ مذهب 
الزيدية. 187- إذا قتل أحد أولياء القتيل القاتل بلا إذن الباقين. 141- القول الراجح 

- القرعة بين مستحقي القصاص لاستيفائه. 86- إذا كان في جماعة مستحقي 
القصاص صغير أو مجنون -أولاً- مذهب الحتفية. -٠‏ ثانياً- مذهب الشافعية. 
0 ثالعاً- مذهب الحنابلة. ٠۹۱‏ -مکرر/ رابعا- مذهب الزيدية. 


الفرع الثالث: إذا كان السلطان هو مستحق القصاص SS ASAS‏ 


- أولا- مذهب الحنفية. -١19‏ ثايئاً- مذهب الشافعية. 

الفرع الرابع: حضور السلطان عند الاستيفاء أو إذنه به NE TET‏ 

٤‏ - أولاً- مذهب الشافعية. -١944‏ مكرر/ ثانياً- مذهب المالكية. 190- ثالناً- 

مذهب الحنابلة. -1۹١‏ رابعا- مذهب الزيدية. /191- القول الراجح 

الفرع الخامس: التوكيل في الاستيفاء لاما او وي اع ا و وا ار عي 

۸ - التوكيل في استيفاء القصاص جائز. 194- أولاً مذهب الحنفية. -9٠١‏ ثانياً- 

مذهب الحنابلة. -7١ ١‏ ثالثاً- مذهب الزيدية. 

الفرع السادس: تأجيل الاستيقاء ٠٠‏ 

۲ ؟- التأجيل الاختيساري لاستيفاء القصاص. ٠7‏ ؟- التأجيل الإجباري لاستيفاء 

القصاص. 4 -٠١‏ ادعاء المرأة الحمل. -۲٠١‏ حكم الاقتصاص من الحامل. 595 
حبس القاتا ل عند تأخير الاستيفاء .¥“ - الكفالة لا تمنع حبس القاتل. 


الطاب الثان: ما يُستوفق به القصاص وكيفيته ومكانه ووقته والإإحسان إلى ا لجاني ens‏ 
۸“ تهید. 
الفرع الأول: القول الأول في آلة الاستيفاء وكيفيته 0[ 0000000 


4ح يقتل القاتل قصاصاً بمثل ما قتل به ا مجني عليه. -١٠١‏ أدلة هذا القول. -۲٠١‏ 
يجوز القصاص بالسيف. 717- كيفية الاستيفاء إذا مات المجني عليه بسراية جرحه. 


- كيفية الاستيفاء بالتجويع ونحوه. -۲١ ٤‏ لا تجوز المماثلة في الاستيفاء بفعل محرم. 
الفرع الثاني: القول الثاني استيفاء القصاص يكون بالسيف مو E‏ 


-٥‏ - لا يقتص من الجاني إلا بالسيف - أولاً مذهب الحنفية ۰- ثانياً- مذهب 
الزيدية والجعفرية. -۲١۷‏ الا - مذهب الحنابلة. -۲٠۸‏ الأفضل في رأي ابن قدامة. 


الفرع الثالث: مكان الاستيفاء وزمانه والإحسان إلى ا لجاني ASR NAS,‏ 
4- الإحسان إلى الجاني في استيفاء القصاص. -۲۲١‏ مكان استيفاء القصاص وزمانه 
المبحث الخامس: سقوط القصاص E‏ اس ا انا 
0- تمهيد ومنهج البحث 

المطلب الأول: فوات محل القصاص ا eR‏ ا 


7 موت القاتل يسقط القصاص - أولاً مذهب الحنفية. 177- ثانياً- مذهب المالكية. 
4- ثالعاً- - مذهب الشافعية والحنابلة والموافقين لهم. 


المطلب الثاني: العفو عن القاتل [[ذ[ذ1[ [ [ [ 00 


6- تمهيد ومنهج البحث 

الفرع الأول: العفو عن القاتل عند الحنفية الم انو م ل اانا 
- ركن العفو وشرائطه. ۲۲۷- حكم العفو. ۲۲۸- الحالة الأولى. ۲۲۹- الحالة 
الثانية. -7٠‏ الحالة العالعة. ١‏ 7- الحالة الرابعة. -۲۳١١‏ الحالة الخامسة. 71- الحالة 
السادسة. -۲١١‏ الحالة السابعة- عفا ا مجني عليه عن الجراحة ثم مات. 710- إذا كان 
الجرح خطأ وعفا المجروح. 

الفرع الثاني: العفو عند غير الحنفية ا ا 1 
7- أولك عند الشافعية. ۲۳۷- المقتولٌ لا وارث له غير المسلمين ۲۳۸- القصاص 
لجماعة وعفا بعضهم. 184- عفا المجني عليه عن القصاص ثم مات. 4٠‏ ؟- ثانياً- عند 
الحنابلة. 4١‏ ؟- أحد أولياء القتيل قتل القاتل. -١157‏ إذا كان القاتل هو العافي عن 
القصاص. -۲٤١‏ العفو المطلق عن القاتل. 144- التوكيل في استيفاء القصاص. 

٥‏ - وجوب القصاص لصغين - الاشتراك في القتل» 417 7- القتيل لا وارث له. 

- القاتل جاع وعفا بعضهم. 4- - عفا المجنيي عليه ڈ ثم مات بسراية جرحه. 

۰ - - عفا ا مجني عليه ثم مات بسراية جرحه الذي لا قصاص فيه. اا 
مذهب المالكية- إذا كان أولياء المقتول رجالاً فقط. ۲ - إذا كان ورثة المقتول نساءً 
فقط. 707- ورثة القتيل رجال ونساء. 64؟1- - عفو بعض مستحقي القصاص. 00~ 
رابعاً- مذهب الظاهرية. 757- خامساً- مذهب الزيدية. أ- عفو ولي القتيل. -۲١۷‏ 
ب- النساء إذا قتلن رجلا ~YOA.‏ - ج- إذا قتلت الجاعة واحداً. 


المطلب الثالث: الصلح مع القاتل [1[1[ذ[1|ز[ذ[ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا 
9- أولاً- مذهب الحنفية. -77٠5‏ صالحه ثم قتله. -17١‏ تعدد الأولياء أو الجناة. 
5- الصلح عن جرح سرئ إلى النفس. 8 - ثانياً- مذهب الشافعية. 714- 
تالعاً- مذهب الحنابلة . - رابعاً- مذهب المالكية. 9-5 الشروط في عقد | 

17- خامساً- - مذهب الزيدية. ۲٠۸‏ - سادساً- مذهب الجعفرية, E ۲٠۹‏ 
مذهب الظاهرية. 

المطلب الرابع: الإرث ا و E O‏ 
-٠‏ أولگ مذهب الحنفية. -۲۷١‏ ثانياً- مذهب المالكية. 10/9 - ثالثاً- مذهب الزيدية. 
۳- رابعاً- مذهب الحتابلة. 


4 - نفس الإنسان محترمة. -۲۷١‏ قتل النفس ظلاً كقتل الناس جيعاً. ۲۷1- حكمة 
تشريع القصاص. 71- ومن حكمة تشريع القصاص أيضاً منع تسلسل الإجرام. 


فيضن 


۸- اعتراض ودفعه. ۲۷۹- كلمة أخيرة في حكمة تشريع القصاص. 


الفصل الثاني: القصاص فيا دون النفس اا 
- تمهيد ومنهج البحث 
المبحث الأول: أنواع الاعتداء على ما دون النفس REE RRS‏ 


- أنواع أربعة. 8- النوع الأول: إبانة الأطراف وما يجري مجراها. 587- النوع 
الثاني: إذهاب معاني الأطراف أي منافعها. 185- النوع الثالث: الشجاج. -۲۸١‏ النوع 
الرابع: الجراح في سائر البدن عدا الشجاج في الرأس والوجه. 

7- نوع خاس ~ وهو ما عدا الأنواع الاربعة. 

المبحث الثاني: دليل مشروعية القصاص فيا دون النفس او 
017 أولاً - من القرآن الكريم. ۲۸۸- هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ -۲۸٩‏ ما ينقله 
الطبري عن ابن عباس. 4٠‏ ثانيا- من السنة النبوية. -۲۹١‏ ثالثاً- الإجماع والمعقول. 


المبحث الثالث: شروط وجوب القصاص فيا دون النفس Ee‏ 
۲“ تمهيد ومنهج البحث. 
المطلب الأول: مذهب الحنفية في القصاص في) دون النفس [ذ[ [ [ [ [ 000 


۳- شرائط وجوب القصاص فيا دون النفس. 144- الشرائط التي تخص الجناية على 
ما دون النفس. ۲۹۵- ما ينبني على هذين الشرطين. ۲۹۵- (مكرر) أولا- لا يؤخذ من 
الجاني إلا مثل ما أخسذه من المجنيء عليه. -۲۹١‏ ثانياً- لا يؤخذ الصحيح من الأطراف 
إلا بالصحيح منها. ۲۹۷- ثالثأ- مالا قصاص فيه. ۲۹۸- لا يقتص من الجماعة 
بالواحد. ۲۹۹- تعدد المجني عليه والجاني واحد. ٠‏ سراية الجناية إلى عضو آخر. 
١‏ القصاص عيناً في قطع الأطراف. 07 +- متى يجب القصاص في الأطراف. 
۴ - القصاص في الأعضاء كالأذن ونحوها. ؛ ٠‏ 7- القصاص في الشجاج. 08- 
القصاص في الجراح. ٠5‏ 1- من شروط القصاص الأخرى فيا دون النفس. 01 7- حجة 
الحنفية في اشتراط المساواة بين الجاني وا مجني عليه ذكورة وأنوثة وحرية وعبودية. /:+- 
ما ليس بشرط في القصاص فيم دون النفس. ٠5‏ - وقت الحكم في القصاص. 

المطلب الثاني: مذهب الشافعية في القصاص فيم دون النفس NOV naa ea‏ 
١‏ - شروط القصاص فيما دون النفس. 7١١‏ ما لا يشترط لوجوب القصاص. ۳٠۲‏ - 
القاعدة في القصاص في دون النفس. -۳٠۳‏ يقتص من الجماعة بالواحد. 714 
القصاص في الشجاج. 6 القصاص في الأطرافي. -77١‏ لا يؤخذ اليمين من 
الأعضاء باليسار. -۳٠۷‏ رضا ا لاني والمجني عليه فيا يجري فيه القصاص. 18 مالا 
يعتبر في القصاص. ١19‏ ؟- لا ضمان في السراية. ٠‏ ؟- زوال الطرف المراد الاقتصاص 

۳ 


منه. -۳۲١‏ القصاص في العظام. ۳۲۲- القصاص في إذهاب معاني الأعضاء. 177 
القصاص في اللطمة المذهبة للبصر. 5 ؟7- كيفية الاستيفاء وشروطه. 

المطلب الثالث: مذهب الحنايلة في القصاص فيا دون النفس A E Sn‏ 
-٥‏ القاعدة عند الحنابلة. 777- شروط وجوب القصاص. ۳۲۷- الشرط الأول- 
العمدية. ۳۲۸- الشرط الشاني- التكافؤ. 74"- الشرط الغالث- الماثلة أو المساواة. 
٠‏ - الشرط الرابع- إمكان الاستيفاء. -77١‏ ما يمكن استيفاؤه من الجروح والشجاج 
على وجه القصاص. 77- لا قصاص في الجائفة ولا فيا عدا الموضحة. 717- كيفيّة 
الاستيفاء في الموضحة وغيرها من الجروح. 4 7- القصاص في الأطراف. 1"8- المساواة 
في الأطراف. 777- من معان ومظاهر المساواة بين الأطراف. ۳۳۷- ما يتحقق به إمكان 
الاستيفاء في الأطراف. ۳۳۸- القصاص في الأذن. ۳۳۹- الأنف بالأنف. ۳٤١‏ - الذكر 
بالذكر. -841١‏ الأنثيان بالأنثيين. 747- العين بالعين. *1"4- إذهاب بصر العين. 
-٠ 5‏ إذا قلع الأعور عين الصحيح. 5 7- يؤخذ الجفن بالحفن. 47 7- السن بالسن. 
۷ - اللسان باللسان. 48 - القاعدة في القصاص فيا منه اثنان في البدن. 44 "- مالا 
يجوز أخذه قصاصاً لا يجوز بتراضيه). -10٠‏ سراية جناية ما دون النفس. -761١‏ ما 
يستوف به القصاص ومن يستوفيه. 701 متى يُباشر بالقصاص. 107- هل يقتص من 
حامل؟ -٠١ ١‏ بعض ما يتعلق بقطع الشلاء بالصحيحة. هه"- عفو المجني عليه. 
-٣١‏ تُقطع أيدي الجاعة بيد الواحد. 

المطلب الرابع: مذهب المالكية في القصاص في| دون النفس RE eê‏ 
007 - شروط القصاص فيم| دون النفس. -۳١۸‏ ما يقتص فيه من الجراح. 104- ضربةٌ 
السوط واللطمة وهل يجري فيها قصاص؟. -75٠١‏ جراح الجسد. 6 مالا يجري فيه 
القصاص لعدم الما ثلة. ۲ - مالا قصاص فيه من الجراح. ۳ القصاص في إذهاب 
المعاني - معاني الأطراف والأعضاء. 774- تعلق حق المجني عليه با يقابل عضوه 
المقطيع في الجاني. 157- القصاص بين الأعور وغير الأعور بسالعين. 875- تأخير 
القصاص على الحامل. 

المطلب الخامس: مذهب الزيدية في القصاص فيا دون النفس 12052 
- شروط القصاص فيه دون النفس. 179- كيفية الاستيفاء ووقته. -۳۷١‏ إذا لم 
تكن الجناية على ذي مفصل ولا موضحة. -71/١‏ الأذن بالأذن. ؟/ال- اللسان باللسان 
والذكر بالذكر. ۳۷۳- لا يؤخذ صحيح بعليل وإن رضي الجاني. ٤‏ /71- القصاص في 
اللطمة ونحوها. -۳۷١‏ القصاص بالسراية. 777- لا يقطع الأيمن بالأيسر. ۳۷۷- 
القصاص بالعين. ۳۷۸- إذا تعذر أخذ المثل من الجاني. ۳۷۹- إذا خولف المشروع في 
الاقتصاص. -۳۸١‏ لا شيء على مستوني القصاص بالوجه المشروع. -۳۸١‏ الاقتصاص 


كنا 


بآلة مسمومة. ۳۸۲- إذهاب البصر والقصاص فيه. 7817- من اجتمع عليه قصاص 
طرف ونفس. -۳۸٤١‏ القصاص للرجل من المرأة وبالعكس. -۳۸١‏ الاقتصاص من بعد 
الي -۳۸١‏ لا قصاص على الأبوين لولدها. ۳۸۷- القصاص على الجماعة للواحد فيما 
دون النفس. 88- القصاص على الواحد للجاعة. 


المطلب السادس: مذهب الظاهرية في القصاص فيما دون النفس WERA‏ 
۹“- ما قاله الفقيه ابن حزم موضحاً مذهب الظاهرية. 
المطلب السابع: مذهب الجعفرية في القصاص فيا دون النفس WEA‏ 


٠‏ المقصود بقصاص الطرف. ۳۹۱- موجب القصاص بالطرف. ۳۹۲- شروط 
وجوب القصاص . ۳۹۳- القصاص في الأطراف. 4- القصاص في الشجاج. 
-٥‏ ما يراعى في استيفاء القصاص في الشجاج. 747- مالا قصاص فيه من 
الشجاج. ۳۹۷- يجوز الاقتصاص قبل الاندمال. ۳۹۸- بم يكون القصاص وما يراعى 
فيه. ۳۹۹- القصاص في العين. 4٠‏ - القصاص في إذهاب ضوء العين. -601١‏ 
القصاص في الشعر. ٤٠١‏ - القصاص في الذكر. 407 - القصاص في الخصيتين. ٤٠٤‏ - 
القصاص في الأذن. 60- القصاص في الأنف. ٤٠١‏ - القصاص في السن. ٤١۷‏ 
فحص آلة القصاص. 08 4- لا يضمن المقتص مراية اقتصاصه. 

الباب الثالث: ديات المولود ANSE‏ 
- تمهيد ومنهج البحث. 

الفصل الأول: دية النفس ب11-ب0 0 Ae‏ 


-4٠‏ تمهيد ومنهج البحث. 


المبحث الأول: مشروعية دية النفس ERS‏ عساوو اب ا 
-١‏ أدلة المشروعية. 

المببحث الثانن موجب دية النفس 0 
415- القتل هو موجب دية النفس. "411 - أنواع القتل. 4١5‏ - منهج البحث. 

المطلب الأول: القتل العمد المحض ATs‏ 


6- هل يستوجب القتل العمد الدية؟ 411- القول الأول. -٤1۷‏ القول الشاني. 

۸- القول الثالث. 

المطلب الثاني: القتل شبه العمد 1[1[1[1[ 1[ 00 
4+ تعريفه عند الحنابلة. -47١‏ القتل شبه العمد عند الحتفية. ١‏ 47 - قول الشافعية 

في شبه العمد. ١‏ - مذهب الزيدية في شبه العمد. 477 - مذهب الجعفرية في القتل 


#8 


شبه العمد. 474 - مذهب الظاهرية في شبه العمد. 47 - اختلاف الفقهاء في شبه 
العمد. 477- عمدة المثبت والنافي لشبه العمد. 57177 - القول الراجح. -٤۲۸‏ من 
الأدلة على رجحان القول بشبه العمد. 479- الرد على ابن حزم في نفيه شبه العمد. 
المطلب الثالث: القتل الخطأ 00 
م8 - أولاً- القتل الخطأ عند الحنفية. ؟م4- ثانياً- مذهب الحنابلة في القتل الخطأ . 
مم - ثالناً- مذهب الشافعية في القتل الخطأ. 474 - رابعاً- مذهب الزيدية في القتل 
الخطأ. 4 - خامساً- مذهب الجعفرية في القتل الخطأ. 7*5 -- الخطأ في شخصية 
القتيل. 470 - هل يمكن اعتبار الخطأ في شخصية القتيل قتلاً عمداً؟. 


المطلب الرابع: القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ SERR‏ 
8 - هذا القتل موجب للدية وهو نوعان. 
المبحث الثالث: شرائط وجوب الدية ا و ا 


- أولا- عصمة المقتول. 45٠‏ - ثانياً - أن لايكون القتيل من أهل دار الحرب وأسلم 
فيها وم يباجر منها. 4١‏ - مالا يشترط لإيجاب الدية. 447- وقت اعتبار عصمة 


المقتول. 


المبحث الرابع: ما تجب فيه الدية من أنواع ا لال ومقاديرها ف اا 
۳ - تمهيد ومنهج البحث. 
المطلب الأول: نوع المال الذي تجب فيه الدية ا 


٤‏ المقصود بالمال الذي تجب فيه الدية. مغ - أولآك مذهب الحنفية. 47 4 - ثانياً- 
مذهب الحنابلة. 49 - ثالثاً- مذهب الشافعية. 444 -رابعاً- مذهب المالكية. 444- 
خامساً- مذهب الزيدية. ٠‏ -سادساً- مذهب الظاهرية. 40١‏ -سابعاً- مذهب 
الجعفرية. ؟407- القول الراجح. “017 - دليل الترجيح. ٤‏ - تضعيف حديث عطاء. 


6 - ومن أدلة الترجيح. 

المطلب الثاني: مقادير الدية ا E‏ 
57- تمهيد ومنهج البحث. 

الفرع الأول: مقدار الدية بالنسبة للمسلمين حا و ل One‏ 


لاه - دية الحر المسلم من الإبل في القتل الخطأ. 408- القول الراجح. 404- الدية 

من الإيل في القتل العمد. ٠‏ - الدية من الإبل في القتل شبه العمد. -45١‏ مذهب 

الزيدية في مقدار الدية في القتل. 457 - مذهب الجعفرية في مقدار الدية في القتل. 

477- دية الحر المسلم من غير الإبل. 6 دية ا مرأة المسلمة. 464 - مقادير الدية لا 
۳۹۹ 


تختلف باختلاف السن. 

الفرع الثاني: مقادر الدية بالنسبة لغير المسلمين 0 ee‏ 

-618 أولاً- دية الرجل غير المسلم. 477- القول الأول. 457 - القول الشاني.‎ -١ 

القول الشالث. -41١‏ القول الرابع. 49/١‏ - أدلة الأقوال والراجح منها. 417/١‏ - مكرر- 

وي الائ غير المسلمة. 45 - لا اختلاف في مقدار الدية باختلاف العمر. 

المبحث الخامس: من تجب عليه الدية وكيفية هذا الوجوب 1 00000 

7غ - تمهيد ومنهج البحث. 

المطلب الأول: وجوب الدية على الجاني وكيفيته 00 

14 - وجوب الدية على الجاني في القتل العمد. ٤۷١‏ - كيفية هذا الوجوب. 

المطلب الثاني: وجوب الدية على العاقلة وكيفيته I‏ و ل 

7 المقصود بالعاقلة. 0غ - هل الآباء والأبناء من العاقلة. 0/8 - شروط وجوب 

الدية على العاقلة. 4- كيفية وجوب الدية على العاقلة. -4٠‏ كيفية وجوب دية المرأة 

على العاقلة. -48١‏ اعتراض ودفعه. ۲- هل يشترك الجاني مع العاقلة في دفع الدية. 

487 - يتحمل الدية من العاقلة الأقرب فالأقرب. 4- ما يلزم كل واحد من العاقلة 

من الدية. ٤۸٥‏ - ما رجحه ابن قدامة. 487 - إذا كثر أفراد العاقلة وهم في درجة واحدة. 

۷“ إذا لم يكن للقاتل عاقلة فا الحكم؟ 48- ما يرد على الرواية الأولى عن الإمام 

أحد. 84 - ما يترتب على القول بأ بيت المال يدفع الدية. - مايترتب على القول 

أن بيت المال لايدفع الدية. -١‏ هل للذمي عاقلة. 495- القول الراجح. 4917 

هل يحمل بيت المال الدية عن الذمي؟ 

المبحث السادس: وجوب الكفارة a Se‏ 00 

4- تعريف الكفارة والغرض منها. 440 - دليل مشروعيتها في القتل. 445 - القتل 

الذي تجب فيه الكفارة. /441- هل تجب الكفارة في القتل الخطأ بالتسبب. 444 - على 

من تجب الكفارة؟ 449 - هل تجب الكفارة على المسلم إذا قتل كافراً؟ -05٠٠‏ هل تهب 

الكفارة على قاتل نفسه خطا؟ -20١‏ الكفارة على المشارك في القتل. -٠٠١‏ هل تهب 

الكفارة في القتل شبه العمد؟ ٠٠۳‏ - هل تجب الكفارة في القتل العمد؟ 4 00- ما به 

تكون الكفارة. 50- هل تجب على الكافر كفارة؟ 507- القول الأول. 001- القول 

الثاني. 08 5- القول الثالث. 

الفصل الثاني: الدية فيا دون النفس (الأرش) 0 0 0 0 121070 

۹ - تمهيد ومنهج البحث بتقسيم الفصل إلى مباحث. 

المبحث الأول: أنواع الجنايات على ما دون النفس 5 0 0 
۷ 


٠‏ النوع الأول. - النوع الثاني. 217- النوع الثالث. 11 0- النوع الرابع. 
المبحث الثاني: ما تجب فيه الدية أو الأرش من أنواع الجنايات على ما دون النفس. ۲۲۷ 
-١ ٤‏ تجب الدية أو الأرش في الاعتداء على ما دون النفس. 


| حث الثالث: الأروش المقدرة لما دون النفس e‏ ا 
6- تمهيد ومنهج البحث 
المطلب الأول: الأروش المقدرة في إبانة الأطراف أو إذهاب منفعتها امم ل م Ae‏ 


5له- أولاً - ما يجب فيه دية كاملة. ۷- الأعضاء التي تجب في قطعها أو إذهاب 
منفعتها الدية الكاملة. 018-أ- النوع الأول الذي لا نظير له في البدن. - ب- ما 
يضاف إلى هذه الأعضاء الستة. -٠۲١‏ ب- ما في البدن منه اثنان. - ج - مافي 
البدن منه أربعة. 071- - في أصابع اليدين دية كاملة. . ۲- مکرر/ انا تعدد الدية 
الكاملة. “71 0- ثالثاً - ما يجب فيه أكثر من الدية الكاملة. د رارقا مامت که 
نصف الدية الكاملة. 6- خامساً- - ما تجب فيه ربع الدية الكاملة. , - سادساً- ما 
يجب فيه عشر الدية الكاملة. 

المطلب الثاني: الأروش المقدرة في الشجاج وجرا لكر 
۷ اول - اش الموضحة. 4ه ثانياً- الماشمة 019- ثالثاً- المنقلة . -07٠‏ رابعاً- 
الآمّة. -۳١‏ خامساً- الدامغة. ۲- سادساً- الحائفة. -٥۴۳۳‏ - ليس في جراح البدن 
غير الجائفة أرش مقدر. 

المبحث الرابع : الأروش غير المقدرة لما دون النفس وكيفية تقديرها aA‏ فا 
-٤‏ المقصود بالأرش غير المقدر. oro‏ - القاعدة في يجب فيه أرش غير مقدر. ۳ 0- 
كيفية تقدير الأرش غير المقدر. /011- من يقوم بحكومة العدل. °۴۸ - كيفية ا حكومة في 
الوقت الحاضر. 4 الجنايات التي تكون فيها حكومة عدل. لحان - أولاً- بعض 
الشجاج. 41ه-ثانياً- - الجراح التي لا تقدير فيها. 7ه ثالكاً- - الضلع والترقوة. 

۳ 0- رابعاً- ع رج سين 4- القول الراجح في الشعور. ۵٤١‏ - 
اليد الشلاء والعين الغائمة والسن السوداء. 


المبحث الخامس: أرش المرأة المسلمة ا E‏ 
- أرش المرأة المسلمة على النصف من أرش الرجل المسلم. 49 0- مذهب الحنابلة 
ومن وافقهم. 

المبحث السادس: ما تحمله عاقلة الجاني ما يجب عليه من دية أو أرش في الجناية 

على ما دون النفس TEV‏ 


- اتفاق واختلاف بين الفقهاء. 44 5- أقوال الفقهاء في تحمله العاقلة عن الجاني. 

٠١‏ - كيف تؤدي العاقلة ما لزمها عن الجاني. -٠١١‏ متى يحمل الجاني الأرش دون 
عاقلته. ٠١١‏ - هل يدخل الجاني مع العاقلة فيم| يلزمها من أرش؟ 

المبحث السابع: الدية والأرش بالنسبة لغير المسلم في جرائم الاعتداء على ما 

دون النفس قوم وود ارو رين او لس ا EE eS‏ 
۳- الحكم إذا كان غير المسلم جانياً أو مجنياً عليه. 544- وجوب الدية وتحديد 
مقدارها بالنسبة لغير المسلم. 00- الأرش بالنسبة لغير المسلم. 0057- أرش المرأة غير 
لمسلمة وديتهاء /0©1- ما تحمله عاقلة غير المسلم من ديته وأرشه. 

الباب الرابع: دية غير المولود (الجئين) 6[ ib eg‏ 
۸ المقصود بالجنين وما يجب بالاعتداء عليه. 4 - دية اجنين هى الغرّة. 05- 
لمقصود بالغرّة. ١١١‏ - تقدير الغرّة بالدراهم. 075 - إذا تعذر وجود العبد أو الأمة. 
۳ - شروط وجسوب الغرّة على الحاني. 5« الغرة موروثة عن الجنين. ٠٠٦٠‏ - هل 
تحمل العاقلة الغرة؟ 077- إذا ألقست المرأة جنينها بفعلها. ١٠۷‏ - هل تجب الكفارة على 
لجاني مع الغسرة؟ - وجوبٌ الكفارة على الأم إذا أسقطت جنينها. 0764- حكم 
إسقاط أكثر من جنين. ٠۷١‏ - دية الجنين بالنسبة لغير المسلمين. 


الباب الخامس: وسائل الإثبات 001075 0 ااا 0 
آلاه- تمهيد وتقسيم 
الفصل الأول : الإقرار لمن اانه الفا Erneta‏ 


7 - تعريفه ودليل مشروعيته. 01/7- إقرار الأخصرس. 01/4- شروط صحة الإقرار. 
6م- إقرار السكران. ٥۷١‏ - إقرار المكره. 

الفصل الثاني: الشهادة oss‏ ا 
/الاه - دليل مشروعيتها. /الاه- مکرر/ نصاب الشهادة في إثبات القتل العمد. 01/8- 
الشهادة في إثبات موجب القصاص في دون النفس. 017/4- الشهادة في إثبات موجبات 
الديات والأروش. - مكرر/ ب- إثباتها برجل واحد ويمين المدعي. 


الفصل الثالث: القسامة sas ESRA ERS‏ 
١‏ - تعريفها. ۵۸١‏ - منهج البحث. 
المبحث الأول: القسامة في مذهب الحنفية E SSO‏ 


۲ - موجب القسامة وكيفية إجرائ ها وها يثيت بها خ0- شرائط وجوب القسامة - 
أولاً - أن يكون المجني عليه قتيلاً. ۵۸١‏ - ثانياً- أن يكون القتيل أدمياً. ٥۸٥‏ - ثالثاً- أن 


۹ 


لايُعرّف قاتله. 087- رابعاً- رفع الدعوى. /541- خامساً- إنكار المدعى عليه 
الدعوى. ۸۸- سادسا- المطالبة بالقسامة. 049- التكول عن القسامة. ٥۹١‏ - مكان 
القتيل. ١-القتيل‏ في فلاة من الأرض. ۲- - الراجح وجوب الدية على بيت المال 
إذا وجد في فلاة من الأرض. ٠۹۳‏ - أماكن لا قسامةً فيهاء وتجب الديةٌ على بيت المال. 
0۹4 - تعليل وجوب القسامة والدية. 0410 - تحليف خمسين رجلاً من أهل مكان 
القتيل. 5- من يدخل في القسامة والدية. -٥۹۷‏ هل تدخل المرأة في القسامة والدية؟ 
8- الأعمى والكافر يدخلان في القسامة والدية. 09- القسامة عند الادعاء على 
المبحث الثاني: القسامة في مذهب الشافعية a A‏ ااا 
٠١‏ - شروط وجوب القسامة. 101- ما يعتير لوثاً بغير الجرح وما لا يعتير 1517- 
كيفية القسامة. ٠٠۳‏ - مايجب بالقسامة. 704- من يحلف في القسامة ومن يستحق 
الدية. 

المببحث الثالث: القسامة في مذهب الحنابلة 0 
6- تعريفها. ٦٠١‏ - شروط القسامة. 567- مكرر/ كيفية القسامة ومايجب فيها. 

۷ - قول المجروح إِنَّ فلاناً قتله. 

المبحث الرابع: القسامة في مذهب الالكية ا MEER OS‏ 
۸ - قوهم في القسامة وأسبابها وشروطها. 1٠۹‏ - أنواع اللوث. ٦٠١‏ - النوع الأول من 
اللوث. ٦١١‏ - اعتراض والجواب عليه. ٦١١‏ - بقاء الخلاف في مذهب المالكية. ~1١٠۳‏ 
الراجح في هذه المسألة. 5 -5١1‏ النوع الثاني من اللوث. ٠٠١‏ - النوع الثالث من اللوث. 
6- مكرر/ الشرط في قبول ادعاء المجني عليه قبل موته. 515- إطلاق المجني عليه 
القول فيمن قتله أو تقييد قوله بالعمد أو الخطأ. 117- مكرر/ النوع الرابع من اللوث. 
17- النوع الخامس من اللوث. 18 > الى الصادس من اللوث: 84- تعدد اللوث 

لا ينفي القسامة. -٠‏ مالا يعتبر لوثاً. -17١‏ القائل إذا اندس في جاعة. ٦۲١‏ - كيفية 
إجراء القسامة. 11- توزيع أيهان القسامة. 1۲١‏ - تكذيب الولي نفسه. 8165- لا 
ينتظر بلوغ الصغير في قسامة العمد. -٠۲١‏ لا يقتل بالقسامة إلا واحد. 

المبحث الخامس: القسامة في مذهب الزيدية دب SAD‏ 
۷- من تشبت فيهم القسامة. 1۲۸- من لا تثبت فيهم القسامة. 17- محل القتيل 
الذي فيه القسامة. -572٠‏ عل القتيل الذي لا قسامة فيه. -1۳١‏ القتيل بين قريتين. 
7- القتيل في سفيئة ونحوها. 577- القتيل في فندق. 54 77- عدد من يختارهم ولي 
القتيل للقسامة. 6 7- لولي القتيل إبراء البعض من القسامة. ٦۳١‏ - ادعاء القسامة على 
قريتين. 77097- كيفية إجراء القسامة. 778- ما يجب بعد حلف أيمان القسامة. 


81۰ 


المبحث السادس: القسامة في مذهب الجعفرية امامو ارب افير وو وسو 
8- معناها وعددها. 1۳۹ - من يلرم بالحلف في القسامة. -14٠‏ تثبت القسامة 
باللوث. -١‏ متى يتحمل بيت الال دية القتيل. 

الفصل الرابع: وسائل الإثبات الأخرى 000 0 0 00000000 
47 - النكول عن اليمين وردها. “757- مذهب الحنابلة في التكول عن اليمين وردها. 

٤‏ - مذهب الشافعية في النكول عن اليمين وردها. 5 74- مذهب الظاهرية في اليمين 
وني نوع الشهود وعددهم. 147- هل يصلح علم القاضي دليلاً للإثبات؟ /341- 
مذهب الظاهرية في اعتبار علم القاضي في الإثبات. 58- - مذهب غير الظاهرية في 
اعتبار علم القاضي في الإثبات. 149- - أدلة القائلين بان للقاضي أن يحكم بعلمه. ٠‏ 16- 


أدلة المانعين الحكم بعلم القاضي. -١‏ مناقشة الأدلة- أولاً- مناقشة المجيزين الحكم 
بعلم القاضي. -٠١١‏ ثانياً- - مناقشة المانعين القاضي من الحكم بعلمه. ٠٥١‏ - القول 
الراجح. 104- الخاتمة. 


-انتهى - 


۴۹۱ 


هذا الكتاب 


إن السعادة كل السعادة للإنسان هي في اتباعه شريعة الله تعالى بالسير 
بموجب أحكامها والالتزام بمناهجها والوقوف عند حدودها فهذا هو 
السبيل لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. 

وعلى العكسس من ذلك فإن شقاء الإنسان يحصل في الأعراض عنها مما 
يسبب معيشة ضنكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة. 


والعقاب الأخروي هو الأصل في الشريعة الإسلامية وأما العقاب الدنيوي 
فهو نوعان : نوع يصيب العصاة وهو الذي جرت به سنة الله تعالى في 
عباده كتسلط الظلمة والطغاة أو كالخسف والزلازل والمسخ أو كالتدمير 
والإهلاك والإغراق. 

وأما النوع الثاني فهو الذي يشمل العقوبات التي نصت عليها الشريعة 
الإسلامية وأمرت بتنفيذها في الدنيا بحق المخالفين لأحكامها المرتكبين 
ما حرمته أو ترك ما أوجبته. أي ي بارتكابهم ما يعتبر (جريمة) في الشريعة 
الإسلامية مثل قطع يد السارق لارتكابه جريمة السرقة وإيجاب القصاص 
على القاتل إذا توافرت فيه شروط القصاص 

وفي هذا الكتاب تجلية لهذه الجرائم جرائم القتل والجروح وقطع الأطراف 
أو ما يسميه الفقهاء جرائم الاعتداء على النفس وعلى ما دون النفس وفي 
عمد هذه الجرائم (القصاص) إذا توافرت شروطه وإذا لم تتوافر شروطه أو 
لم تكن هذه الجرائم عمدية أصلاً فعقوبتها (الدية). 
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